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(أل) في العربية 
أحكامها ومعانيها واستعمالاتها 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدايها 
تنصص النحو والصرف 


إعداد الطالب 
بريكان بن سعد بن عيضه بن وصل الشلوي 


إشراف الأستاذ الدكتور 
سليمان بن إبراهيم العايد 


5 هم5 لم 


ملخص رسالة ماحستير 

عنوان الرسالة : ( أل ) في العربية » أحكامها , ومعانيها » واستعمالاتها . 

أهدافها : يهدف هذا البحث إلى جمع ما يتعلق ب ( أل ) من أحكام » فهي أداة التعريف الأم في اللغة 
العربية » وم يتوافر على دراستها ‏ من قبل كتاب يوضح ويفصل أحكامها ومعانيها واستعمالاتها في اللسان 
العربي . . 

محتويات البحث : ثلاثة أبواب تتخللها عدة فصول » ويسبقها مقدمة وتمهيد ‏ وتليها خاتمة وفهارس . 

أما المقدمة فذكرت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث : وقسمت التمهيد إلى ثلاثة مباحث :الدكرة » 
والمعرفة » وحكم الجمل وأشباهها بعد المعارف والكرات . 

الباب الأول : (! ل ) دراسة تحليلية : حقيقتها » وأحكامها » ومعانيها . ويتقسم إلى سبعة فصول : 
١‏ وقفة عند المهمزة واللام'. ؟ ‏ أداة التعريف أهي الهمزة وحدهاءأم اللام وحدهاء أم اللام وافملمزة ؟. 
٠“‏ ب العلاقة بين ( أل ) والتنوين والإضافة . 4 , نيابة ( أل ) عن الضمير . ه ب ( أل) بين الاسمية والخرفية . 
5 - (أل ) الشمسية » و(أل) القمرية . 17 معاتي (أل) . 

الباب الثاني : ما تدخخل عليه وأثرها فيه » ويتقسم إلى ستة فصول : ١‏ - دخوها على الاسماء . ١ل‏ 
امتناعها من الدخول على الضمائر » والإشارة » والمضاف .؟ ب دخونما على الأعلام ( علم الجنس » وعدم 
الشخص ) . 4 - (أل ) في لفظ الجلالة . ه ‏ ( أل ) في (الأمس) و (الآن ) .  ”‏ دخويها على (كل) و 
( بعض ) و (غير) و (مثل) و (حسب) و(نصف) . 

الباب الثالث : أثر ( أل) في التركيب اللغوي , وينقسم إلى عشرة فصول : ١‏ ( أل ) في أبواب 
المبعدأ والخبر . ؟ ‏ ( أل ) في أبواب الحال والتمييز والعدد . 1 (أل) في الصدر. 4 (أل)فيٍ 
المشتقات . ه ‏ ( ]ل ) في باب نعم وبئس . 5 ( أل) في التوابع . /ا (أل) في أبواب المنادى . م (أل) 
في توابع المنادى . 4 ( أل ) في باب الإخبار بالذي والألف واللام. 9١‏ (أل) في حال دخول همزة 
الاستفهام عليها . ٍ 

أما الخاتمة فلكرت فيها أبرز نتائج البحث » ومنها : ١‏ جمع ما كتب عنن ( أل ) في أبواب النحو في 
كتاب مستقل . جمع آراء النحاة المتفقة والمتباينة » وحجة كل فريق » ما يسهل على الباحث الوصول إليها . 
؟ - جواز دخول (أل) على الأعلام للمح الأصل مطلقا."؟ ‏ جواز دخول ( آل ) على ركسل ) و( بعض ) . 
؟ س آراء نسبت للمبرد وفي المقتضب ما يخالفها . 5 آراء نسبت للزجاج وف معاني القرآآن للزجاج ما 
يخالفها .  "‏ آراء نسبت لابن عصفور وفي شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ما يخالفها . 

وذيلت البحث بالفهارس الفنية » وثبت المصادر والمراجع . 


الباحث المشرف عميد كلية اللغة العربية 


بريكان بن سعد الشلوي أ.د / سليمان بن إبراهيم العايد أ.د / حسن بن محمد ياجودة 
ير © عزواينيهه_- 


0 | م كءاللار_عهع 
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امتغالاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يشكر الناس لم 
يشكر الله فإني أشكر والدي اللّذين بذلا مافي وسعهما لراحتي صغيراً 
وكبيراً. آشرا رغبتي على رغبتهماء وتحمّلا الملشاق من أجلي, أسأل الله أن 
بمن بالصحة والعافية على الحي منهماء وأن يجعل القبر روضة من رياض 
الجنّة لن انتقل منهما إليه. 

ولا يفوتني أن أشكر من أحاط عنقي بجميل فعله. وحسن معاملته 
أفدت منه الخلق والأدب وحسن المعاملة, فضلاً عن العلم الجهء إنه أستاذي 
الفاضل الأستاذ الدكتور / سليمان بن إبراهيم العايد , رفع الله مقامه, 
وأعلى كلمته؛ وأمسبغ عليه نعمته. ونفع به الأمة. 


فيه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ من يهده الله فلا مُغِيِلٌ له » ومن 
بعلل فلا هادي له. ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له. وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله. 

وبعد:فقد احتلٌ الحرف مكاناً رفيعاً عند أرباب اللّسان العربيء فَالْقُوا فيه 
المصنفات الكثيرة: تجاوز ماغرف منها أربعين مصنف("©: منها مايشاول الحروف 
مطلقاً نحو: الحروف للخليل بن أ مد الفراهيدي”" (ت10/5) والحروف لأبي تر 
الفارابي7" رت 704) والأزهية في علم الحروف للهروي2) وت 41) ٠٠:‏ 

ومنها مايشاولٌ حرفاً واحداًء يُتشْبِعُْ المؤلفْ القول فيه بذكر صفاته 
واستخدامه في اللسان العربي نحو: اللامات لأبي القاسم الرجاجي”2 رت الام 
والألفات للرّمّاني9؟ رت84 ٠:11‏ 

وعندما أنهيت السنة المنهجية عرض علي أستاذي الفاضلء الأستاذ الدكتور/ 
سليمان العايد عدَّة موضوعات» كان من بينها "(أل) في العربية, أحكامها ومعانيها 
واستعمالاتها". 


فاخنزت هذا الموضوعَ دون ماسواه, ليكون بحا لبيل درجة الماجستيرلأسباب 


.١5 -1١1 انظر الحروف لأبي الحسين المزني:‎ )1١( 
(؟) حققه الدكتور رمضان عبد التواب.‎ 

5 حققه حسن مهدي. 

(5) حققه عبدالمعين الملوحى. 

(ه) حققه الدكتور مازن المبارك. 

(5) انظر: إنباه الرواة: 7/ ©7596 والفهرست: 59. 


فك 


أنّ اللّغة العربية تتألفْ من حروف وكلمات وجمل, ومادّةٌ الجملة الكلمات؛ 
ومادَةٌ الكلمات الحروف, والحرف هو اللّبنة الأولى في العربية وأسُ كلمهاء 
ومن هنا حرصت على البحث في هذا الأساس من اللّغة. 

كثرةٌ أحكام الموضوع؛ وتنوغ دلالاته, ووفرةٌ مباحثه, فتجدها عند اللغويين» 
والنحويين» وعلماء التجويد. 

أهميةٌ الموضوع, فهو - في نظري - جَدِيرٌ بالاهتمام قَمَنٌ بالعناية: إذ يتداول 
أداةً التعريف الأمَّ في اللغة العربية» التي لايكادٌ يخلو من الحديث عنها مؤلّفٌ 
نخوي, مطوّل أو مختصر. 

أنّ مسائل الموضوع مُفَرَقَةٌ في كتب النحوء مبثوثة بين مسائله, فأردت أن 
أسهّل على الباحثين الوصول إليها من مكان واحد. 

وقد عُني السّلف بهذا الحرف عناية بالغة» يدل على ذلك ما أفردوا له من 


تصانيف منها : 


000 
زفق 
0 
2 


١‏ - الألف واللام لأبي عنمان المازني9؟ت (5؟). 

* - شرح الألف واللام للرّمَاني 7 ت (84"). 

# - الألف واللام لأبي البركات الأنباري 7 ت (لالاة). 
ه - الألف واللام لعبداللطيف البغدادي9» ت (5179). 
ذكره في إنباه الرواة : /١‏ 781. 

ذكره في الفهرست : 19. 


ذكره في حاشية إنباه الرواة : ؟/ .17١‏ 
ذكره في حاشية إنباه الرواة : 7/ 19154. 


إفة 


ولم يصل إلينا شئ من هذه المصنفات فيما أعلم. 
وقد قسّمت هذا المبحث إلى ثلاثة أبواب» تتخللها عِدَّة فصولء ويسبقها 
مقدمة وتمهيد, وتليها خاتمة وفهارس. 
أ ) المقدمة : 
ذكرت فيها أهمية الموضو ع»وخطة البحث. 
ب) التمهيد : 
وينقسم إلى ثلاثة مباحث. 
١‏ - المبحث الأول : النكرة. 
؟ - المبحث الثاني : المعرفة. 
* - المبحث الثالث : حكم الجمل وأشباهها بعد المعارف والدكرات. 
ج) الباب الأول : 
(أل) دراسة تحليلية : حقيقتها - أحكامها - معانيها - وينقسم إلى 
سبعة فصول : 
١‏ - وقفة عند الهمزة واللام. 
؟ - أداة التعريف, أهي الهمزة وحدهاء أم اللام وحدهاء أم اللام والهمزة؟. 
- العلاقة بين (أل) والتنوين والإضافة. 


- نيابة (أل) عن الضمير. 


ننه 


ه - (أل) بين الاسمية والحرفية. 

5 - (أل) الشمسية؛ و(أل) القمرية. 

/ا - معانيها : التعريف. الحضور. الغلبة» لمح الصفة, العوض ٠٠٠‏ 
د) الباب الثاني: 

" ماتدخل عليه وأثرها فيه ". 

وينقسم إلى سته فصول : 

١‏ - دخوها على الأسماء دون الأفعال والحروفء وأثرها فيها. 

؟ - امتناعها من الدخول على الضّمائر: والإشارة؛ والمضاف. 

" - دخوها على الأعلام (علم الجبسء وعلم الشخص). 

- وأل) في لفظ اجخلالة. 

ه - (أل) في (الأمس), و (الآن). 


5 - دخوها على (كل) و (بعض) و (غير) و(مثل) و(حسب) و(نصف) و 
(ثلث) . 


ه الباب الثالث : 
أثر (أل) في التركيب اللغوي. 
وينقسم إلى عشرة فصول : 


١‏ - (أل) في أبواب اللمبعدأ والخبر. 


إنث 


؟ - (أل) في أبواب الخال والتمييز والعدد. 

* - (أل) في المصدر. 

4 - (أل) في المشتقّات : اسم الفاعل - أفعل التفضيل - الصفة المشبهة. 

ه - (أل) في باب نعم وبئس. 

5 - ,أل) في التوابع. 

/ا - ر(أل) في أبواب المنادى. 

- (أل) في توابع المنادى. 

8 - (أل) في باب الإخبار بالذي والألف واللام. 

٠‏ - (أل) في حال دخول همزة الاستفهام عليها. 
و) الخاتمة : 

وفيها تلخيص لأبرز ما في البحث, وبيان بعض النتائج. 

وأخيراً فإنى أشكر الله أولاً وآخراً , وظاهراً وباطناً على أن يسّر لي سبل 
البحث»وسهل عقباته. 

ثم أشكر أستاذي الفاضل المشرف على هذا العملء الأستاذ الدكتور/ 
سليمان بن إبراهيم العايد, الذي لم يضن بجهده ووقته في سبيل إخراج هذا العمل» 
فله الفضل بعد الله في اختيار هذا الموضوع, ومتابعته حتى استوى على سوقه. 

ولايفوتني أن أشكر وزارة المعارف ثمثلة في كلية المعلمين في الطائف التي 
ابتعنتني لإكمال دراستي العليا وعلى رأسها عميد الكلية السابق الدكتور/ عبدا لله 
ابن محسن الحذلي»والحالي الدكتور/ سالم بن خلف الله القرشي. 


00 


وأشكر جامعة أم القرى مئلة في كلية اللّغة العربية قسم الدراسات العليا 
حيث قبلعني بصدر رحب في قسم الدراسات العليا / فرع اللغة. 

وفي الختام فهذا عمل بشرء معرّض للنقص والخطأ والزلل» فإن وُفَقَتْ فمن 
الله - عرّ وجل - ثم بفضل توجيهات المشرف على هذا العمل؛ وإن أخطأت فمن 
نفسي ومن الشيطان, وأستغفر الله أولاً وآخرا. 

«( ربنا لاتؤاخطنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولاتحمّلنا مالاطاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين04". 


009 البقرة : 785. 
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المبحث الأول : النكرة: 

وإثما قدّمت الحديث عنها ؛ لأنها الأصلء يقول سيبويه : 0 واعلم أن الدكرة 
أخفُ عليهم من المعرفة» وهي أشدُ تمكنا؛ لأنّ النكرة أوّل؛ ثم يدخل عليها ما تعرف 
"0ل 

ويقول المبرّدُ : وأصل الأسماء الدكرة : وذلك لأنّ الاسم المدكّر هو الواقع 
على كُلَّ شيء من أُمّته لا يخصّ واحداً من الجدس دون سائره بأغية 

وقد ذكر جمهور النحاة أن السبب في كون الذكرة هي الأصل عدَةٌ أمور 
منها0©: 1 

أ - اندراج كل معرفةٍ تحت الذكرة من غير عكس , فنسبة النكرة إلى المعرفة 
نسبةٌ العام إلى الخاص» والعامٌ مقدّمٌ على الخاص. 

ب - أن النكرة لا تحتاج في دلالتها إلى قريئة بخلاف المعرفة, وما يحساج فرعٌ 
عما لا يحتاج. 


اج - وجودٌ كثير من الدكرات لامعرفة لله والمستقلٌ أولى بالأصالة, نحو : 
أحد وعريب وديّار. 


020 الكتاب : 79/9 2 

) المقتضب : 775/4. وانظر الأصول لابن السرّاج: 2148/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 
وإمم. 

)2 انظر : شرح ألفية ابن معط للموصلي: :537/8/١‏ وشرح الأشموني على الألفية: :54/١‏ 
وشرح المكودي على الألفية ص 2١5‏ وشسرح التصريح: :41/1١‏ وحاشية ابن حمدون على 
شرح المكودي على الألفية : 250/١‏ وحاشية الصبّان على شرح الأشوني:١/0305-100‏ 
والكواكب الدرية للأعدل:١/51.‏ 
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د - أن الشيء تلزمّه الأسماءً العامة في أَوّل وضعه. ثم تعرض له بعد ذلك 
الأسماء الخاصة, فالآدمي مثلا إذا ولاش مجان اوزموتزيا ؛ ثم بعد ذلك يوضع 
له الاسم العلم الخاص بهء قال ابن يعيش : " فلا تجد معرفة إلا وأصلها نكرة: إلا 
اسم الله تعالى؛ لأنه لا شريك له سبحانه وتعالى» فالتعريف ثان أتى به للحاجة إلى 
الحديث عن كَل واحدٍ من أشخاص ذلك الجدس» ذاو كاه عر لو اع 
المخاطب عَمَّن الحديث؛ ويزيد ما ذكرناه عندك وضوحاً أنّ الإنسان حين يولد 
يطلق”" عليه حينئة اسم رجل أو امرأة» ثم يُمَيّرُ باللّقب والاسم"2©. 

ه - أنّ مسمّى النكرة أسبق في الذهن. 

ولذلك قدّم جمهور النحاة الحديث عن الدكرة قبل المعرفة» عدا القليل كابن 
الحاجب» وابن مالك»والرّضي2"7. 

وكون النكرة هي الأصل مذهب سيبوي»وجمهور النحاة, خلافاً للكوفيين 
وابن الطراوة» قال أبوحيان: " النكرة هي الأولى ‏ والمعرفة طارئة عليهاء هذا مذهب 
سيبويه؛ وقال الكوفيون وابن الطراوة: من الأسماء مالزم التعريف كالمضمرات» وما 
التعريف فيه قبل التدكير, نحو : مررت بريد وزيد آخرء وما التدكير فيه قبل 
التعريف, وهذا التقسيم قالوا: يبطل مذهب سيبويه"2). 


1 في الأصل : " فيطلق ". 

(؟) 2 شرح المفصل لابن يعيش :88/0. 

)2 انظر الكافية قي النحو لابن الحاحب ص .١708‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 2١15/١‏ وشرح 
الكافية للرضي :1174/7. 


(4) ارتشاف الضرب لأبي حيّان :409/1. 
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وقد عَلّقَ السيوطيٌ على ذلك بقوله : " قال الشلوبين: ل يبت هنا سيبويه إلا 
حال الوجود, لا ما تخيّله هؤلاء » وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التدكير قبل 
التعريف, لأنّ الأجناس هي الأول ثم الأنواع"2"0 

وتقسيم الاسم إلى نكرةٍ ومعرفةٍ لا يعنى عدم الجمع؛ يقول الصبّان: " قيل : 
تقسيم الاسم إلى التكرة والمعرفة على سبيل منع الخلو, لا مسع الجمع؛ لأنّ الْحَرّفَ 
. بلام الجدس نكرةٌ معنى» والتحقيق أنه معرفة معنى أيضا؛ لأنه الماهية المشخصة بقيدٍ 
ظهورها في فردٍ ماء فالشيوغ إنما جاء من انتشار الفرد, وهذا لا يَفّدَحٌ في كون 
الاسم معرفة معنى, لتعيين الموضوع له وهو الماهية؛ غايةٌ الأمر أنّ انتشارَ الفردٍ جعله 
كالتكرة "00 

والتكرَةُ : إنكارك الشيء؛ وهو نقيض المعرفةء يقال: نكر قُلانٌ الأَمْن 
كفرح: نكرًا محركة, ونكرأً ونكوراً بصَمّهماء ونكيراً كأمير, وأنكره : إنكاراً , 
وامستدكره وَتتاكَرَه: إذا جَهِلّه. 

ويقال : نكرت الشيء وأنا أنكره إنكاراً 2 وذكرثه : مثله » قال الأعشى: 

وأنكرتني وَمَا كان الذي تكرت هِنَ الخَوَادثْ إلا الشَبْب والصّلّغ© 

ويقول عز وجل : ا نكِرَهُمَ وأؤجس منهُم خيفة 29# 

قال الَوْمَرِيْ : نكرت الرّجْل - بالكسر - نكر ونكوراء وأنكرته 
واستدكرثه كُلّه بمعنى. 


212 همع الموامع : .08/١‏ 

(؟5) حاشية الصبان على شرح الأشوني: .١١7/١‏ 
(5) من البسيط ديوانه : .1١6‏ 

(5) هود : .لا 


إفلة 


والنكرة : اسم لما خرج من الخُولاء ٠‏ وهو الاج من قيح ودم كالصديدء 
وكذلك من الع يفال + امهل فلا بكرة دما ولبسن له قعل مقس 

وتكِرْت الشيء وأنْكرئه ضدٌ عَرَفْمَه إلا أن نَكِرْت لا يتصرف تَصَرُف 
الأفعال, والإنكار المصدر, والشكة الاسو". 

وقد 5 جاغة من التحاة إلى أن التكرة والمعرفة اسما مصدرين لنكرته 
َعرَقه قلا وسْمّيَ بهما الاسم المدكثر والمعرّف؛ خلاقاً للصبّان حيث يرى أنهما 
انما مصدر , ثم جعلا امي جدس للاسم المَكّرٍ والمعرّف لا علمين2". 

وذكر الموصلي أن التدكير والتعريف في الأصل مصدرا لَكرْته وعَرّفته: إذا 
جعلته معرفةً ونكرة7©. 

يقول الأزهري : " وهما في الأصل اسما مصدرين لَكُرئه وعَرّقَه فنقلا 
وسْمّيّ بهما الاسم المذكر والاسم المعرّف ". 

وعلّق العليميُ على ذلك في حاشيته على التصريح: " قال الدنوشري: قال 
الحفيد: الدْكِرَةُ والمعرفةٌ مصدران في الأصل ثم نقلا وممّيّ بهما نوعان من الأسماءء 
ويتأمّل مع كلام الشارح. أه. 

وبمكن أن يكون كلامٌ الحفيدٍ بناءً على أن نكِرته بكسر الكئاف مخففا - 
وكلام الشارح على أنّ نكّرته بفتح الكاف مشدداً, لكن في المصباح أن مصدر 
)١(‏ انظر تهذيب اللغة للأزهمرى: 2191/٠١‏ وتاج العروس للزبيدي: 2741//١5‏ ومعجم 

مقاييس اللغة لابن فارس 2475/5 ولسان العرب لابين منظور : 2777/0 والقاموس 

المحيط للفيروزبادى: 4/7 .7١‏ 
)2 انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني: ٠١17/١‏ وحاشية ابن حمدون على شرح 


المكودي: دنه 
)2 شرح ألفية ابن معط للموصلي : 17/8/1١‏ 
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(نكر) كتعب إنكارا "00. 

أمّا التكرة في اصطلاح النحاة فقد عَرّفها امبر بقوله : " الاسم المكّر: هو 
الواقع على كُلّ شيء من أُمّته لا يخخصُ واحداً من الجدس دون سائره "”"© وعرّفها 
ابن السرّاج بقوله: " كُلُ اسم عمّ اثيين فما زاد فهو نكرة, وإنما سمي نكرة من 
أجل أَنْك لاتَغرفُ به واحداً بعينه إذا ذكِر "0©. 

وقد حدها جمهور النحاة المتأخرين بتعريف يقارب ماذكره المبرّد. ماعدا 
شارح ألفية ابن معط , فقد عرّفها بقوله : " وحدها : ما وضع لواحد لا بعينه على 
سبيل البدل "69. 

ما ابن مالك فقد ذكر أقسام المعرفة, ثم قال : " وتمييرٌ النَكِرَة بعد عَدٌ 
المعارف بأن يقال : وما سوى ذلك نكرة, أجود من تمييزها بدخول (رُبْ) والألف 
واللام؛ لأنّ من المعارف ما تدخل عليه الألف واللام كفضل وعباسء ومن الدْكِرَات 
مالا تدخل عليه (رُب) ولا الألف واللام؛ كأين) وكيفءوعريبكوديار"”2. 

ولعل هذا الأمر هو الذي دفعه إلى تقديم المعرفة على النْكِرَةِ ليتمكنَ من 
حصر أنواع المعرفة - كما سيأتي - وما عداها فهو النكرة. 

وقد ذكر العلماء للشكرة علامات تَعْرّف بهاء منها ماذكره ابن معطٍ في ألفيته 


حيث قال: 
وك لما يقب ل رب أو أل أو كم مضافة عليه تُدْحَلٌ 


.91/1١ انظر شرح التصريح مع حاشية العليمي:‎ 4)١( 
.707/4 : (؟) المقتضب‎ 

)2 الأصول في النحو لابن السرّاج : ١١54/1١‏ 
(4؟) شرح ألفية ابن معط للموصلي .775/١:‏ 

(0)" شرح التسهيل لابن مالك : 1١11/١‏ 


إفلة 


با غلام قد ملكت أ كم وكُلْ عَبْدٍ ماله مِنْ دزْقَم'" 
ما ابن مالك فقد ذكرها في قوله : 

نكرَة قابلٌ أل مُرا أو واقعٌ موقعَ ماق ذكِرا”) 

ولذلك يقول الموصليّ : " ألا ترى أنّ ابن معطٍ كان أكثر توفيقاً من ابن 
مالك في شمول التعريف» وتحديد مفهوم الذكرة "0©. 

فمن علامات النكرة : 

أولاً : قبول الاسم ( أل ) المؤثرة للتعريف » أو وقوعه موقع مايقبلها. فالأول 
نحو : رجل وفرس ودار وكتاب؛ إذ تقول: الرّجل والفرس والدّار والكتاب. 

والثاني نحو : ( ذي ) بمعنى : صاحب », و( من ) بمعنى : إنسان , و( ما) 
بمعنى : شيء » فإذا قلت : مررت برجل ذي مال ومررت بمن معجب لك» 
ومررت بما معجب لك. ومررت بن قام. وسررت بما رأيت؛ ف (ذو) لاتقبل (أل) 
وكذا (مَن) و(ما) لكن وقعت موقع مايقبل (آل)؛ إذ يصح الصاحبء الإنسات» 
الشيع. 

وكذا أحد وديار وعريب, فإنّها نكرات غير قابلة ل (أل) لكنها واقعة موقع 
مايقبلها, نحو: إنسان, أو رجلء؛ أو حيء أو ساكن. 

وكذلك نحو : صدٍ ومه بالتنوين لايقبلان (أل)؛ ولكنهما يقعان موقم ما يقبلها 
)١(‏ انظر شرح ألفية ابن معط للموصلى : .579/١‏ 


(؟) ألفية ابن مالك : ص .١7‏ 
زفق شرح ألفية ابن معط للموصلي: عل 


إثيلة 


وهو سكوتا وانكفاف("2. 

أمّا (غير) و(بعض) و(جزء), فقد قال العليمي : " قال الدنوشري : تعريفهم 
الذكرة بما ذكر لا يشمل مالاتدخل عليه (أل) لتوغله في الإبهام, نو (غير)»: فإنهم 
صرّحوا بأنّ (أل) لا تدخل عليه قال الحريري : ولا تقل في (غير) : جاء الغير, 
فليس في تعريفها من فائدة, فآلة التعريف عنها حائدة, وكذا لا يشمل نحو : (بعض) 
ورجزء) فإنّ (أل) لا تدخل غليه "©. 

وقد ردّ الصبّان على ذلك بأنّ الأسماء المتوغلة في الإبهام واقعة موقع ما يقبل 
( أل ) كإنسان, ولا أدري كيف يقدّر ذلك77". 

وأمّا من قال بخروج أسماء الفاعلين والمفعولين من حدّ الذكرة؛ لأنّ ( أل ) 
الداخلة عليها موصولة, فيجاب عن ذلك بأمرين: 

أحدهما : أن أسماء الشاعلين والمفعولين واقعة موقع ذات وقع منها 
الحدثء والذات تقبل ( أل ) المؤثرة للتعريف. 

وثانيهما : أن أسماء الفاعلين والمفعولين تقبل ( أل ) المؤثرة في بعض 
الأحوال؛ وذلك إذا أريد بها المضِيء فهي تقبل ( أل ) المؤثرة في الجملة. 

وخرج بقوفهم : (المؤثرة) غير المؤثرة, نحو : الحارث والعبساس؛ 
)0 11 اما ا 


وشرح التصريح 91/١‏ - 97. وحاشية الصبّان على شرح الأوني: -53١ 4/١‏ 
ه٠5‏ 

(؟) انظر حاشية العليمي مع شرح التصريح : .51/١‏ 

)2 حاشية الصبان على شرح الأشموني: .٠١ 4/١‏ 

(4) انظر حاشية العليمي مع شرح التصريح: .57-91/١‏ 
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والضِحاكء فِإنٌ ( أل ) الداخلة عليها غير مؤثرة للتعريف؛ لأنها معارف بالعلميّة 
وإنما دخلت عليها ( أل ) للمح الأصل". 


وأمّا قول الشتّاعر : 

بَاعَدَ 4 العَمْرِو عَن مير ها". 
فضرورة”" 

وذكر الموصليُ أنه إنما صح الزيد وزيدكم بعد تأويله بواحد نكرة). 


ثانياً : قبول الاسم ل (رْب) نحو : رُبّ رجل قد فازء ورب غلام قد نجا؛ إذ 


لا تعمل مباشرةً إلا في الذكرة”؟. ومن ذلك قول حمّان: 


000 
فق 


00 
فق 
فيه 
0 


فق 


رب جِلّم أضاعَه عَدمُ الما ل وجَهْل غَطَى عليه التعية". 
وكقول الشاعر : 

رْبّ مأمول وراج أملا قد ثناه الدَّهْرُ عن ذاك الأمل9"© 
انظرشرح التصريح: .44/١‏ 


من الرجز » تمامه: حراس أبواب على قصورهاء ونسب إلى أبي النجم في شرح المفصل: 
01 وانظر المقتضب:49/4» وسر صناعة الإعراب: 2355/١‏ والمنصف :4/9 2117 
والإنصاف: 0111/١‏ ومغنى اللبيب : 207/1١‏ وهمع الموامع : .80/١‏ 

سيأتى بيان ذلك ص٠ .١7‏ 

شرح ألفية ابن معط للموصلي : 579/1١‏ 

انظر شرح المفصل لابن يعيش: 288/8 وشرح جمل الزحاجي لابن عصفور: 2507/1١‏ 
وشرح التسهيل لابن مالك :1754/7. 

من المنفيف» وانظر شرح ديوانه ص١47»‏ والبيت من شواهد شرح التسهيل لابن مالك: 
لاا . 


من الرمل» انظر : شرح التسهيل: 10/1//7. 


فيه 


وقد تدخل ( رب ) على الطمير نحو : رَبّه رجلاء واشترط جمهور النحاة في 
هذا العتمير الإفراد والتذكير» تقول: رُبَه رجلاء ورُبّه رجلين, وربّه رجالاً. ووه 
نسوةٌ» وأجاز الكوفيون: ربّهما رجلين, وريّهم رجالاًء وربّها امرأة. 

وإنما دخلت ( رُبّ ) على هذا الصتمير - مع أنها مختصة بالنكرات - لأنّ 
إبهامه بسبب عدم تقدم مرجعه مع احتياجه إلى ما يفسّره ويبيّده جعله شبيها 
بالتكرة» ولذلك لابْدَ أن يكون مابعد الصّمير نكرة منصوبة على التمييزء مطابقة لما 
يقصده المتكلم من إفراد وتذكير وغيرهماء لتزيل الإبهام الناشئّ من عدم تقدم 
مرجع ذلك العتميرء وتكون هذه الدكرة مرجعاً تبينه وتوضح المقصود منه". 

ومن دخول ( رب ) على الضّمير قول الشاعر : 

به فتيةَ دَعَوْتَُ إلى ما يرث الْمِجْدَ دائماً فَأجَائُوا". 

وقد ذهب جماعة من النحاة كالفارسي» وابن يعيش وغيرهما إلى أن العتمير 
معرفة لأنّ المضمرات لا تنفلكٌ عن التعريف, ولذلك لا يوصف كما لا يوصف 
سائر المضمرات: وإنّما هو في حكم المنكور ؛ لأن المعنى يمول إلى النكرة» إذ ليبس 
هناك مضمر مذكور تقصده. وهو المفهوم من كلام سيبويه0". ولذلك جعل ابن 
مالك دخول ( رب ) على الصّمير نادراً حيث قال: 


279-171/8 انظر الإيضاح العضدي للفارسي: 59> وشرح المفصل لابن يعيش:‎ ١( 
705/1 وشرح التسهيل لابن مالك: "2184/1 والنحو الواقي:‎ 

9 من الخفيف والبيت من شواهد شرح التسهيل لابن مالك: 2184/7 ومغنيٍ 
اللبيب: 8074/7 » وشرح التصريح على التوضيح : 4/7 وهمع الموامع :71/97 

9 انظر الكتاب : 4/9ه - هه؛ وشرح الفصل لابن يعيسش: 278/7 وشرح 
التصريح: 4/7 . 
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م امس 7 21 ع ست سس 100 ه هي عن ١‏ 
وما رَوَوا من نحو رَبّه فققى نّْرٌ كذا كهًا ونحؤة أتى' 
وومعه ابن يعيش بالثكذوذ2”, 


وذهب الزمذشرئوابن عصفور إلى أنّ الضّمير نكرة. يقول ابن عصفور : 


"فلما كان الصّمير في باب ( رب ) مفسّراً بالنكرة بعده. كان نكرة من كل 


وجه"0. 


وذهب الرّضيّ إلى أن الصتّمير معرفة إن خصصت قَبْلُ بحكم , نحو : رب 


رجل كريم وأخيه فمرجع الصّمير نكرة مخصوصة: بخلاف نحو : رب رجل وأخيه 
فَالضّمير نكرة؛ لأنّ مرجعه نكرة غير مختصة. 


00 
0020 
000 
فق 
22 


02 


وقد تدخل ( رب ) على ما لفظه لفظ المعرفة, كما في قول الشاعر: 
ارب ميك في النَسَاءِ غير لنِضاء قَذ متها بطلاق 


وقول جرير : 


خخ 


يارب غَابِطنا لو كان يَطْلْبَكُم لاقى مُبَاعَدةَ نكم وحِرمانا”» 


ألفية ابن مالك ف النحو والصرف: ص هه. 

شرح المفصل لابن يعيش : هإلام. 

شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 4/١‏ ٠05؛‏ والمفصل للزخشري: ص .١174‏ 

شرح الكافية للرضي: ااا 

من الكامل. والبيت من شواهد الكتاب ونسبه لأبي تحجن الثقفي ولم أحده في ديوانه؛ 
الكتاب: 4717/١‏ 2385/97 والمقتضب: 2989/4 وسر صناعة الإعراب: 401//7» 
وشرح جمل الزحاحي لابن عصفور : 4/١‏ 50. 

من البسيط » ديوانه ص 437» وانظر الكتاب: »4717/١‏ والمقتضب:50/4٠2‏ وأوضح 
المسالك ١/7:‏ 5» وشرح الأشموني على الألفية: »440/١‏ وهمع الموامع :؟//41. 


فجي 


فدخلت على المضاف؛ لأنّ إضافته غير محضة, فلفظه لفظ المعرفة غير أنه 
نكرة؛ ولذلك دخلت عليه ( دب )00". 


وأَمّا قول التتاعر : 
ريما الجامل مويل فيهم وعناجيج يَسنْهُن لمجا . 


فقد ذكر ابن عصفور أن هناك من استدل به على أن ( رُبْ) تجرّ الاسم 
المعرّف بالألف واللام, نحو : رب الرّجُلء والبيت فيه روايتان: 


الأولى: برفع (الجامل) وخرّجها الفارسي على أن تكون ( ما ) في موضع اسم 
نكرة مخفوض ب ( رب ) و (الجامل) : خبر مبتدأ مضمر ؛ والجملة في موضع الضّلة 
كأنه قال: رْبّ شيء هو الجامل المؤيّل7 . 
وأنكر ابنُ مالك ذلك عن الفارسيء وخرّجها على أنّ (ما) زائدة كافة عن 
العملء هيّأت ( رُبّ ) للدخول على الجملة الاسمية, ويكون (الجامل) ميتدا , 
و(فيهم) الخبر. 
. والثانية : بنفض ( الجامل ) قال ابن عصفور : " وإن صّحّت الروايةٌ فض 
الجامل؛ كان الجامل مخفوضا ب ( رب ) على تقدير زيادتها”, كأنه قال: ريما 


(01) انظر شرح جمل الزحاجي لابن عصفور : 2504/١‏ وشرح الأثموني علسى 
الألفية: 1/1 49. 

(؟) من المخنفيف لأبي دؤاد الإيادي؛ ديوانه ص 2575 البيت من شواهد شرح المفصل لابن 
يعيش: 75/4 وشرح جمل الزحاحي لابن عصفور: ١/505؛‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك: 3817/4/8 وشرح الأشموني على الألفية: 41/9/1١‏ وهمع الموامع : 77/7. 

2 انظر شرح جمل الزحاجي لابن عصفور: 505/١‏ وشرح الأشثموني على 
الألفية: 481/1 . 

())" شرح التسهيل لابن مالك : 1/4/7 

() أي : زيادة الألف واللام. 


إضنة 


جامل فيكون مثل قوهم : إنى لأمرٌ بالرَجُلٍ منلك فأكرمه, أي : برجل منلك”0". 

ومن علامات النْكِرّة دخول ( كم ) العاملة لفظاً على الاسم , لأنّ ما تدخلٌ 
عليه مُمَيّر واكْميّرُ لايكون إلا نكرة. ومنها دخول ( من ) للاستغراق بعد النفي, 
نحو: ماله من درهم. ومنها دخول ( كل ) للاستغراق» نحو : كل رجلٍ مخلص؛ لأنه 
الجمع. ومنها أن يقع الاسم اسما ل ( لا ) النافية للجبسء نحو : لا طالب في الكليسة. 
ومنها أن يجري الاسم وصفاً على الذكرة؛ نحو قوله تعالى إهذا عَارِضٌ 
مُمُطِرنا74". وذكر ابن السرّاج أن من علاماتها أن ينتى الاسم ويجمع بلفظه.ءمن 
غير إدخال ألف ولام عليه". 

وقد يطرأ على الدكرة اختصاصٌُ عارض»ء كما هو الحال في (تمس) و(قمر), 
(فشمس) وضعت لكل ماكان على هذا التتكل, ولكنها اختصّت بهذا الموجود من 
حيث لم يوجد مثلهاء وكذا (قمر), ولو كان (شمس) و(قمر) قد وضعا لهذين 
الموجودين باختصاص بدون شياع لما صحّ دخول (أل) عليهماء كما لاتدخل على 
الأسماء الأعلام, فدخول (أل) دليل على تنكيرهما. ولذلك تجمع في نحوقول 
العرب: (كأنه شعاع تموس). و(وجوههم كالأقمار)» فنسبوا إليها التعدّد باعتبار 
تدّدٍ الكّمس كُلّ يوم والقمر كل شهرء كأنّ أفرادها تعددت » وإن كانت 
حقيقتها واحدة9). 

قال عباس حسن : " على الرّغم من أنّ النحاة ارتضوا هذه العلامة. فإنً 
)2 شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: .009/١‏ 
20 الأحقاف : 74. 
زهة الأصول في النحو لابن السرّاج : 0 ١‏ وشرح ألفية اين معط للموصلي -759/١:‏ 

ات 


(4) البسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبي الربيع .7201/١:‏ 
(5) يعنى : قبول ( أل ). 


فيه 


امحققين منهم انتهوا بعد مناقشات طويلة إلى أنها ليست صالحة أحياناً لتحقيق 
الغرض منهاء وبأنٌ العلامة الوافية بالغرض هي استقصاء المعارف؛ وما يكون خارجاً 
من دائرتها فهو الذكرة حقاً ؛ لأنّ الوصول إلى الدكرة من غير هذا الطريق غير 
مضمون فوق مافيه من عسر وتكلف "20. 

وهو بهذا يؤيد منهج ابن مالك في تحديد مفهوم اللكرةٍ كما سبق. 

وبعضٌ الذكرات أنكرُ من بعض » ولذلك يرى التحاة أن أنكر الذكرات 
هذكور) ثم حدث»ثم جوهرءثم جسمثم ناوءثم حيواناثم إنسانءثم رجل)ثم عال!". 
وهناك من يرى غير ذلك©. 

وقد أنكر ابن عصفور على الرّجَّاجِي قوله : " إن أنكر الذكرات شيءءثم 
جوهرء ثم جسوءثم حيوالااثم إنسانثم رجل"©. 

قال ابن عصفور : " وهذا التدرّج الذي درج عليه أبو القاسم غيرٌ صحيح؛ 
لأنّ الحيوان لا يلي اللجسمء ألا ترى أنه يجوز أن يُقَسم أولا إلى نام وغيرٍ نام 1 37 
والصحيح أن تقول: كل نكرةٍ يدخل غيرها تحتهاء ولا تدخل هي تحت غيرها فهي 
أنكر النكرات"©, ش 


)١(‏ النحو الواقٍ لعباس حسن : 7١١/١‏ رقم (؟) من الحاشية. 
(؟) انظر شرح الأشموني على الألفية : .5/4/1١‏ 

انظر شرح المفصل لابن يعيش: 88/8. 

(4) كتاب الحمل ف النحو للزحاحي: .1١078‏ 

(ه)» شرح جمل الزحاجي لابن عصفور: .١1768/7‏ 


إفانة 


المبحث الثانى 
1 1 ة 5" 
6 ا 7 2 5 ا 38 د 
المعرفة في اللغة مصدرٌ من مصادر (عَرّفَ) يقال: عَرَفَ الأمر يُغرفه مَعغرفة 
وعِرقانا بمعنى: علمهء وذكر الرّبيدي: عِرْقَة وعرفانا بكسرتين مشددة الفاء. 
0 : 7 د 21 ١‏ 8 
والمعرفة والعرفان: إدراكُ الشيء بتفكر وتدبر لأثره, فهي أخص من العلمء 
ويضادّه الإنكار. 
العف : عُرْفُ الفَرَسء سُمّي بذلك سابع الشعر عليه والْعرَفَة: موضع 
العُرْفٍ من الفرس» من الناصية إلى المدسّجء وقيل: اللحم الذي يَنْبْتْ عليه الغرف. 
وَالعَرْف: الرائحة طَيبةً كانت أو منسة. والعرقة: المعرفة. 
والتغريف: ضدٌ التدكير, وبه فسّر قوله تعالى «[ عرف بَعْضَهُ وأغرّض عن 
بَعْض )ه200 على قراءة من قرأ بالتشديد وهي قراءة حتمزة»ونافع»وابن كشير وأبي 
عمروعوابن عامر اليحصبي”'» أمّا من قرأ بالتخفيف فالمعنى: غغضِب من ذلك 
وجازى عليه. 


وقد جازى النِي صلّى الله عليه وسلم حفصة بطلاقهاء وحسّن هذا الوجه 
الفراء, وهذه قراءة الكسائي”". 


2( التحريم ك0 1 

9١‏ كتاب السبعة في القراءات لابن تجاهد: ص .115٠‏ كتاب التبصرة في القراءات السبع لأبي 
محمد مكى بن أبى طالب: ص 2/١7‏ كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها لأبى محمد القيسى: 2775/7 النشر في القراءات العشر لابن اللعزري: 
م ١ (١‏ 

(6) المراحع المذكورة في هامش رقم (؟): وكتاب الإقناع في القراءات السبع لأبي حعفر 
الأنصارى: ؟/84/. 


إثمية 


والتعريف أيضا : إنشاد الضالة. 

والتعريف: التطييب؛ ومن ذلك قول الله عز وجل «! ويُدْخِلَهُمُ الجنة عَرَقَهَا 
لْهُمَ 204 أي : طيّبها. 

والتعريف: الوقوف بعرفات””. 

وهناك من يرى أنّ المعرفة اسم مصدر, وقد سبق بيان ذلك في حدّ النكرة. 

أمّا المعرفة في اصطلاح النحاة فقد عرفها كني" من النحاة بأنها: مادل على 
شيء بعينة أو الاسم الذي يقتضي بوضعه الخصوص”27. 

أمّا ابن مالك فقد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قال: " من تعرّض لحد 
المعرفة عَجَرَ عن الوصول إليه دون استدراك عليه؛ لأنّ من الأسماء ماهو معرفة معنسى 
نكرة لفظاً , وعكسه وماهو في استعماهم على وجهين. 

فالأَوَلُ» نحو قوهم: كان ذلك عاماً أوّل» وأوّل مسن أمس, فإنٌ مدلول كل 
واحد معين لا شياع فيه ولكنهما لم يستعملا إلا نكرتين. 

والثاني» نحو قوهم للأسد: أسامة, فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في مع 
الصرفء والاستغناء عن الإضافة والألف واللام, وفي وصفه بالمعرفة دون الذكرة 
واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال» وهو في الشنياع كأسد. 


() محمد:(5). 

5) انظر : تهذيب اللغة للأزهري: ؟/454 4-17 53» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: 
2787-15 ولسان العرب لابن منظور: 4-975/9 7 وتاج العروس للزبيدي: 
ا لول 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش »65/0١‏ والكافية في النحو لابن الحاحب:ص 2١56‏ 
والبسيط ف شرح جمل الزحاحي لابن أبى الربيع 2501/١:‏ وشرح ألفية ابن معط 
للموصلي: .571/١‏ 


فيه 


والثالث: كواحد أُمّة وعبد يَطَنِه فإنّ بعض العرب يجريهما معرفسين بمقتضى 
الإضافة» وبعض العرب يجعلهما نكرتين, ويدخل عليهما (رّبٌ) وينصبهما على 
الحال» ذكر ذلك أبو عليء ومثلهما في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم الدكرة 
أخرى ذو الألف واللام الجدسسيتين, فإنّه من قبل اللفظ معرفة؛ ومن قبل المعسى 
لشياعه نكرة, فلذلك يجوز أن يُوْصّف بمعرفةٍ اعتباراً بلفظهء وهو الأكثرء ويجوز أن 
يوصف بدكرةٍ اعتباراً بمعناه"90. 

وقد اعنزض الدماميني على الأول والغاني قال الصبّان: " قال الدماميني: 
وهو كلام ظاهرى خال عن التحقيقء أي: لأنّ الأول في الأصل مبهم, وتعيينه 
عارض فق الإسق فهو نكزة لقها رمق سبي الأ مدل والغاني : مدلوله عند 
غير النَاظم معين وهو الماهية: فهو معرفة معنى ولفظاًء وقد عرّف غيرٌ واحد المعرفة 
بما وضع لشيء بعينه. ولا استدراك"0". 

أمًا الرضييٌ فكأله لم يرض بتعريف التحاة, أن المعرفة ما وضع لشىء بعينه. 
فبعدَ أن ذكر حدّ المعرفة عند ابن الحاجب قال: " والأصرح في رسم المعرفة أن 
يقال: ما أشير به إلى خارج مختص إشارة وضعية؛ فيدخل فيه جميع الضمائر وإن 
عادت إلى نكرات. والْعرّف باللام العهدية , وإن كان المعهود نكرة: إذا كان 
المَكرُ الَعُودُ إليهء أو المعهود مخصوصاً قبل بحكم؛ لأنه أشير بهما إلى خارج 
مخصوصء وإن كان مُتكرا "00 

ولذلك يرى الرّضي أنّ الضمائر في نحو: أرجل قائم أبوه. رُبّه 0 
وبئس رجلاً » ورب رجل وأخيه نكرات, لأنّ مرجع المير غير #خصصص» 
(1) شرح التسهيل لابن مالك : .1١5- 11/1١‏ 


(5) حاشية الصبان على شرح الأشوني: .١١5/1١‏ 
)2 شرح الكافية للرضي: 8 وانظر البسيط في شرح جمل الزحاجي: .511/١‏ 


إثيقة 


بخلاف حو : رب رجل كريم وأخيه وكُلّ شاة سوداء وسخلتها بدرهم فالضمير 
معرفة؛ لأنه عاد إلى نكرة مختصّة("). 


وقد يطرأ على المعرفة اشنراك عارضء فتحتاج إلى مايزيل ذلك الاشتزاك, ألا 


ترى أن محمّداً لم يوضع ليكون فاصلاً لذلك الشخص دون غير وإنما وضِع ليقع 
على ذلك الشخص بعينه؛ وقد يأتي من يُسَمَّى محمّداً , ويَقْصِدُ به من وَضْعَه 
الاختصاص أيضاًء فيقع الاشزاك» فتقول: محمّد المدينة» ومحمّد العاصمة:؛ ومحمّدناء 
ولك 0 


أنواع المعرفة : 


تبايدت أقوال النشناة في أنواع المعرفة» وأكثرهم يجعلها خمسة أقساه0©: 
العتمير : وأمكنها في التعريف ضميرٌ المتكلم, ثم ضمير المخاطب» ثم ضمير 
الغائب. 

العلم : وأقوى الأعلام أسماءٌ الأماكن لَقلَةِ الاشيزاك فيهاء ثم أسماء الناس» ثم 
أسماء الأجناس. 

المبهمات وتشمل: 

أ - أسماء الإشارة: وَأَعْرَفُها ماكان للقريب, ثم للوسطء ثم للبعيد. 


شرح الكافية للرضي: 2١7/7‏ وانظر البسيط ف شرح جمل الزحاحي: 711/١‏ 

انظر ص .١7٠‏ 

انظر الكتاب : 25/7 والمقتضب : 2775/4؛ والأصول لابن السرّاج: 2١44/١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش: 285/5 وشرج جمل الزجاحي لابن عصفور: 2118/7 والبسيط في 
شرح جمل الزحاحي لابن أبى الربيع: 701/١‏ وشرح ألفية ابن معطر للموصلي:١/5171.‏ 


5) 


ب - والموصول: وأعرفه ماكان مختصااثم ماكان مشركاً . ويرى الصبّان أن 
أعرف كُلّ منهما ماكان معهوداً معيّناء ثم ماكان للاستغراق؛ ثم ماكان للجنسء بجىء 
الموصول للغلاثة» كما في ( أل ) والإضافة0". 

وحينما ذكر سيبويه المبهم, يذكر الموصولء وإنما اقتصر على اسم 
الإشارة, وكذا فعل المبرّدكوابن السرًاج»والزجاجي» وابن أبي الربيع. 

وعد ابن معط؟وابن مالك والرّضيءوالأشموني» والأزهري وغيرّهم الموصول 
من المبهمات: يقول ابن معطٍ. 

فالْبهَمُ الموصول والإشارةٌ سَرَطْتُْ في كِلِيْهما انحصاره!”© 
قال الأزهري: " الرابع : الموصول بناء على أن تعريقه بالعهد الذي في 
الصّلة, لا ب ( أل ) ملفوظة كالذي أو مقدرة ك ( من)”». وذلك أن الموصول إذا 
قيل : إِنّ تعريفه ب (أل) فهو من قبيل المعرّف بالأداة. 

ومذهب جمهور التحاة أن تعريف الموصول بصلته ء و( أل ) في الذي 

وأخواتها ثمافيه ( أل ) زائدة لازمة » وقد استدل النحاة على زيادتها بأمرين: 


(2)1 حاشية الصبان على شرح الأشموني: .١١1//١‏ 

(؟) انظر الكتاب : ؟/هء والمقتضب : 2”7717//5 والأصول لابن السرّاج: 2١49/١‏ والجمل 
للزحاجي: ص 2178 والبسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبى الربيع : 708/7. 

)2 شرح ألفية ابن معطر للموصلي: »187/١‏ وانظر شرح التسهيل لابن مالك: 21١7/١‏ 
وشرح الكافية للرضي: ١70/7‏ »وشرح التصريح: 4/١‏ 9»وشرح الأشمونى على الألفية: 
8/1 

(4؟) شرح التصريح: .14/١‏ 


إفارة 


أحدهما : أنّ الألف واللام في الموصولات لازمة؛ ولام التعريف لا نعرفها 
لازمة» بل يجوز إسقاطهاء كما في السوق والرّجل والغلام, قال ابن يعيش: " ولم 
نجدهم قالوا: لذء كما قالوا : غلام: فلمًا خالفت ماعليه نظائرها دل على أنها زائدة 
لغير معنى التعريف» كما يزاد غيرها من الحروف"0". 

وساء إل اند عها ع عردة : ى ع 

ولعل حُكُمَ النحاة بأنّ (أل) لا تحذف من (الذي) وأخواتها مبسي على أكثر 
لغة العرب؛ فقد أورد ابن مالك حذفهاء فقال : " وقد قيل : لذي ولذان ولذين 
ولق ولا 0 

وثانيهما : أنّ بعض الأسماء الموصولة مُعَرَاةٌ من الألف واللام نحو( من) و 
(ما) وهي معرفة؛ كما في قولك : ضربت من قام, وأخذت ما اكتسبت, فتعريفها 
بصلتهاء وإذا ثبت أن الصّلة مُعَرََةَى تكن الألف واللام مُعَرّفة فيما دخلت عليه ممن 
الموصولات؛ لأنّ الاسم لا يتعرّف من جهتين عنتلفتين 7 . 
واستدل على ذلك بأن التعريف ل يثبت إلا بالألف واللام أو بالإضافة؛ ولم ينبت 
بغير هذين الشيئين تعريف, أمّا ماليس فيه ألف ولام نحو (من) و (ما) فهو في معنى ما 
فيه الألف واللام» نحو (مّحَر) إذا أردت به اليوم بعينه, ألا ترى أنه معرفة بدليل 
منعه من الصرف, وليس فيه ألف ولام إلا أنه معدول عنهما. وما كان مضافاً نحو 


.١41١ / 7 : شرح المفصل لابن يعيش‎ 2 )1١( 

")2 شرح التسهيل لابن مالك : ١‏ / 189. 

انظر شرح المفصل لابن يعيش : 40/7 ١451-١‏ » والبسيط في شرح جمل الزحاحي لابن 
أبى الربيع : 271١ /١‏ وشرح ألفية ابن معطر للموصلي : 2590/١‏ وشرح التصرييح: 
/١‏ 5غ وهمع الموامع : 60/١‏ » وشرح الأشمونى على الآلفية : .١79 / ١‏ 


إندرة 


(أي) الموصولة فتعريفه بالإضافة"©. وسيأتى هذه المسألة مزيد من الإيضاح©. 


يقول الرّضيُ : " فإنٌ قبل : إن الجملّ نكرات؛ فكيف 3 تعَرَّفْ الموصولات 
وتخصّصها؟ قلت : لا نسلّم تدكير الجمل - كما تقدم في باب الوصف - ولو سلّمنا 
أيضا فالْحَصصُصُ في الحقيقة تقيبدُ الموصول بالصّلةء كما أن (رجلاً و (طويلام لا 
تخصيص في كل واحد منهما على الانفراد وقد حصل التخصيص بتقييد الملوصوف 
بهذا الوعيف فالقضود أن تقبيد الشيء بشيء تَخصّصء وإن كان المقيِّدٌُ به غير 
خاض وخلف 


م كو 


وقال بعضهم : إنما كانت الصّلة مُعَرّفة , لأجل ضميرها الذي هو معرفة, 
وفيه نظر فإن قصدوا بذلك أنها صارت معرفة بسبب الصّمير, فَعَرُفتَ الموصول لم 
يجر؛ لأن الجملة التي فيها ضميرٌ عندهم نكرة أيضاء وإن قصدوا أنه لولا الصّمير لم 
نَكُنِ الصّلة مُحْصّصَةٌ للموصول؛ لأنها لم يكن ها به إذن تعلق بوجه. نحو : الذي 
ضرب عمرو » فصحيح "20. 

فإِنٌ قبل : إذا كان الموصولٌ يتعرّف بالجملة بعده, فهلاً تعرّفت النكرةٌ 
الموصوفةٌ بها في نحو : جاءني رجل ضربته؟ 

فالجواب : أنّ الموصولات معارفُ وضعاء لأنّ وضعها أن يطلقها المتكلمُ على 
المعلوم عند المخاطب. فالتعريف هو الإشارة إلى علم المخاطب بمدلول اللفظ؛ كما 
أنّ الموصولات مفتقرةٌ دائماً إلى جملة بعدهاء توضّحٌ وتِبّنُ المراد منهاء بخلاف 
الذكرة» ولذلك إذا قلت: لقيت مَنْ ضربته, وكانت ( من ) موصولة؛ فالمعنى: لقيت 


.08/١ انظر شرح جمل الزحاجي لابن عصفور : 118/9 -2015 وهمع الموامع:‎ )١( 
2.١١5 (؟) انظر ص‎ 
شرح الكافية للرضي: 7/"؟.‎ 2) 


20 


الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك» فهي موضوعة على أن تكون معرفة بصلتهاء 
بخلاف لو قلت : لقيت من ضربته وجعلت ( من ) موصوفة؛ فالمعنى: لقيت إنسانا 
مضروبا لك فإنه وإن حَصّلَ لقولك : إنساناً » تخصيص إلا أنه ليس تخصيصاً وضعياً 
كما في الموصول. ولذلك يقول الرّضي: " والفرق بين المعرفة والنكِرَةٍ المحَصُصّة أن 
تخصيص المعرفة وضعيء وهو المراد بالتعريف عندهم, وليس المرادُ به مطلق 
التخصيص, ألا ترى أنك قد تُخخْصّصُ الذكرة بوصف لا يشاركها فيه شيء مع أنها 
لا نسَمّى بذلك معرفة: لكونه غبر وضعي, كما تقول: رأيت اليوم رجلاً سلّم عليك 
اليوم وحده قبل كُلّ أحد. وكذا قولك : إني أَعْبّدُ إهاً خلق السموات والأرض» 
ونحو ذلك"2". 

- الى ب ( أل ) مذكرا كان أم مؤنناً نحو : الغلام والمرأة» وأعرف 
ماعُرّف بالألف واللام ما كانتا فيه للحضورء ثم ما كانتا فيه للعهد في شخصء ثم 
للعهد في جنس, وأسماء الأجناس ل يُعْرَف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء ؛ 
وذكر الصبّان أنّ أعرفه ماكان للعهد, ثم ماكان للاستغراق, ثم ماكان للجدس”". 

ه - المضاف إلى أحد هذه المعارف, نحو : غلامي, اببى» غلام زيد . غلام 
هذا الرجلء غلام الذي ذهب. 

وقد ذكر النحاة أنّ المضاف يتعرّف بالمضاف إليه إذا كان معرفة إلا في 
الأحوال التالية9": ش 
2)1١(‏ شرح الكافية للرضي: 75/7 وانظر شرح التسهيل لابن مالك: ١857/1١‏ 


)2 حاشية الصبان على شرح الأشموني .٠١//1:‏ 
65 انظر البسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبي الربيع : 711/1١‏ 


إضدرة 


أ- في نحو : رُبً رجل وأخيه ؛ لأن ( رب ) لا تخفض إلا التكرات؛: وقد 
سبق بيان ذلك. 

ب - في نحو: "كل شاةٍ وسخلتها بدرهم" على خفض ( وسخلتها ) لأنّ كلا 
لا تخفض إلا الدكرات» ويصح ( وسخلتها ) بالرّفع » فيكون معرفة وهو الأكثر 
والقياس0". 5 

ج - في نحو : لا رجلّ وأخاه في الدار؛ لأنّ ( لا ) لا تنصب إلا النكرات”". 

فق خرن فول القاعر:: 

أي فب هَيْجَاءَ نت وجارها. 

فهذا لا يكون إلا نكرة , لأنّ ( أيّا ) لا تخفض إلا النكرات. 

ه - في نحو : هذه ناقةٌ وفصيلّها راتعان©»» من رفع الرّاتعين جعل فصيلها 
نكرة؛ لأنّ المعرفة لا توصف بالنكرة. ومن جعل ( فصيلها ) معرفة قال: هذه ناقة 
وفصيلها راتعين بالنصب على الحال» وهو الأكثر. 


و - اسم الفاعل بمعنى الخال والاستقبال» نحو: محمّدٌ ضارب الرّجل الآن أو 


ز - الصّفة المشبّهة باسم الفاعل؛ نحو : محمد حَسَّنْ الوّجه. 


)١‏ الكتاب : 45/9م. 
(68 الكتاب : 9.2.7 
5) الشطر من الطويل» وهو من شواهد الكتاب: 5/79ه» والبسيط لابن أبي الربيع : 
5“ وتمامه : 
إذا ما رجال بالرجال استقلت. 
(4) الكتاب : 45/9. 


إقارة 


ح - ما كان نحو - مثلك وغيرك وشبهك. 

ط - وذكر ابن أبي الربيع أنّ المضاف لا يتعرّف بالمضاف إليه في أفعل من 
نحو قوهم : مررت برجل أفضل الناسء وهو بذلك يخالف مذهب سيبويه.وجمهور 
النحاة حيث يرون أنّ إضافة أفعل التفضيل محضة0". 

وقد ذكر ابن أبى الربيع»وأبو حيان أنك إذا قصدت التعريف في الأربعة 
الأخيرة, فإنّ المضاف يتعرّف بالمُضّاف إليه عدا الصّفة المشبّهة©. 


ي - إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه على رأي ابن برهان»وابن 
2 8 

الطراوة»خلافا لمذهب جمهور النحاة0”. 

وهناك من جعل أقسام المعرفة ستة كابن مالكءوالأشموني حيث قسسما 
المبهمات إلى قسمين منفصلين:إشارة؛وموصول”. وجعل السيوطيوالأزهري» 
وعباس حسن المعارف سبعة أنواع يإضافة المنادى لكر المقصود, مثل : يارجل» بناء 
على أنّ تعريفه بالقصد والإشارة إليه"؟, وهو ما اختاره ابن مالك ونسبه إلى 
سيبويه2, بخلاف من يرى أن تعريفه بحرف تعريف منوي كما ذكر أبوحيّان”". 


(01(؟) البسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبي الربيع : .5١7/١‏ وارتشاف الضرب لأبي 
حيان: 7ه »5٠‏ وهمع الموامع : 7//ا5. 

5) ارتشاف الضرب لأبي حيان : ١8/9‏ ه. 

(4) شرح التسهيل لابن مالك : ١1١7/١‏ وشرح الأشموني على الألفية : .74/١‏ 

() وشرح التصريح: :»44/١‏ همع الموامع : 55/١‏ » والنحو الوق لعياس حسن : 
لوقه 

(3)" شرح التسهيل لابن مالك : .115/1١‏ 

0 ارتشاف الضرب لأبي حيّانَ : .4350/١‏ 


إفارة 


وزاد ابن كيسان ( من ) و ( ما ) الاستفهاميتين» واستدلٌ على ذلك بتعريف 
جوابهما في نحو : من أنت ؟ فيقال : زيدء وقولك : ما دعاك إلى هنا ؟ فيقال: 
لقاؤك» ومذهب الجمهور أنهما نكرتان؛ لأنّ الأصل التدكير مالم تقم حجّة على 
خلافه, ولأنهما قائمان مقام : أي إنسان وأي شيء ء و( إنسان ) و( شيء ) نكرتان 
بدليل قبول ( أل ) فوجب تتكير ما قام مقامهما , واستدلاله بتعريف الجواب ليس 
بلازم؛ إذ يصِحٌ أن تقول في الأول : رجل من بني فلان, وفي الثاني : أمر مهم'". 

وهذه المعارف بعضها أعرف من بعض خلافاً لأبي محمد بن حزم؛ حيث يسرى 
أن المعارف لا تتغاوت , وكُلّها متساوية©. 

فأعرف المعارف اسم الجلالة ( الله ) ثم ضميره, وقد ذكر ابن حمدون في 
حاشيته أن ابن جني رأى سيبويه في المنامء فقال: ما فعلالله بك ؟ قال: غفر لي 
بقولي: أعرف المعارف الصّمير بعد اسم الجلالة» قال ابن حمدون: " وليس المراد أن 
الله جَلّ جلاله لم يقبل من سيبويه إلا هذا العمل» بل غفر له بسببه"0©. 

وقد اختلف النحاة في أعرف المعارف بعد اسم الجلالة وضميره؛ فذهب 
سيبويه والجمهور إلى أنّ أعرف المعارف الصّمير, ثم العلم» ثم المهم؛ ثم المعرّف 


)2 انظر شرح التسهيل لابن مالك: 2115/١‏ وشرح التصريح: 447/١‏ وهمع الموامع: 
١/هه»‏ وشرح الأشمونى على الألفية : ٠. 51//١‏ 20 

(5) انظر ارتشاف الضرب لأبي حيّانَ : »455/1١‏ وهمع الهوامع : .55/١‏ 

)2 حاشية ابن حمدون على شرح المكودي: ,21/١‏ وانظر : الكواكب الدرية للأهدل: 
اه 


إذدرة 


بالأداة, ثم المضاف7"©, في رتبة المضاف إليه مطلقاً عدد الناظه”"» ونسبه السيوطي إلى 
ابن طاهر»وابن خروف.( وهو الظاهر من مذهب الرذشريهوابن يعيش: قال 
الرخشرى: " وأمّا المضاف فيعتبر أمره بما يضاف إليه "© قال الشتارح: " فما أضيف 
إلى المضمر أعرف ثما أضيف إلى العلم"20. 

وهداك من يرى أن المضاف في رتبة المضاف إليه ماعدا المضاف إلى الصّمير 
فإنه في رتبة العلم» ونسيب إلى سيبويهوالأندلسيين”. والمبرّد يرى أنّ ما أضيف إلى 
أحد هذه المعارف فهو أقلُ منه تعريفاً. قياساً على المضمر, ورجّحّ مذهبّه الصبَّانُ 
حيث قال : " والأظهر عندي أنّ المضاف دون المضاف إليه مطلقاً كما ذهب إليه 
المبرّد لاكتسابه التعريف منه, وأنّ قولّهم في علَّةِ استضاء الصّمير أن الصّفة لا تكون 
أعرف ممنوع؛ لأنه إذا كان المقصود من الصّفة إيضاح الموصوفء فأيّ مانع من 
كونها أعرف» لا يقال: المانع أنّ التابع لا يُفَضّلُ على المتبوع؛ لأنا نقول هذا مبقواض 
بجواز إبدال المعرفة من النكرة ٠٠٠‏ ثم رأيت الفارضي في باب النعت نقل عن ابن 
هشام جواز كون النعت أعرف من المنعوت؛ وذكر أن اشتراط كونه دونه أو 
مساويه مذهب الأكثر, ورأيت الششارح أيضا في باب النعت نقل جوازٌ ذلك عن 
الفرّاءءوالشلوبينءوأنّ الناظم ركه 0 


(0) الكتاب : 5/ه - 5ء والمقتضب : 780/4 - 185 والمفصل للزمخشرى ص 
وشرح جمل الزحاحي لابن عصفور: ١18/97‏ -21175 وهمع الموامع :08/1. 

0 شرح التسهيل لابن مالك: 2111/١‏ وشرح الأشوني على الألفية: .75/1١‏ 

همع الموامع : .07/١‏ 

(4) المفصل للزمخشري : ص 2١97‏ 

(ه) 2 شرح المفصل لابن يعيش : 41//9. 

(2)3 شرح التصريح : »45/١‏ وهمع الهوامع : .55/1١‏ 

0 حاشية الصبان على شرح الأشوني : ١//ا١١.‏ 


إفضة 


ولم يرض بذلك ابن عصفور ؛ لأنه قد جاء وصف المضاف إلى مافيه الألف 

واللام بما فيه الألف واللام كما في قول الشاعر: 
يَمُرّ كخدرُوف الوَلِيَدِ امتقب”") 

والنعت لا يكون إلا مساوياً للمنعوت أو أقلّ منه تعريفاًء فلو كان ما أضيسف 
إلى الألف واللام أقلّ تعريفا ثما فيه الألف واللام لا جاز هذا(”. 

وقيل : أعرفها العلم؛ وسيب إلى الكوفيين» والصيمري؛ والسيراق» وذيب 
أيضا إلى سيبويه, ورجّحه ابن معط وأبوحيّان» واحتجوا بأنّ العلم لا اشنراك فيه في 
أصل الوضع. وإنما تقع الشركة عارضة فلا أثر هاء والمضمر يصلح لكل مذكور 
فلا يصلح لشيء بعينه 70 

وذكر ابن مالك أنّ العلم مقدّم على ضمير الغائب©». قال أبو حيّان : " ولا 
نعلم أحداً فصّل في المضمر فجعل العلم أعرف من ضمير الغائب إلا ابن مالك"0. 

وقبل : أعرفها اسم الإشارة دسب ابن يعيشء وأبوحيّان.والسيوطيّ هذا 
الرأي إلى ابن السرّاج قال ابن يعيش: " واحتج بأنّ اسم الإشارة يتعرّف بشيئين 
بالعين والقلب؛ وغيره يتعرّف بالقلب لا غير» وهو ضعيف؛ لأنّ التعريف أمرٌ راجع 
إلى المخاطب دون المتكلم, وما ذكره يرجع إلى معرفة المتكلم, وأمّا المخاطب فلا 


.1171//9 : من شواهد ابن عصفور على شرحه للجمل‎ )١( 

.1101//7 : شرح جمل الزحاحي لابن عصفور‎ )١ 

(9) انظر شرح المفصل لابن يعيش : 0/0 وشرح ألفية ابن معط للموصلي: :575/١‏ 
وارتشاف الضرب لأبي حيان: 459/١‏ - 450 وهمع الموامع .55/1١:‏ 

(4) شرح التسهيل لابن مالك : .١١7/١‏ 

(0) ارتشاف الضرب لأبي حيان :451/1. 


إثيرة 


علم له بما في نفس المتكله7". 

ولم أتمكن من الوقوف على هذا الرأي عند ابن السراج غير أنّه حيدما عد 
المعارف ذكر الصّمير في أوغاء ثم المبهم, ثم العلم» وحيدما ذكر وصف المعارف أبان 
أنّ الضّمير لا يوصف به. ولعلّ ذلك بناء على أنه أخصٌ المعارف كما هو مذهب 
سيبويه»والمبرّد0". 

ومن هنا فقد يكون هدف النحاة أن ابن السراج يقدّم الإشارةً على العلم 
وليس على الصّمير» وقد دنسب ابن عصفور هذا الرأي - أعني:تقديم الإشارة على 
العلم - إلى الفراء, ونسبه ابن مالك إلى الكوفيين؛ وذكرا أنهما استدلا بأنّ تعريف 
الإشارة بالقلب والعين» وتعريف العلم بالقلب فقط, وتعريف من جهتين أقوى من 
تعريف من جهة» وبأنّ اسم الإشارة ملازمٌ للتعريف بخلاف العلم؛ ورد ابن مالك بأنّ 
لزوم الشيء لايوجب له مزيّة, فالإضافة يتعرّف بها الاسم مع عدم لزومها له وقد 
تلزم الاسم ولا يتععرّف بها كما في (غيرك). والمعتبر في كون المعرفة معرفة الدّلالة 
لمانعة من الشتياع» سواء حصلت من جهة:؛ أو من أكثر, والعلم أقلٌ شيوعاً من 
الإشارة9 . 


وذكر أبو حيّانوالسيوطي أنّ هناك من يرى أن ذا الأداة أعرف المعارف؛»؛ 

لأنّه وضع لتعريفه أداة » وغيره لم توضع له أداة». 

)000 شرح المفصل لابن يعيش: ]م وارتشاف الضرب لأبي حيان: 0 ؛» وهمع 
الموامع 5/1١:‏ 6. 

(؟) انظر الأصول لابن السرّاج : 2949/1 1/9 

)2 انظر شرح جمل الزجاحي لابن عصفور : 4١53/7‏ وشرح التسهيل لابن مالك:١/117١‏ 
.1١١4-‏ 

(5) ارتشاف الضرب لأبي حيّان : /١‏ 450» وهمع الموامع : /١‏ 08. 


فدرة 


وذكر ابن مالك أنّ ابن كيسان يرى أنّ صاحب الأداة أعرف من الموصول» 
واستدلٌ على ذلك بأنّ الموصول جاء صفة لصاحب (أل) كما في قول الله عر 
وجل : © قل مَنْ أنْرَلَ الكتَاب الَذِي جَاءَ به مُوسَى 274 والصّفة إمَا مساوية 
للموصوف وإمًا دون ولا قائل بالمساواة”, فثبت كون ( الذي ) أقلّ تعريفاً من 
(الكتاب). 

ورد ابن مالك على ذلك بأنّ ( الذي ) في الآية بدل» أو مقطوع على إضمار 
فعل ناصب أو مبتدأء فبإن قلت : إن ( الذي ) صفة: فالكتاب علم بالغلبة؛ لأنّ 
المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل؛» وقد غلب استعمال الكتاب عندهم على التوراة, 
فألْحِقَ في عرفهم بالأعلام, فلا يلزم من وصفه ب ( الذي) جواز وصف غيره مما 
لم يُلْحَق بالأعلام0". 

ولذلك يرى النحاة أن صاحب ( أل ) المعرّفة أبهم المعارف, وأقربها من 
الذكرات: ولذلك يوصف بالذكرة كما في قولك : مررت بالرّجل غيرك ومغنلك 
وشبهك”2. 

وقيل: إنّ الموصول وذا ( أل ) في مرتبة واحدة» ويب لابن مالك”*, بل 
ذكر الصبّان أنه اختيار ابن مالك قال: " اختاره الناظم : وعلله باذ تعريف كل 
منهما بالعهد, وهو يقتضي أنّ الذي في مرتبة الموصول عنده هو المحلّى ب ( أل ) 


(1) الأنعام : 41. 

() سبق أن ذكرنا أن الصبّان يرى أن الصفة قد تكون أوضح وأعرف من الموصوف. انظر 
للتوضيح ص ”7 ثما مضى. 

)2 شرح التسهيل لابن مالك : 2١١8/١‏ وهمع الهوامع : .57/١‏ 

(4:) انظر شرح المفصل لابن يعيش : ©//21. 

(5) ارتشاف الضرب لأبي حيّان : ة؛. 


2) 


العهدية كما أشار إليه الدماميني "0". 


وذكر الأزهري أنّ ابن مالك في شرح التسهيل جَعَلَ المشار به والمنادى في 
مرتبة واحدة, والموصول وذا الأداة في مرتبة واحدة قال: " وفي بعض نسخه ثم 
الأداة فجعله بعد الموصول"2. 

وفي الدسخة التى بين يدي جعل ابن مالك المشارٌ به والمنادى متقاربين»وجعل 
ذا الأداة بعد الموصول”©. 

وقد ذكر النحاة أنّه فد يعرض للأعلى من المعارف ما يجعله مساوياً أو أقل 
رتبة ما دونه كقول من شهرَ باسم لا شركة له فيه لمن قال له: من أنت ؟ أنا فلان» 
فقد أصبح العلم أعلى رتبة في التعريف من ضمرر المتكلم, ومن ذلك قول الله عر 
وجل أنا يُوسّفْ 4 فالبيان لم يحصل ب ( أنا ) بل بالعلم بعده. 

وكذا في نحو من شهرَ بفعل لا شركة فيه لمن قال له : من أنت ؟ أنا الذي 
البيان بذلك9', 


.١١1//١ حاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ 24)1١( 
.؟5/١‎ : التصريح بمضمون التوضيح للأزهري‎ 9 
.111/- 115/١ : شرح التسهيل لابن مالك‎ 2) 
.50 يوسفا:‎ )15( 

(0) شرح التسهيل لابن مالك : .111//١‏ 
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المبحث الثالث 


حكم الجمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات 

الجملة اسمية وفعلية» وشبه الجملة ظرف وجار ومجرورء فهل الجملة معرفة أم 
نكرة؟ 

ذهب ابن السرّاجكوابن يعيشءوابن مالك إلى أنّ الجملة نكرة, يقول ابن 
السرّاج: " والذُكرة توصف بالجملء وبامبتداً والخبر, والفعل والفاعل؛ لأنّ كُلَّ جملة 
فهي نكرة, لأنها حديث, وإنما يُحَدّثْ بما لا يُعْرَف "20. 

ويقول ابن يعيش : " وذلك أن الجمل نكرات؛ ألا ترى أنها نمجرى أوصافا 

على الذكرات» نحو قولك : مررت برجل أبوه زيدء ونظرت إلى غلام قام أخوه, 
وصفة الدكرة نكرة؛ ولولا أن الجمل نكرات لم يكن للمخاطب فيها فائدة؛ لأنّ ما 
تَعْرفُ لا يُسْتّفاد"””. ولذا أجاز ابن مالك أن تنعت النكرة بالجملة, فجعل جملة 
(نقرؤه) صفة ل ( كتاب ) من قوله تعالى ط( حَتَى مزل ليسا كتابا َفْرَؤة 0 

وذهب الرّضي إلى أن الجملة لا نكرة ولا معرفة؛ لأنّ التعريف والتدكير من 
عوارض الدّات » والجملة ليست ذاتاً » فكيف يعرض ها التعريف والسكير, ولذلك 
يرى أنّ مطابقة النعت للمنعوت في التعريف والتدكير خاصة بالنعت المفرد. 


وأنكر الرّضِيُ على من يرى أن الجملة نكرة؛ لأنها حكم , والحكم لا 


(1) الأصول في النحو لابن السرّاج : 81/7. 
(0) 2 شرح المفصل لابن يعيش : 41/5 .١‏ 
م الإسراء : 9417. 

(4) شرح التسهيل لابن مالك : 211/5 
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يكون إلا على مجهول عند المخاطب حيث قال: " وقال بعضهم : الجملة نكرة؛ لأنها 
حكم؛ والأحكام نكراتء أشار إلى أن الحكم بشيء على شيء يجب أن يكون 
مجهولاً عند المخاطب؛ إذ لو كان معلوماً لوقع الكلام لغواً , نحو : السماء فوقناء 
والأرض تحتناء وليس بشيء؛ لأناّ معنى التدكير ليس كون الشيء مجهولاء بل معناه 
في اصطلاحهم ماذكرناه الآن» أعني: كون الذات غير مشار بها إلى خارج إشارة 
وضعية. ولو سلّمنا أيضا أن كون الشيء مجهولاً » وكونه ذكرة بمعنى واحد. قلما : 
إِنّ ذلك امجهول الْدَكّرَ ليس نفس الخبر والصّفة حتى يجب كونهما نكرتين» بل 
امجهول اتعساب ما تضمنه الخبر والصّفة مضافاً إلى المحكوم عليه. كعلم زيد في 
جاءنى زيد العالم» وزيد هو العالمء وكذا زيدية المتكلم هي الجهولة في : أنا زيد, فلا 
يلزم من تنكير المضمون تنكير المتضمن الذي هو نفس الخبر والصّفة؛ ولو لزم ذلك 
للزم تدكير كُلّ خبرٍ وكلّ نعت؛ لأنهما حكمان, فكان يلزم بطلان نحو : جاءني زيد 
العالم» وأنا زيد» وجواز هذا مقطوع به "(©. 

وقال أيضاً : فإ قيل : فإذا لم تكن الجملة لا معرفة ولا نكرة, فلم جاز نعت 
النكرة بها دون المعرفة؟ 

قلت: لمناسبتها للنكرة, من حيث يصحٌ تأويلها بالذكرة كما تقول في: قام 
رجل ذهب أبوه أو أبوه ذاهب: قام رجل ذاهب أبوه, وكذا تقول في: مررت 
برجل أبوه زيد: إنه بمعنى: كائن أبوه زيد, وكُلّ جملة يصحٌ وقوع المفرد مقامهاء 
فلتلك الجملة موضع من الإعراب, كخبر المبتدأء والحال؛ والصسّفة؛ والمضاف 
إليه"27". 


.017/١ : شرح الكافية للرضي‎ )١( 
.5017/١ : شرح الكافية للرضي‎ )02 
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وقد ذكر العليميّ في حاشيته نقلاً عن الحريري ما يؤيد ذلك , حيث قال: " 
وأمّا الجمل والأفعال فليست نكرات, وإن حُكِم ها بِحُكُم الذكرات» وما يوجد في 
عرة يستهم أتهاكرات هر عور" 00000 

وقد أبان العلماء كيفية إعراب الجمل بعد المعارف والنكرات»؛ فإذا وقعت 
الجملة بعد المعرفة المحضة تعرب حالاً, نحو : أقبل محمد يضحكء وأقبل خالد وجهه 
مشرقء وكذا شبه الجملة, نحو : أبصرت طائرتنا فوق السّحاب» وأبصرت معلمنا 
في وسط الرّحام بخلاف نحو : يعجبني الزّهر عطره فوّاح؛ لأنّ ( أل ) الجدسية تمعل 
الاسم صاحاً لأن يكون معرفة أو نكرة؛ على حسب الاعتبار. 

وإذا وقعت الجملة بعد نكرة محضة تعرب صفة, نحو : حضر طالب يتعلم , 
وحضر معلم علمه واسع؛ وكذا شبه الجملة؛ نحو : رأيت طائراً فوق الأغصان. 
ورأيت عصفوراً في قفصه, بخلاف نحو : حضر طالب الجامعة يتعلم, وحضر معلم 
انحو علمه واسعء ورأيت طائراً جميلا فوق الأغصان, فهذه النكرة غير محضه. لأنها 
مقيّدة: واكتسبت بهذا التقييد شيئاً من التخصيص قرّبها من المعرفة؛ فيصح أن 
تعرب الجملة بعدها صفة أو حالاً. 

فإذا أردت أن تجعل الجملة صفة للمعرفة, أدخلت عليها ( الذي ) وأخواته 
مما فيه ألف ولام يقول ابن يعيش : " فلمًا كانت تجري أوصافاً على الذكرات 
لتدكرها أرادوا أن يكون في المعارف مغل ذلكء فلم يسغ أن تقول: مررت بزيد أبوه 
كريم» وأنت تريد النعت ل (زيد) ؛ لأنه قد ثبت أن الجمل نكراتء والنكرة لا 
تكون وصفا للمعرفة مالم يمكن إدخال لام التعريف على الجملة؛ لأنّ هذه اللام من 
خواصٌ الأسماء, والجملة لا تختص بالأسماء بل تكون جملة اسمية وفعلية, فجاءوا 


.91/١ شرح التصريح وعليه حاشية العليمي:‎ 2)١( 
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حينئذ ب ( الذى ) متوصلين بها إلى وصف المعارف بالجملء فجعلوا الجملة الي 
كانت سقة لركرة علقة ل واللق ع وهل المثفة فى الفط والعرضن الخخملة: تكمن 
جاءوا ب ( أي ) متوصلين بها إلى نداء مافيه الألف واللام» فقالوا : ياأيُّها الرجلء 
والمقصود نداء الرّجل و ( أي ) وصلة "20. 

ويصحٌ في شبه الجملة بعد المعرفة والنكرة أن تعرب صفة أو حالاً. على تقدير 
متعلقه معرفة بعد المعرفة» ولذلك يقول عباس حسن : " إذا وقع شبه الجملة بعد 
معرفة أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالاً أو صفةكإلا في صورة واحدة هي أن تكون 
الذكرة محضة: فيتعين أن يكون بعدها صفة؛ ليس غير "9©. 

فقول المعربين الجمل بعد المعارف أحوال وبعد الذكرات صفات ليس على 
إطلاقه , يقول ابن هشام : " يقول المعربون على سبيل التقريب: الجمل بعد 
الذكرات صفاتءوبعد المعارف أحوال؛: وشرح المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل 
الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بكرة محضة فهي صفة اء أو 
بمعرفة محضة فهي حال عنهاء أو بغير احضة منهماء فهي محتملة لهماء وكُلٌ ذلك 
بشرط وجود المقتضيء وانتفاء المانع "0©. 


)22 شرح المفصل لابن يعيش : .١51/79‏ 
99 النحو الواقٍ لعباس حسن : .71١ 8/١‏ 
)2 مغنى اللبيب: 478/7» وانظر حاشية الصبّان على شرح الأشوني: ٠١ 4-17/١‏ 


)55( 
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الفصل الأول 
وققة عند 1 لهمزة واللآم 

تباينت آراء العلماء حول حقيقة ا همزة» أهي حرف من حروف العربية أم 
لا؟ وإن كانت من الحروف العربية؛ فما الفرقٌ ينها وبين الألف؟. 

فسيبويه يُثبِتْ ال همزة والألف» ويُفرّق بينهما في الصّفات» وَيَقَرنُ بينهما في 
المخحرج» يقول : " ولحروف العربية ستةً عشرَ مخرجاً . فللحلق منها ثلائة فأقصاها 
مخرجاً الهمزة والهاء والألف. ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء. . ."237 

ويَصِف الهمزة والألف بأنهما حرفان مجهوران, غير أنّ الهمرة حرف شديلٌ© 
والألف حرف ها و7©". 

ويجعل عد حروف العربية تسعة وعشرين حرفا " فأصل حروف العربية 
تسعةٌ وعشرون حرفاً » الهمزة والألف ..."© 

وَيْبْدِلُ الألف من الهمزة إذا كانت الهمزةٌ ساكنة وقبلها فتحة؛ إذ يقول:"وإذا 
كانت الهمزةٌ ساكنةً وقبلها فتحة؛ فأردت أن تخقف أبدلت مكاتها ألفاًء وذلك 


قولك في رأس وبأس وقرأت: راس وباس وفرات”2. 


.498/4 : الكتاب‎ 00١ 

59) الكتاب : 494/4. 

(5) 2 قال مسيبويه: " ومنها الحاوي : وهو حرف اتسع لهواء الصوت عفرحه ". الكتاب: 
. 

.471١/4 : الكتاب‎ )5( 

(مع) الكتاب : 45/9 ه. 
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يبدل الهمزة من الألف إذ يقول: " كما أن الهمزة بدلٌ من ألف حَمْرَاء "”") 
ويَفْرُقَ سيبويه بين الهمزة والألف في حروف الزوائد؛ إذ يقول: " فالهمزة 
تراد إذا كانت أُوّل حرف في الاسم رابعةً فصاعداً. والفعل » نحو : أفْكل » وأذْهَب» 
وفي الوصل في : ابن واطرب. والألف تزاد ثانيةً في فاعِل ونحوه. وثالفة في عِمَادٍ 
ونحوى ورابعة في عَطْشّى ومغزئ ونخوهماء وخامسة في جلبلاب , 


0 لاي 


وجَحْجَبَى 

وكأناً سيبويه لا يرتضي تسمية ألفي الوصل وإنما همزة الوصلء ويؤكد 
ذلك؛ إذ يقول : " وتلحق الههمزة أولاً إذا سكن أول الحرف في ابن وامرئ 
واضرب» ونحوهِنٌ وهي التى تُسَمّى أَلِفَ الوصل "”". 0 

ولعل المالقيّ تأر برأي سيبويه, حينما ذكر أنّ هناك من يُسَّمّيها ألفا ؛ وهناك 
من يُسَكيها همزة, ثم قال: " والأحسنٌ أن تُسَمّى بما هي عليه في النطق, لأن ذلك 
هو معنى اهمزة "9©. 

وقال: " وكان الوجه فيها أن يقال لها: همزة إيصال لا وصل؛ لأنها لا تصل» 
وإِنّما توصل الناطق إلى النطق بالسّاكن بعددهاء ولكن قيل: همزة وصل على غبر 
مصدر أوصلء كما قال الله تعالى «( والله أَنْبتَكُمْ مِنَ الأرْض تَبَان*) وعلى المصدر 


0 الكتاب :540/4. 

5) الكتاب : غ/ه"؟ -91؟, 
م الكتاب : 7//4. 

4 رصف الباني للمالقي : .١79‏ 
22 نوح : آية .١/‏ 


(8/ع) 


يكون إنباتا "20 

وسيبويه بهذا يُْبِتْ ا همزة حرفاً مستقلاً كما يُعْبِتْ الألف, ويبين أن تقارتهما 
في الرّسم لا يعنى أنهما حرف واحد؛ إذ يقول: " وهذه الحروف له لا تتبين إلا 
بالمشافهة "20 

وسار على نهج سيبويه الخفاجي, وجعل عِدّة الحروف تسعة وعشرين حرفماء 
وذكر أن المبرّد لا يعتدّ بال همزة؛ ويجعلٌ الحروف ثمانيةَ وعشرين حرفا إذ لا صورة 
لله ان 

ورفض الخفاجيّ قولَ المبرّد وذكر " بأنّ اعتلاله بأنّ الهمزة لا صورة ها 
مستكره غير مرضي؛ لأنّ الاعتبار باللفظ دون الخط , وهي ثابعةٌ فيه, ولو أنّ العرب 
لاط ها كغيرها من الأمَم لم مدع ذلك من الاعتداد بجميع الحروف المذكورة"29). 


ولعله استفاد هذا الرد من كتاب سييويه. 


ونرى ابن جنى يَفْرْقٌ بين الألف والهمزة, وِيُبَدِلُ الهمزة من الألف؛ إذ يقول: 
" ورْبّما ‏ يكتف من تقوى لغته 53 إلى أن يُبْدِلَ من هذه الألف همزةً فَيُحَمّلْها 


5 


الحركة التى كان كلف بها ومصائعاً بطول الْدّةِ عنهاء فيقول: شَبةٌ ودأبَة "0". 


ونجد المالقي يذكر أنّ الهمزة والألف في المعنى شيءٌ واحد؛ إذ يقول: " وهما 


.179 : رصف المباني‎ )١( 
.497/4 : الكتاب‎ )0 

)4 سر الفصاحة : 75 -/ا؟ا. 
2١‏ ا مرجع السابق: 37 7. 

() انظر الكتاب : 479/4. 
() الخصائص : .١١8/‏ 


حدق 


في المعنى واحدء إلا أنّه إذا كان ساكناً. فمدٌ الصوت يُسَمَّى ألفاً : ومخرجه إذ ذاك 
من وسط الحلق» وهو حرف هاو , وإذا كان مقطوعا يُسَمّى همزة , ومخذرجها حينئر 
من أَوّل الصّدر "20 

ويَنسِبُ هذا الرأي إلى سيبويه؛ إذ يقول: وهذا هو الصّحيح من أمرهماء 
وهو مذهب سيبويه. وأكثر امحققين من أئمةٍ النحو "(". 

مع أنّ النصُوص السابقةَ لسيبويه تقُرْقٌ يبنهما. 

ويوردٌ دليلين على أَنّ الألف هي الهمزة : 

أوهما : " أنا إذا ابتدأنا با همزة على أي صورة تحرّكت من الصّمٌ أو الفتح أو 
الكسر كتبناها ألفاًء لاخلاف بين جميعهم في ذلك نحو : أَبْلْم » وإغد. وأصييع. 

وثانيهما: أنا إذا نطقنا بحرف من حروف المعجمء فلابَدَ من النطق بأول حرف 
منه في أول لفظه؛ نحو : باء وتاء وجيم وحاء إلى آخر حروف المعجم, ولا كُنا نقول 
ألف, فتكون الألف في أوّله علمنا أله كسائر الحروف فيما ذكرناء ولكن لَا لم يمكن 
النْطقٌ بالألف في أوّل اللَفظٍ ساكنة حُرَكت للابتداء بها. فصارت همزةً » وكان ها 
إذ ذاك مخرجٌ غير مخرج الألف: وكانا في المعنى واحدا"0". 

وهذان الدليلان ما يوقف عندهما : 

أما الدليل الأوّل, فإنّ كتابة امهمزةٍ على ألفي لا يعنى أنّ الحمزة هي الألف, 
وقد ذكرنا - فيما مضى - أنّ سيبويه يَفْرْقَ بين الحروف بالمشافهة. 
)0 رصف المباني : .1١5 23١1‏ 


5) المرجع السابق: 4 .١٠١‏ 
0) رصف الباني .1٠١6- 51١5:‏ 
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ما الدّليل الثاني : فإنٌ الألف في أوّل الكلمة تَسَّمّى همزة. سواء كانت 
همزة وصل أو همزة قطع » والألف لا تأتي إلا ثانية أو ثالشة 30 ولا يعنى قولنا: 


ألف باء تاء, أن هذه هي الألف. 

فإذا كانت لمهمزة ثابعة » والألف ثابعة » فأين رسمُ الألفي من حروف 
العربية؟ 

نقل الخفاجيّ عن بعض النحاة أنّ الألفَ هي الحرف الموجود بعد اللام» حيث 
إن واضعٌ الخطّ صَنْفَ الحروف على ( وء لا . ي ) ولم يجعل الألفَ حرفاً مستقلاً ؛ 
لأنها ساكنة؛ ولا يمكن أن يبتداً بها قَقَدُمَ عليها اللاه("©. 

وذكر أن أبا الفتح عثمان بن جني قال: 5 اختاروا لها حرف اللام دود 
غيره من الحروف. لأنّ واضِعَ الخطاً أجراه في هذا على اللفظٍ ؛ لأنه أصلّ للخطء 
والخظٌ فرع عنه. فلمًا رآهم وقد توصلوا إلى النطق بلام التعريف أن قدموا قبلّها 
ألفء نحو : الغلام والجارية؛ لا لم يمكن الابتداء باللام المساكنة كذلك أيضاً قَدَم قبل 
الألف في ( لا ) لاماً توصلاً إلى النطق بالألف الساكنة, وكان في ذلك ضربٌ من 
المعارضة بين الحرفين7”". 
التعريف همزة, وليست ألفاً » وإذا كانت لام التعريف ساكنة , والألفُْ دائماً 
ساكنة» فكيف نقدّم ساكنا على ساكن؟ وكلا الحرفين يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآخر. 
وإذا كانت الهمزةٌ التى مع لام التعريف ألفاً . فكيف تنكرون على الممرّد عَدَمَ 


.ا١ا/‎ : سر الفصاحة‎ 4)١( 
.707 (؟) المرجع السابق:‎ 


اعتداده بالهمزة؟2". 


وكلامٌُ الخفاجيّ كلامٌ قويّ , غير أنه قد يُجابْ عنه بأن الهمزةً التى مع لام 
التعريف همزةٌ وصل , وقد تُسَمّى ألف الوصلء بخلاف همزة القطع, فليس هناك 
لبس بينها وبين الألف, وبهذا نبت الهمزة والألف. 

أمّا اللام » فيعدها سيبويه من الحروف الْجَهُورَة المنحرفةي إذ يقول: " فأمًا 
امجهورة فاهمزة ..٠‏ واللام”" وفي موطن آخر " ومنها المتحرف, وهو حرف 
شديد؛ جرى فيه الصوت لانحراف اللّسان مع الصوت, ول يعتزض على الصوت 
كاعنزاض الحروف الشديدة, وهو اللام"9. 

ويقول ابن منطور: " اللام من الحروف امجهورة. وهي من الحروف 
الذلْق"9». 

وذكر ابن هشام أنّ اللام المفردة تأتي على ثلاثةٍ أقُسام: عاملة للجر, وعاملة 
للجزم. وغير عاملة, وذكر أقساماً عِدَةَ لَك قسم من هذه الأقسام, لاحاجة 
لإيرادها هنا© . 


.38 : سر الفصاحة‎ 4)1١( 

5) سيبويه : 535/5. 

.476/4: سيبويه‎  )59 

(4) وسميت الحروف الدَلّى ذلقاً ؛ لأنّ الذّلاقة في المنطق إنما هي بطرفو أسلة اللسان» وذلق 
اللسان. كذلق السنان. اللسان: .5٠ 4/١‏ 

(ه) انظر: كتاب معاني الحروف للرماني: ١ه-‏ 8ه مغنى اللبيب : 71//١‏ -/7117. 
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القصل الثانى 
أداة التعريف الهمزة وحدهاء أم اكلام وحدهاء أم اللآم والهمزة ؟! 
اختلفت آراء العلماء وتبايبت حول حرف التعريف, فالخليل يرى أن أداة 
التعريف ثنائية» ولا بمكن الفصل بينهماء وال همزة للقطع خُذِفَتَْ لكثرة الاستعمالء 
قال سيبويه : " وزعم الخليل أنّ الألف واللام اللتين يُعرّفون بهما حرف واحل كقدء 
وأنْ ليست واحدةٌ منهما منفصلةً من الأخرىء كانفصال ألف الاستفهام في قوله : 


أأريد 300 


وقال الخليل : وما يدل على أن ( أل ) مفصولة من الرّجلء ول يبن عليهاء 

وأن الألف واللام فيها بمنزلة قدء قول الشتاعر : 
دغ ذَا وعَجّل ذا وَالِقّا بدَلْ بالشّحُم إنا قَدْ مَلِلنَاهِ يَجل0". 
قال : هي ههنا كقول الرّجل وهو يتذكر : قدى, فيقول : قد فعل؛ ولا يُفْعَلُ 

مغل هذا علمناه بشيء ثما كان من الحروف الموصولة. 
ويقول الرجل: ألَى ‏ ثم يتذكر . فقد سمعناهم يقولون ذلك ولولا أنّ الألف 

واللام بمنزلة قد وسوف لكانتا بناءً بنى عليه الاسم لا يفارقه, ولكنهما جميعاً بمنرلة 

هل وقد وسوف» تدخيلان للتعريف وتخرجان"2. 

)١(‏ من الرجزء والبيت من شواهد الكتاب : 2350/7 والمقتضب : 2977/١‏ 247/7 ورواه 
" دغ ذا وقدّم ذا ..٠‏ " والمنصف : 53/١‏ ورواه : " عجل لنا هذا وألحقناء "٠٠١‏ وقد 
نسبه عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب إلى ذي الرمة؛ ولم أحده ف ديوانه» انظر 
الكتاب: 6/8 حاشية (7) ونسبه عبد الخالق عضيمة في تحقيقه للمقتضب لغيلان بن 
حريثء انظر المقتضب : 777/١‏ حاشية (؟) والشاهد فيه " بذل " أراد بذا الشحم 


ففصل لام التعريف من الشحم لما احتاج إليه من إقامة القافية. 
(0) الكتاب : 374/8 - 716 


ضيه 


وجاء في موطن آخر : " وزعم الخليل أنها مفصولة كَقَد وسّؤفء ولكنها 
الابتداء مفتوحة, فرق بينها وبين ما في الأسماء والأفعال "20. 

ورد المالقي على الأدلة التي استدل بها الخليل على أن حرف التعريف ثنائي, 
همزته للقطع» فلا يصحٌ الاستدلال بالوقوف على ( أل ) في نصف البيت من قول 
التتاعر : 

دَعْ ذا وعجّل ذا والحقنا بذل 2 بالشّحم إنا قد مَلِلْنَاهِ يجل0". 

فالشّاعر يريد : بذا الشحم , فحذف الَْرُف للاحتياج إلى الوقوف في نصف 
البيت» وللعلم به كما في قول التتاعر : 

فد التَرَخُلَ غيْرَ أن ركبَا 2 لما تَوْلْ برِحَلنَا وكأن قد" 

أراد : وقد زالت » فحذف للعلم به. كما حذف الآخر (كان) أو (ذهب) في 
قوله : 


وأنصاف الأبيات محل للوقف سواء على الألف واللام أو على غيرها كما في 


.١ 548/4 : الكتاب‎ 00 

(5) سبق تخريجه ص517. 

9) من الكامل للنابغة الذبياني» ديوانه ص 78. 
وانظر الأزهية : ص 7١١‏ وشرح الكافية للرضي: 1/7١؛‏ وهمع الموامع: 2141/١‏ 
والأغانى: ١44/11/ا"ء‏ والخرانة .1١91//19/:‏ 

(4) من المتقارب للنمر بن تولب ديوانه ص 2٠١١‏ وانظر الاقتضاب : 2184/8 ورصف 
لمبانى: ص 2١50‏ وشرح التصريح: 7517/97 


فيه 


قول الحطيئة. 
وَعَرَوتى وَرَعَضْهَ أت لل لابنٌ بالصيف تا" 0 
وقول الآخر : 


يا ابنَ أمّي ولو شهلاتك إِذْ تذ شو قيماً وأنت غير مُجَابِ9) 


فإذا كان الوقف على جزء الكلمة جائزاً . فهو فى الألف واللام المنفصلة فى 
جز ثرا . فهو في مم 9 


الأصلى أجود7, 


وسار على نهج الخليل جماعة من الحاةة منهسم ابن كيسانءوابن مالك>» 


والأضنموني, فقد ذكر السيراني أن ابنّ كيسان يرى أن الألف واللام للتعريف معاًء 
والألف للقطع, حذفت استخفافاً ‏ لا على أنها ألف وصل » واستدلٌ على ذلك 
بقطعهم إيّاها في أوائل الأنصاف الأخيرة من الأبيات» ورد عليه السيرافي حيث قال: 


0 
فى لهم 


" ولا حُجَّةَ له في هذا عنديء لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف؛, من ذلك قول 


الشاعر: 
7 02 0 2 0000 )2 
لا نسب اليوم ولا خللة اتسّعٌ الخرق على الراقع 

)4 من بحزوء الكامل ديوانه ص 2١7‏ وانظر الكتاب: 781/7 » والتبصرة والتذكرة : 
0ه ورصف الباني: ص .١1٠0‏ 

(0) من الخفيف لغلفاء بن الحارث في الوحشيات ص 2١74‏ وانظر المقتضب: 2980/4 
وأمالي ابن الشجري : 7915/7. 

(9) رصف المياني : .15٠9‏ 

(4) آلبيت من السريع؛ ونسب لأنس بن العبّاس بن مرداس في الكتاب : ؟/27/0 وشرح 


التصريح: ك3 وانظر شرح المفصل: ا وأوضح المسالك:؟/2030 ومغنى 
اللبيب: 2775/١‏ وهمع الموامع : 454/7 .١‏ 
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فقطع ألف ( اتسع ) وليس هي مع اللام'"©. 

وذكر أبو حيّان مذهب ابن كيسان, وأنه استدلٌ على قطع ال همزة بفتحهاء 
ولو كانت ألف وصل لكسرت,. وبأن العرب يقفون عليهاء يقولون: ألى » ثم يتذكر 
فيقول: الرّجلء والعرب لا تقف على حرفء إذ لا يصمح أن تف على الباء من 
قولك: بزيد, فوقوفهم على اللام يدل على أنّ أداة التعريف حرفان. 

وأنكر أبو حيّان مذهب ابن كيسان» ورد على الأول بأن فتحها لكثرة 
الاستعمال» والشيء إذا كثر استعماله خفف» وعلى الثاني أن العرب وقفت عليها, 
وإن كانت على حرف واحد؛ لأنها قد انضاف لها حرف آخر لزمها حتى صارت” 
كأنها على حرفين”". 

ورجّح ابن مالك رأي الخليل في شرح التسهيل لسلامته من وجوه كثيرة 
مخالفة للأصل» وموجية لعدم النظير وذكر منها: 

أولاً : تصدير الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف. 

ثانياً : وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن, ولا نظير 
لذلك في العربية. 

ثالثاً : افتتاح الحرف بهمزة وصلء ولا مثيل لذلك في العربية. 


رابعاً : لزوم فتح همزة وصلء بلا سببء ولا نظير لذلكء ولا يحعج بأنّ 
الهمزة فحت للتخفيف؛ لأنّ التخفيف مصلحة تعلق باللفظ؛ فلا يؤتب الحكلم 


)0 شرح كتاب سيبويه للسيراقي : 177/7 
(59) التذييل والتكميل: ؟//ا5/ أ. 
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عليها إلا بشرط السّلامة من مفسدة تتعلق با معنى كخوف اللبس, وهو هنا لازم؛ 
لأنّ همزة الوصل إذا فحت التبست بهمزة الاستفهام. 

خامساً : أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن 
نحو : رَزيدا » والأصل : ارْءَ فنقلت حركة الهمزة إلى الراءء واستغنى عن همزة 
الوصل» ول يفعل ذلك بلام التعريف امتقول إليه حركة إلا على الشذوذ» بل بيدا 
بالهمزة على المشهور من قراءة ورش في مثل : الإخوة. وذلك في مشل: رَزيداً » لا 
يجوز أصلاً , فلو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل زائدة؛ ل يبدأ بها مع النقل» 
كما لايبدأ بها الفعل المذكور. 

سادساً : أنه لو كانت همزة أداة التعريف همزةً وصل لم تقطع في : ياألله 
ولا في قوهم : فا لله لأفعلن". 

وهذه الأدلة التى استدلّ بها ابن مالك على أنّ حرف التعريف ثثائي وهمزته 
همزة قطع, لم تجد قبولا عند بعض النحاة, فقد تعرّضوا ها بالإبانة والتوضيح والردٌء 
ولعل أوضح الردود ماجاء في كتاب التذيبل والتكميل؛ حيث ذكر المؤلف رأي ابن 
مالك وأدلته ورد عليه » فقال عن دليل ابن مالك الأول» هذا لايلزم؛ فقد زعم 
النحويون أنّ اللام الأولى في (لعل) زائدةء وكذلك الهمزة في (أل)»؛ أمّا قوله: وضع 
كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد, فليس في هذا حُجّة لمذهب الخليل على 
زعمه لأنّ ظاهرَ كلام سيبويه أن الحرف ثنائيء وضع على حرفين أوهما همزة 
وصلء ولا دليل فيما ذكر على صحّة مذهب الخليل في أنها همزة قطع. 


أمّا قوله: افتتاح حرف بهمزة وصل » ولا نظير لذلك» فعدمٌ النظير يلزم أيضاً 


.75 54 /١ : شرح التسهيل لابن مالك‎ 2)0١( 
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مذهب الخليل الذي ادّعاه له وهو أنّه لايوجد همزة قطع ملتزم فيها الوصل دائماًء 
فهذا أيضا لا نظير له. 

وأمّا قوله : المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن» 
نحو : رَزيداء والأصل: ازْءَ زيداً » فالفرق بين (أل) والفعل ظاهرء وذلك أن الفعل 
مُتَصَرفٌ فيه كثيراً » ويقع فيه التغييرء فناسب أن لا تبقى همزته مع النقل؛ بخلاف 
الحرف؛ فإنه لا يتصرف فيه. فكان إيراد همزته راجحا على حذفها مع النقل. 

أمّا قوله: لو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع في (ياأ لله) ولا في 
قول بعضهم: فالله لأفعلن» فقد استدلٌ على أنّها همزة قطع ينها مقطوعة في 
موضعين في (ياأ لله) وفي (فأ لله لأفعلنَ). ومجيئها موصوله لايمكن حصر أماكنها 
لكثرتهاء فاستدلٌ بالأقلّ النَادر الشاذًّ. وترك الكثير المطّرد. فأمّا (باأل) فليست 
واجبة القطع, بل قبل: (يالله) بحذفهاء وقيل بالقطع, والقطع شذوذ في القياس. وأمًا 
(فا لله لأفعلن) فالاستغناء عن التعويض بقطع الهمزة قليل؛ ولا يجعل مغل هذين 
الموضعين الشاذين دليلاً على أنّ الأصلّ همزة قطع. 

وأمًا قول ابن مالك بأنّ همزة القطع حذفت تخفيفء فقد ذهب الجمهور إلى 
أنّ همزة القطع لا تحذف تحفيفاً إلا وهم يتكلمون» فالأصل الذي يجب أن يذهب 


5 
3 


إليه إجراء الشيء على الظاهر في الوضع, ولا يُعْدَلُ عن الظّاهر إلا لحَجّةِ قويَةٍ تَدل 
على خلاف الظَّاهر, وهذه الهمزة الظاهر أنّها همزة وصل, وحكمها حكم همزات 
الوصل في غير (أل). ا 
وأمّا أنها تقطع ابتداء فهذا من ضرورة ال متكلم . وليس ذلك مختصاً بهمزة 
(أل) بل كانت كُلٌ همزةٍ وصل إذا ابْتدِئَ بها قُطِعَت , وأمّا إبدالها أو تسهيلها إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام» فذلك لمخافة التياس الاستغهام بالخبر» ألا ترى أنه إذا ل 


نيه 


يلتبس ل تتبّمتة» ولو كانت همزة قطع لثبست مع همزة الاستفهام؛ ولجاز الفصل 
بينهما بألف. كما جاز في همزات القطع, فهذا مايدلَ على أنها همزة وصل7". 

ورجّح الأثهونيّ مذهب الخليل لسلامته من دعوى الرَّيادةٍ فيما لا أهلية فيه 
للزيادة» وهو الحرفء وللزوم فتح همزة (أل)؛ وهمزةٌ الوصل دائماً مكسورة وإن 
بحت فلعارضء كهمزة (ايمن الل فِإنّما فتحت لثلا ينتقل من كسر إلى ضّم دون 
حاجز حصين؛ وللوقوف عليها في التذكر”2 كما في قول الشاعر: 

يا خَلِيلَيَ أَربَعا واستخبرًا ال مزل الدَارِسَ عَنْ أَهْل الجلآل 

مثل سَّحْقٍ البرْدِ بنذ ال قل مقا ري الّمال. 

أمّا سيبويه فيرى أنّ أداة التعريف الألف واللام, والهمزة عنده للوصل؛ معد 
بها في الوضع؛ إذ يقول في باب مايتقدّم أول الحروف وهي زائدة, قُدّمَت لإسكان 
أول الحروف: " وتكون موصولة في الحرف الذي تَعرّف به الأسماءء والحرف الذي 
تعرّف به الأسماء هو الحرف الذي في قولك: القوم والرّجل والناس, وإِنْما هما 
حرف بمنزلة قولك: قد وسوف ٠.٠‏ ألا ترى أن الرّجل إذا نسي فتذكر ول يرد أن 
يقطع يقول : ألى» كما يقول : قدى, ثم يقول: كان وكان, ولا يكون ذلك في ابن 
ولا امرئ ؛ لأن الميم ليست منفصلة ولا الباء "60. 1 

فإن قبل : لم اخميرت الهمزةٌ ليقع الابعداء بها دون غيرها من حروف 
العربية؟. 
)0 التذييل والتكميل: نكف ان 
69 0 ل" 
(5) من الرمل» لعبيد بن الأبرص ديوانه ص 2١١5‏ وانظر المنصف: 213/١‏ وشرح المفصل 


لابن يعيش : 2١7/4‏ وشرح الكافية للرضي: 2110/7 وشرح الأشموني: .175/١‏ 
(4) الكتاب : 47/54 .١‏ وانظر البسيط في شرح جمل الزحاحي: 41/7 51-9 3. 
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فالجواب: أنهم أرادوا حرفاً ينبتونه في الابتسداءء ويحذفونه في الوصلء» 
للاستغناء عنه بما قبله. فلمًا أرادوا حرفاً يمكن طرحه وحذفه مع الاستغناء عنه. 
اختاروا المهمزة؛ لأنها تحذف للتخفيف كثيراً في نحو : خذ وكل وما أشبههماء 
وهناك وجه آخر وهو أن ال همزة تكثر زيادتها أولاً » بخلاف غيرها من الحروف, نحو 
يدع" وأَبْلهب”) وإطبّء © 

م 

وسار على نهج سيبويه جماعة من النحاة منهم الصيمريء والزمخشري. وابن 
الخاجب» والرضي» والمالقي» والمرادي» والعصام الإسفراييني9©) 

واستدلوا على أن اللام هي الْعرّفةَ والألف للوصل بأدلَةِ منها: 

أ - تخطى العامل الضعيف إياهاء نحو : بالرّجل , بالدّار» وذلك علامة 
امتزاجها بالكلمة » وصيرورتها كجزء منهاء ولو كانت على حرفين لكان ها نوعٌ 
من الاستقلال فلم يتخطّها العامل الضّعيف؛ ولا يعض على ذلك بنحو : لا تفعل » 
بلا مال, وأن لا تفعل» وقوهم: بهذاء فيما رحمة, وذلك لجعلهم ( لا ) خاصة من 
جميع ماهو على حرفين كجزء الكلمة, ولذلك يقولون: اللافرس, اللاإنسان, وأمًا 
(بهذا). و(فبما رحمة), فإن الفاصل بين العامل والمعمول مالم يغير معنى ماقبله ولا 
معنى مابعده عُدَ الفصلٌْ به كلا فصل. 

ب - دليل التدكير على حرف, وهو التنوين, فالأولى كون دليل التعريف 
على حرف مثله. 

)1١(‏ الأيدع : الزعفران. 

(؟) الأبلم : وص المقل. 

() انظر : إيضاح شواهد الإفصاح للقيسي: 5178/7. 

(:) انظر التبصرة والتذكرة للصيمري: 450/١‏ والمفصل:757 » والكافية في النحو: ص 


, وشرح الكافية للرضي: / ؛ ورصف المباني: ص ١58‏ والجنى الداني: : ص 
5؛ وشرح الفريد للإسفراييئ: ص /ا55. 
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وردٌ ابنُ مالك على النحاة الذين انتصروا لسيبويب إذ يقول : واحعج بعض 
النحويين لسيبويه بأن قال: قد قيل: مررت بالرجل ؛ فتخطَّى العاملُ حرف التعريف, 
فلو كان الأصل (أل) لكان في تقدير الانفصال٠ ٠‏ والجواب أن تقدير الانفصال لا 
ييزتب على كثرة الحروف, بل على إفادة معى المصحوب, ولو كان المتْعِرُ به 
حرفاً واحداً كهمزة الاستفهام: فإنها وإن كانت حرفاً واحداً في تقدير الانفصال؛ 
لكون ما تفيده من المعنى زائداً على مصحوبهاء غيرٌ ممازج له, وعدم تقدير الانفصال 
ينزتب على إفادة معنىّ تمازج لمعنى المصحوب لدرسرن: فإنْها وإن كانت على 
ثلاثة أحرف غيرٌ مقدرة الانفصالء لكون ما تفيد من المعنى ممازجاً لمعنى الفعل الذي 
تدخل عليه فإنها تعيّنهُ للاستقبال وذلك تكميل لدلالته, وهكذا حرف التعريف غير 
مقدّر الانفصال, وإن كان على حرفين, لأنّ ما أفاده من المعنى تكميل ليَعَينَ الاسم 
مسسمّاه, َل مَنِلة الجزء من مصحوبه لفظاًء كما تنو مَل الجزء معنى. ٠.‏ 

واحتجّ قوم على الخليل بأن قالوا: للا كان التدكير مدلولاً عليه بحرف واححد 
وهو التنوين, كان التعريف مدلولاً عليه بحرف واحد كذلك, وهو اللام؛ لأنّ الشيء 
حمل على ضدّه كما يحمل على نظيره. 

وهذا ضعيف جداً , لأنّ الضدين قد يتفقان في العبارة مطلقاً ٠٠‏ وقد يختلفان 
مطلقاً ٠٠‏ وقد يتفقان من وجه ويختلفان من وجه. ٠‏ وإن سُلْمّ حَمْلُ الشسيء على 
ضيه فيشترط تعذدر مله على بده وقد أمكن الحمل عليه: فتعين الجنوح إليه. 

ونقول : التعريف نظير التأنيث في الفرعية؛ فاشدركا في استحقاق علامة, 
والسكير نظير التذكير في الأصالة فينبغي أن يشركا في الخلو مِن علامة » فيإن وضع 
للتدكير علامة فُحَقّها أن تنقص عن علامة التعريف» تنبيهاً على أنه أحقّ بالعلامة 
لفرعيته وأصالة التدكيرء وذلك موجب لكون علامة التعريف حرفين وهو المطلوب. 
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وأيضاً فإنّ التعريف طاريئ على التنكير كطرُوء التنية على الإفراد, فِيُسَوَّى 
بينهما بجعل علامة لكل واحد منهما حرفين, أحدهما يحذف في حال دون حال. 

وأيضاً لا كانت (من) ذات حرفين؛ ومدلونها العموم في نحو: ما فيها من 
رجلء وكان حرف التعريف نظيرها في العموم سُوَي بينهماء فكان حرف التعريف 
حرفين تسوية بين النظيرين””". 


وقد فَرَّق الأثموني بين رأي سيبويه » وبين آراء من تبعه من النحاة فالهمزة 
عند سيبويه همزة وصل معتد بها في الوضع, وعند غيره همزة وصل زائدة؛ حيث 
فقط, كما هو مذهب بعض النحاة» ونقله في شرح الكافية عن سيبويه ٠ ٠٠‏ فاهمزة 
على الأول عند الأول همزة قطع أصلية» وصلت لكثرة الاستعمال؛ وعند الثاني 
زائدة معتد بها في الموضع, وعلى الثاني همزة وصل زائدة, لا مدحل هافي 
التعريف"27. 

ورد الأشموني على من يرى أنّ حرف التعريف اللام, إذ لا يصحٌ أن يُحْتَجّ 
بأنّ العامل يتخطاهاء ولو كانت على حرفين لم يتخطّهاء وذلك لأن العامل يتخطى 
(ها) التنبيه في نحو : مررت بهذاء وهي على حرفين, ولا يحعج بأن علامة 
التدكي حرف أحادي؛ فلتكن علامةٌ التعريف على حرف, وذلك لأنّ (لا) الجدسية 
من علامات التدكير وهي على حرفين, فهلاً حُمل الْعَرْفْ عليهاا”. 


2)01١(‏ شرح التسهيل لابن مالك: للده” -5ه1. 
(؟) شرح الأشموني: .١5/١‏ وانظر شرح الكافية لابن مالك:١/73159.‏ 
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ولا أدرى على أي أساس فرق الأشموني بين مذهب سيبويه ومبهج غيره من 
النشحاة عدا الخليل , علّه استفاد ذلك من عبارة النحاة» إذ يعبرون بأن أداة التعريف 
اللام فتقط, والهمزة للوصل وسيبويه يرى أن اهمزة للوصل معتد بها في الوضع”") 

والذي أميل إليه أنّ رأي سيبويه وغيره من النحاة كالصيمريء والزمخشري» 
وابن الحاجب ٠ ٠‏ لافرق بينهما . فحرف التعريف اللام؛ والهمزة مجتليه للنطق 
بالساكن, ويعضد ذلك قول أبي علي الحسن القيسي: " وذهب غير الخليل إلى أنّ 
اللام وحدها هي حرف التعريف, وأنّ المهمزة إنما دخلت عليها؛ ليتوصلوا إلى النطق 
بها بالهمزة قبلهاء لا لم يمكن الابتداء بها"9©. 

وذهب أبوحيّان إلى أنه لا فرق بين مذهب الخليل» ومذهب سيبويه, قال: 
"والذي يظهر أنّ ( أل ) حرف ثنائي الوضع. يني على همزة الوصلء ولام ساكنة, 
كبناء ابن واسوء إلا أن ( أل ) حرف, وهذان اسمان, وفتحت فرقا بين الحرف وبين 
الاسم والفعل"0©. 

وذكر أبوحيّان أن يوسف بن يسعون” رجّح أنّ الألف من ( أل ) ألف 
وصل في مذهب الخليل» وسيبويه”. 

ومِمًا يؤيد وجهة نظرهما قول سيبويه حكاية عن الخليل: "ومثلها من ألفات 
الوصل الألف التي في ايم وايمن, لا كانت في اسم لايتمكن تمكن الأسماء التي فيها 
ألف الوصل نحوء (ابن) و(اسم) و(امرئ) ؛ وإِعًا هي في اسم لا يستعمل 
(1) انظر الجنى الدانى: ص 2١947‏ وشرح الفريد : ص 4531 . 
(؟) إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي: ؟//5717. 
00 التذييل والتكميل: ؟/7/ب. 
(4) هو يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون التحببي الباحلي؛ كان أديباً نويا لغوياً فقيهاً 


فاضلاً حسن الخط والوراقه» الف : المصباح في شرح ما أعتم من الإيضاحء ومات سئة 
أربعين وحمسمائة تقريباً. بغية الوعاة : 8070/9 
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إلا في موضع واحدء شبّهها هُنا بالتي في (أل) فيما ليس باسم, إذ كانت فيما لا 
يتمكن تمكن ما ذكرناء وضارع ماليس باسم ولا فعل. 

والدليل على أنها موصولة قوهم : ليمن الله , وليم الله قال التشاعر : 

وقَالَ فريق القوم لا نشدتهسم 

٠٠٠‏ فقصّة (ايم) قصّة الألف واللام , فهذا قول الخليل"0". 

ولعل الجمع بمكن بين رأي الخليل وسيبويه, فقد نسب بعض العلماء إلى 
الخليل أنّ الهمزة للقطع, وذلك لأنّ الخليل يقيس ( أل ) على ( أيمن ). و( أيمن) 
جنع ( يمين )؛ وفعيل تجمع على ( أفعل ) جنعا فياسيا . والهمزة في ( أفعل ) للقطع, 
ولذلك تكون همزة ( أل ) للقطع. 

أمّا سيبويه فيرى أن همزة ( أل ) للوصلء قياساً على ( ايمن ) أيضاء فهمزة 
(ايمن) للوصلء كما ورد في الشواهد العربية الفصيحة. 

وبذلك تكون همزة ( أيمن ) للقطع في الأصل ؛ لأنها على ( أفعل ) وقد 
وصلت لكثرة الاستعمال. 

فمن نظر إلى الأصل قال: إنها للقطع. ومن نظر إلى الاستعمال قال: إنها 
للوصل. 
019 من الطويلء لنصيبء» ديوانه: ص 44.: وانظر الكتاب : 98 .م 149/5 


والمقتضب:88/7» واللمع : 27917. والبسيط في شرح جمل الزحاحي: 5537/7. 
(9) الكتاب : .١1545 - ١548/4‏ 
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ومن نظر إلى صورة أداة التعريف قال: إنها ثنائية» اللام وهمزة الوصل» ومن 
نظر إلى حقيقتها قال: إنّها اللام فقط والألف للوصلء مجتلبة للنطق بالسّاكن. 

أمّا المبرّدء فقد نص الرّضي على أنّ حرف التعريف عنده الهمزة حيث قال: 
"وذكر المبِرّد في كتاب الثاني أنّ حرف التعريف الحمزة المفتوحة وحدهاء وإنما ضِم 
اللام إليها لئلا يشتبه التعريف بالاستفهام"70". 

وقال الأزهري: " وأسقط مذهباً رابعاً . وهو أن الْعَرّفَ ا همزة وحدهاء 
واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام, وهو مذهب المرّد, ولكُلّ منهم 
حبّة تعضده ٠٠٠‏ وحجّة الرَابع أنها جاءت لمعنى, وأولى الحروف بذلك حرف 
العلة؛ وخُرّكت لتعذر الابسداء بالسّاكن؛ فصارت همزة كهمزة التكلم 
والاستفهام”". 

وقال السيوطي: " قال في البسيط: ذكر المبرّد في كتابه المسمّى بالثنّاني أن 
حرف التعريف ال همزة المفتوحة وحذّهاء وضم إليها اللام ئلا يشتبه التعريف 
بالاستفهام"20. 

وقول المبرّد في المقتضب يخالف ذلكء فأداة التعريف عنده اللام, والمهمزة 
للوصلء يقول:” ومن ألفات الوصل الألف التي تلحق مع اللام للتعريف؛ وزعم 
الخليل أنها كلمة بمنزلة (قد) تنفصل بنفسهاء وأنّها في الأسماء بمنزلة (سوف) في 
الأفعال؛ لأنك إذا قلت: جاءني رجل فقد ذكرت منكوراً , فإذا أدخلت الألف 


.1١1/9 شرح الكافية للرضي:‎ 2)1١( 
وما بعدها.‎ ١548/١ : شرح التصريح على التوضيح‎ 2) 
. 4/5 : الأشباه والنظائر‎ )( 


إفنة 

واللام صار معرفة معهوداً 01 

وقال في موضع آخر : " فأمّا الألف التي تلحق مع اللام للتعريف فمفتوحة, 
نحو : الرجل والغلام؛ لأنها ليست باسم ولا فعل» وإنما هي بمنزلة (قمم وإثا 
لْحِقّت لام التعريف لسكون اللام » فخولف بحركتها لذلك"0©. 

وقال أيضاً : " ومن ألفات الوصل الألف التي تلحق مع اللام للتعريف» وإعا 
زيّدت على اللام؛ لأنّ اللام منفصلة ا بعدها» فجعلت معها 5 واحداً بمنزلة (قد) 
ألا ترى أن الْحَدَكْرَ يقول: (قد)؛ فيقف عليها إلى أن يَذْكْرَ ما بعدهاء فإن توهّمٌ شيئاً 
فيه ألف الوصل , قال: (قدي) يُقَدّرُ قد انطلقت, قد استخرجتء ونحو ذلك. 

وكذلك في الألف واللام تقول: جاءني (ال) وربّما قال: (الى) يريد: الابنء 
الإنسان, على تخفيف الهمزة فيفصلها كما يفصلا البائين من الحروف. قال 
الراجز: 

َغ ذَا وقَدّمَ ذَا واَلْحِقْنا بدّل. 

فوقف عليهاء ثم قال متذكراً ها ولحرف الخفض الذي معها: 

بالتّحُم إنا قد مَلِلْناةَ بَجَل”0©. 

وقد قَطِنَ الإسفرابيني إلى ذلك حيث قال: " مذهب المإرّد أنّ حرف التعريف 
(أل) ك (هل) وضرورة الوصل عارضة؛ لإيثار التخفيف فيما هو كثير الاستعمال؛ 
فحرف التعريف على قياس قوله اللام”7». 
(1) المقتضب : .485/١‏ 
(0) المقتضب :240/9 


20 المقتضب : 2.44/5 وسبق تخريج الشاهد ص 57. 
(4) شرح الفريد للعصام الإسفراييي: ص 4917 وما بعدها. 
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قال الشارح : " فهو كمذهب سيبويه. حيث يجعل حرف التعريف اللام 
وحدها والهمزة للوصل. وقد تناقض المصنف هناء حيث نسب إليه القول بأنّ حرف 
التعريف (أل) ثم استظهر أنّ قياس قوله أن تكون اللام هي حرف التعريف عندة, 
وهذا الثاني هو المتعين عزوه إلى المبرّدء كما يفيده كلامه في المقتضبء وقد نقلته قبل 
قليل؛ أمّا ما نسبه إليه أولاً فقد عزاه المبرّد في المقتضب إلى الخليل"20. 


وللألف واللام خواصٌ دون غيرها من الحروف أبانها المالقيّ» حيث قال: 
"ولاجتماع الألف واللام خواص ينبغي أن تبين هناء فمنها: اختصاص اللام للتعريف 
دون غيرها من حروف المعجم, وإنما ذلك لكونها لا يكثر في كلام العرب إدغام 
حرف من حروف المعجم ككثرتها في غيرها في نحو: الدائب, والشابت»والدّاشرء 
والرّائل, والرّاحم, والرّاجرء والطاهرء والظاهر واللائم؛والناصر والصتابط ؛ 
والصّائر, والسّالمء والشاهد, وليس غيرها من الحروف في ذلك مثلهاء فدلٌ على 
خفتها عندهم » وكثرةٍ استعمانهاء ومزيتها في ذلك على غيرها من الحروف. 

ومنها العلّة في أن كانت ساكنة لا تتحرك, وإنما ذلك لأنّ السّاكن أشد 
اتصالاً بما بعده من المتحرك؛ لأنّ المتحرك قد ينفصل في بعض المواضعء كواو العطف 
وفائه. والساكن لا ينفصل أبدا. 

ومنها العلّة في وضعها أوّل الكلمة ول تكن في أثنائها ولا آخرهاء وإنما ذلك 
لشدّة اعتنائهم بهاء لاعتنائهم بمعناها الذي هو التعريف؛ ولو جعلوها في آخر الكلمة 
لزال الاعتناء, مع أنّ المراد قبل النطق بالكلمة ذلك؛ فجعله آخر ضِدّ ما قصد 


)١(‏ شرح الفريد لعصام الدين الإسفرايي» تحقيق نوري ياسين حسين. الحاشية ص 431؟ وما 
يعدها. 


افادق 

وذهب المرادي إلى أنّ تسمية أداة التعريفي تختلف بناء على تحديهد الأداة 
حيث قال: " ثم اعلم أن من جعل حرف التعريف ثنائياً وهمزته أصلية عَبّرَ عنها ب 
(أل) ولا يحسن أن يقول الألف واللام, كما لا يقال في إقد): القاف والدالء 
وكذلك ذْكِرَ عن الخليل , قال ابن جني: كان يقول: (أل) ولا يقول الألف واللام. 
ومن جعل حرف التعريف اللام وحدها عَبَّرَ باللام كما فعل المتأخرون؛ ومن جعل 
حرف التعريف ثنائياً وهمزته همزة وصل زائدة فله أن يقول: (أل) وأن يقول: 
الألف واللام» وقد وقع في كتاب سيبويه التعبير بالأمرين» ولكنٌّ الأول أقيس7". 

وهمزة ( أل ) إذا أردت التسمية بها همزةٌ قطع ؛ لأنها عَلَمٌ على حَرْفٍ 
معين: يقول عبد العليم إبراهيم : " كُلُ الحروف همزتها قطع , ماعدا (أل) فهمزتها 
همزة وصل "0©. 

ثم يعلق على هذا في الحاشية فيقول: " (أل) في هذا المقام ومثله ليست 
للتعريف, ولكنّها عَلَمْ على حرف معيّن, فتكون اسماً همزته همزة قطع وتَرْسَم على 
الألف"0). 

وتبدل الميم من لام التعريف في لغة حمير فقد ذكر الرّضي: " وفي لغة حمير 


(1) رصف الباني : ص .11١‏ وانظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي: ؟/ 71417- 415". 

(؟) النى الداني : ص .١915‏ 

(9) الإملاء والترقيم لعبد العليم إبراهيم : ص 7". وانظر في هذه المسألة حاشية الصبان على 
شرح الأشموني: ١/لالا.‏ 

(4) الإملاء والترقيم لعبد العليم إبراهيم : ص 7". وانظر في هذه المسألة حاشية الصبان على 
شرح الأشوني: .71/١‏ 


نيلف 


ونفر من طَبّى إبدال اميم من لام التعريف”© كما روى الثمر بن تولب عنه 
صلى الله عليه وسلم : " ليس من امبر امصيام في امسفر "0. 

وذكر المالقي في باب ( أم ) وأقسامها 9 " أن تكون بمعنى الألف واللام التي 
للتعريف, فتقطع همزتها في الابتدا وتسقط في الدرج مثل ألف لام التعريف؛. فمن 
ذلك قوله عليه السلام: " ليس من اصبر امصيام في امسفر : المعنى ليس من البر 
الصيام في السفرء إلا أنه لا يقاس عليه لقلّته " 0©. 


وذكر في موضع آخر إبدال الميم من لام التعريف فقال: " أن تكون بدلاً من 
لام التعريف, ولم يأت ذلك فيما أعلم إلا ماروي عن النمر بن تولب قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من امبر امصيام في امسفرء قال بعض 
امحدثين : ل يرو النمر بن تولب عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث » 
فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه"2. ش 


وقال المرادي: " من أقسام (أم)؛ (أم) الى هي حرف تعريف في لغة طيّى 
وفيل : لغة حمير فيك 


)١(‏ شرح الكافية للرضي: .١731/7‏ : ا 

(؟) أورد الباري ومسلم هذا الحديث في كتاب الصوم عن حابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» وأورده اين ماحه والنسائي عن كعب بن عاصم وف جميع الروايات أداة التعريف 
(أل)؛ انظر : صحيح البخارى 41//7"» وصحيح مسلم :29/87/17 وسئن ابن ماجه: 
0 وستن النسائي:9/4/ا1. 

(29) رصف الباني للمالقي : ص .18٠١‏ 

(4) رصف الباني للمالقى : ص 775 وما يعدها. 

(5) الحنى الداني للمرادي : ص .7١07‏ 


لحك 


وقال أيضاً : " من أقسام الميم ( الميم ) التي هي بدل من لام التعريف في لغة 
طَيّىء وقيل: هي لغة أهل اليمن, كقول الشتاعر: 

ذَاكَ حَلِيْلِي وذو يواصلني يَرْمِي ورائي بامْسَهْم وامْسَلمّه”". 

٠.٠٠‏ قلت: وف عد هذه الميم من حروف المعاني نظر؛ لأنها ببدلٌ لا أصلء 
وأيضاً إن هذا مبني على القول بأنّ حرف التعريف حاص زاكر قير مد 
بها"20, 

وبعد أن أوضحنا طرفاً من الحديث عن الاختلاف في أداة التعربفء فإن 
الخلاف فيها قليل الجدوى, فسواء كانت أداة التعريف اللام أو الألف واللام 
فإِن ذلك لا يُحْدِتُ في اللفظ تغييراًء كما لا يُحْدِثُ في المعنى فائدة» ولذلك قال 
أبوحيان: 


" وهذا الخلاف في الأداة قليل الجدوى "20. 


(1) البيت من المنسرح, لبجير بن عنمه الطائى ف الدرر : 47/١‏ 24 وانظر شرح المفصل لابن 
يعيش : 238/9 وهمع الموامع : ./9/1١‏ 

(؟) الجحنى الداني للمرادي: ص .١5٠١‏ 

5) ارتشاف الضرب: .017/١‏ 


020:0) 


الفصل الثالث 
العلاقة بين (آل ) والتنوين والإضافة. 

(أل) حرف تعريفء فإذا كانت الكلمة نكرة, نحو : رجل , فأردت تعريفها 
أدخلت عليها (أل) فتقول : الرّجل» فيكون معرفة. والتنوين يَدُلُ على التدكير في 
بعض المواضع كما في سيبويهء وخالويه, وصهٍ ٠.٠‏ ولذلك حصل تضادٌ بين مدلول 
(أل) ومدلول التنوين, فلا يجمع بينهما لتضادّهماء ولذلك يقول المبرّد: " فإذا 
أضفت الاسم إلى الاسم بعده بغير حرف كان الأول نكرة, ومعرفة بالذي بعده١٠ء‏ 
ولا تدخل في الأول ألفاً ولاماً وتحذف مه التسوين: وذلك أن التنوين زائد في الاسمء 
وكذلك الإضافة والألف واللام» فلا يَحْتَمِلُ الاسم زيادتين. ألا ترى أنك تقول: 
هذا غلام فاعلم, فإذا أردت الألف واللام قلت : هذا الغلام يافتى, وكذلك إن 
أدخلت الإضافة قلت: هذا غلامٌ زيد"0. 

ويقول ابن السراج : " ولا يجتمع الألف واللام والتوين "". 

وإلى ذلك أشار الرّضيّ حيث قال: " وإنما يسقط التنوين مع لام التعريف 
لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكود في بعض المواضع علامة 
لسك بزو 
مضافة؛ ولا تدل على التدكير» بخلاف التنوين, فإنه يَدُلُ على تمام الكلمة وتدكيرها 
(1) المقتضب : 1517/4. 


الأصول : 9/ه. 
)2 شرح الكافية للرضي: .1/١‏ 


ضفو 


أحياناًء هذا مذهب سيبويه وقد أبان أنّ النون لا تدخل على الاسم بعد أن ثبت 
فيه الألف واللام؛ فإذا أردت تثنيت المعرفة نكرتها قبلَ تشيتهاء فإن أردت تعريقها 
أدخلت عليها ( أل ) إذ المعرفة لا تثنى إلا بعد تدكيرها قال: " أن النون لا تعاقب 
الألف واللام» ونم تدخل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف واللام؛ لأنه لا يكون 
واحداً معروفاً ثم يُكنّى"7" ويقول المبرّد : " فإذا ثنيت الامسم المشتق من الفعل لم 
تعاقب الإضافة الألف واللام, كما لا تعاقبها النون, ولكن تكون الإضافة معاقبة 
للنون, وذلك قولك : هذان الصتاربان, فتثبت النون مع الألف واللام؛ لأنها أقوى 
من التنوين» وذلك أنها بدلٌ من التنوين والحركة في واحد, كما قلت: هذان 
الغلامان» وتقول: هذان الضاربان زيداً . والشاتمان عمراء والمكرمون أخاك, 
والنازلون دارك, ومن ذلك قول الله عرّ وجل #8 والمقيمين الصلاة » والمؤتون 
الزكاة 94© وقال القُطامي : 

الضاربون عُمَيْرا عن ديارهم بالتَلٌ يوم عُمَيرٌ ظَاِمْ عادي0”. 

فإذا أسقطت التون أضفت وجررت "9). 

ويقول الرّضِيُ : " أما نون المثنى والمجموع فالذي يقوى عندي أنه كالتنوين 
في الواحل>في معنى كونه دليلاً على تمام الكلمة, وأنها غير مضافة, لكنّ الفرق 
بينهما أنّ التنوين مع إفادتها هذا المعنى يكون على مسة أقسام, بخلاف النون فإنه 
001 الكتاب : .184/١‏ 
(؟) النساء : 1517. 


2( من البسيط 2 ديوانه ص لال وانظر المقتضب 000 وأمالى ابن الشجري: ١/١‏ 3 
(4) المقتضب: ١54/4‏ ومابعدها. 


إففة 

لا يشوبها من تلك المعاني شيء "0" 

ويقول في موطن آخر: " ولا تسقط النون معها”” ؛ لأنها لا تكون 
تلج ك4 نايا 

ولا يجمع بين التنوين والإضافة. سواء أكان التنوين ظاهراً كما في كتاب 
ودار أو مقدراً كما في الممبوع من الصرف», خو : دراهم ودنانير؟ أن العنوين يدل 
على تمام الكلمة وانفصاها عَمّا بعدهاء والإضافة تتطلّبُ الاتصال بما بعدهاء فتضادا 
فلم يجتمعاء ولذلك يقول اين السرّاج : " ولا تجتمع أيضاً الإضافة والتنويه"©. 

ويقول ابن عصفور: " ويحذف التنوين من الإضافة اخضة وغير امحضة؛ لأنّ 
التنوين يدل على انفصال الاسم وكماله, والإضافة تدُلُ على اتصال الاسم فتساقض 
معناهما"0 . 


ويقول الرّضِيُ: " اعلم أن من ذهب في منع غير المنصرف المكسور إلى أنه 
لأجل تبعية التنوين المخذوف لمنع الصرفء قال: لم يحذف الكسر مع اللام والإضافة؛ 
لأنه م يحذف التنوين معهما لمنع الصرف حتى يتبعها الكسرء بل خُلِفَتَ لأنها لا 
تجامعهماء إذ التنوينٌ دليلٌ تمام الاسمء وإضافته مشعرةٌ بعدم تهامه فتنافرا «0©. 


..51/١ شرح الكافية للرضي:‎ 22)0١( 

(؟) يعنى:الألف واللام. 

)2 شرح الكافية للرضي: .51/١‏ 

(5) الأصول : ؟/ه. 

(5ب) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور : 18/7 
(1) شرح الكافية للرضي: .7١/١‏ 


فق 


ويقول ابن هشام : " ويجرّد المضاف من تنوين .20"5٠5٠‏ 

ما النون فيجوز أن تجتمع مع الإضافة, إذا كانت غبر قائمة مقام التنوين, 
فإن قامت مقامه لم تجتمع معهاء كما ذكر الممرّد سابقا", والنون القائمة مقام التنوين 
نون المننى وجمع المذكر السالم والملحق بهماء تقول: سلطان القوم كبيرهم, ولا 
تحذف النون؛ لأنّها أصل في الكلمة؛ وتقول: المسلمون معلمو البشرية؛ فتحذف 
النون من جمع المذكر السالم. 

يقولٌ ابن هشام : " ويرّدُ المضاف من تنوين أو نون تشبهه مطلقاً”" ثم قال 
في الشرح : الإضافة اصطلاحاً " إسناد اسم إلى ع على تتزيل الغاني من الأول 
منزلة تنوينه, أو مايقوم مقام تنوينه, وهذا وجب تجريد المضاف من التنوين» في نحو : 
غلام زيد, ومن النون في نحو : غلامي زيدء وضاربي عمروء قال الله تعالى لاتب 
ندا بي لقب تسب 94 ل إن مُرْسِلُو اكه 4© 9 إنَا مهلكو أَهلَ هَاِم 
اقيق00 وذلك لأن نون المثنى وا لمجموع على حَدّه قائمة قم تتوين الْفرّوء ٠ه‏ 

واحاززت بقولي : (تشبهه) من نون المفرد وجمع التكسيرء كشيطان 
وشياطين تقول: شياطين الإنس سر من شياطين الْن» فتغبت النون فيهماء ولا يجوز 
غير ذلك. وقول (مطلقا أشرت به إلى أنّها قاعدة عامة لا يُستَشى منها شيء"7". 


)2 شرح شذور الذهب : 574. وانظر مغنى اللبيب : 2147/9 والأشياه والنظائر : 3/1. 
(«رة انظر ص ١الا.‏ 

9) شرح شذور الذهب: 53754. 

(4) المسد : آية .١‏ 

(6) القمر : /ا3. 

.7١ : العنكبوت‎ )1( 


075 


ويقول عبّاس حسن في بيان الأحكام المئزتبة على الإضافة: " الشاني: وجوب 
حذف نون المثنى» ونون جمع المذكر السالمء وملحقاتهماء إن وقع أحدهما مضافاً 
مختوماً بعلك النون؛ فمثالٌ حذفها من آخر المنتى المضاف قول الششّاعر: 

العَيْنُ ترف من عَيْنَى مُحَدَئها ‏ إلا كان مِنْ حزبها أو من أَعَاِذيهًا0". 

ومثال حذفها آخر الملحق بالمانى قول الشاعر : 

بَدَتِ الحقيقة غير خَاف أموها 2 واتا عَلَىَّ يَتنْهَدَان بَمَاب1(") 

ومثال حذفها من جمع المذكر: الجنود حارسو الوطنء باذلو أرواحهم في حمايته 
ومثال حذفها من الملحق به قوهم: أحبْ الناس للمرء أهلوه, فلا يقضي مسني حياته 
في معاداتهم . ٠.‏ فإن كانت النون الأخيرة ليست للتننية؛ ولا لجمع المذكر السالمء 
ولا ملحقاتهماء ل يجر حذفها من المضاف .20".٠ ٠.‏ 


ولذلك يقول الناظم : 


نوناً تلي الإعراب أو تنويناً عا تضيفْ احذِف كطُور ميينا©). 
والنون التي تلي الإعراب نون المثنى»وجمع المذكر السالم, والملحق بهما فقطء 
أمّا غيرها فإنّ الإعراب يليها. 


فإذا قلت: هذان معلماي, أو هؤلاء معلمي, فإنه يحذف مع نون المثنى/ وجمع 


.4/9: من البسيط » والبيت من شواهد النحو الواقي‎ )١( 

(؟) من الكامل والبيت من شواهد النحو الوا 8/7 وما بعدها. 
5 النحو الواق : 241/5 4. 

(4) ألفية ابن مالك : لاه. 


ره/0) 


المذكر السالم حرف اللام الذي يقع فاصلاً بينها وبين ياء المتكلم الواقعة مضافاً إليه 
فالأصل : معلمان لي» ومعلمون لي, فَحُذِفَت اللام مع النون. وجاء على ذلك قول 


5 


الشاعر: 

خَلِيلَيَ إن اكَالَ لَيْسَ بنافسع إذا ل يتل منه أخ وصَّديْق0". 

والأصل : خليلين لي. 

وذكر صاحب التّحو الوافي مسألة في هذا الباب فقال:" هناك حالة يجوز فيها 
حذفٌ التُون وعدمٌ حذفها من آخر الم وجمع المذكر السالم مع عدم إضافة كل 
0001 الحالة في الإضافة غير امخضة حين يكون المضاف وصفاً عاملاً 
بعده معموله, والغالب في هذا الوعق أن يكوة علة رال) مو افتهر المتقنان 
العمل» اشتهر المتقنون العملء» فعند إثبات النون في الوصف - كما في المثال - 
يتحتم إعراب كلمة (العمل) مفعولاً به للوصف, وعند حذقها مشل : اشتهر المتقنا 
العمل» اشتهر المتقنو العمل يجوز في كلمة (العمل) أمران: 

أحدهما : الجرّ على اعتبارها مضافاً إليه» والوصف قبلها هو المضاف. حذفت 
من آخره نون التثنية أو الجمع؛ بسبب إضافته. ش 

والثاني : النصبْ على اعتبارها مفعولاً به للوصف؛ حذفت النون من آخره 
للتخفيف لا للإضافة؛ إذ الوصف في هذه الصورة ليس مضافاً , وإِنْما حُذِفَت من 
آخره النون بالرغم من عدم اضافته متابعة لبعض القبائل التي تجيز حذفها من آخر 
المثنى»وجمع المذكر السالمء بشرط أن يكون كُلَّ مبهما وصفاً عاملاً. يغلب أن يكون 


.9/7 من الطويل » والبيت من شواهد النحو الواقي:‎ )1١( 


إنفة 


صلة (أل) وبعده مفعوله غير مجرور كما شرحنا"". 


ومنه قول التناعر : 
الحافظو عَوْرَةَ العَشِيْرَةٍ لا يأتيهم من ولائنا تَطَّفْ7. 


5 7ن 5 هٌّ 
قال المبرّد : " فهذا ل يّردٍ الإضافة» فحذف النون بغير معنى فيه, ولو أراد غير 


ذلك لكان غير الجر خطأ , ولكنه حَدَفَ الوق لطول الاسم؛ إذ صار ما بعد الاسم 
صلة له. ..."20 


ولا يجمع بين (أل)» الزائدة, والإضافة الغخضة:؛ لأنَ أل)» تفيد التععريف» 


والإضافة تفيد التعريف 2 ولا يجتمع تعريفان على مُعَرّفٍ واحد يقول ابن السرّاج: 
1" والإضافة الخضة له تجتمع مع الألف واللاه"29, 


ويقول ابن عصفور : " وإنْما لم يجمع بين الألف واللام والإضافة, للا يجمع 


على الاسم تعريفان, مثل : الغلام زيدء ولم يجمع بين الإضافة إلى النكرة وبين الألف 
واللام» لئلا يكون الاسم مُعَرَقاً منكراً في حال واحدء لأنه يكتسب من المضاف إلى 
الدكرة تخصيصاً. ومن الألف واللام تعريفاً , وإن شعت قلت: ل يُجْمَعْ بين الألسف 


2602 
00 


00 


فق 


النحو الواقي : .3١١//7‏ 

الببت من المنسرح» لقيس بن الخطيم» ديوائه ص 2116 788 ونسيب لعمرو بن امرئ 
القيس في الدر: 2١57/1١‏ والخرانة: 1/7/4 7174 71/7 ونسبه سيبويه إلى رجحل من 
الأنصار الكتاب 2185/1١:‏ وانظر : المقتضب: 2145/54 والمنصف : 257/١‏ ورجحّح 
عبدالخالق عضيمة أن القصيدة التى منها هذا البيت لعمرو بن امرئٌ القيسء انظر تحقيقه 
على المقتضب : .١58/54‏ 

القتضب : 4/ه4١.‏ 

انظر ف هذه المسألة: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 33/8/37 -407. أوضسح 
المسالك: 8١/*‏ - 84» الضياء السالك : 7830/٠‏ وما بعدها. 

الأصول : ؟7/ه. 


إففة 


واللام والإضافة؛ لأنّ الألف واللام يعاقبان التنوين والإضافة, فكذا لايجمع بين 
الألف واللام والإضافة"20. 

ويرى أبو حيّان أَنّ الإضافة لا تفيد إلا تخصيصاً , وأعلى مراتب التخصيص 
التعريف, إذ يقول: " وقَّسّمَ النحاة الإضافة إلى إضافة تخصيصء وهي الإضافة إلى 
نكرة » وإلى إضافة تعريف وهي الإضافة إلى معرف» فجعلوا القسم قسيماً . وذلك 
أنّ التعريف تخصيص» فهو قسمٌ من التخصيص .ء والإضافة إنما تفيد التخصيص» 
لكن أقوى مراتبه التعريف ١‏ . . *9©. 

ويقول ابن هشام : " وكما أَنّ الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين» 
والنون المشبهة له. كذلك تستدعي وجوب تبريد المضاف من التعريف؛ مسواء كان 
التعريف بعلامة لفظية, أم بأمر معنوي, فلا تقول : الغلام زيدء ولا زيد عمروء مع 
بقاء زيد على تعريف العلمية بل يجب أن تجرّد اللام من (أل) وأن تعتقد في زيد 
الشيوع والتسكيرَء وحينئدٍ يجوز لك إضافتهما””. 

أمّا إذا كانت (أل) ليست زائدة, بأن كانت من بنية اللفظ؛ فإنه يجمع بينها 
وبين الإضافة» فتقول: ألوان الربيع جميلة» وألحان الطبر جميلة» يقول عبّاس حسن في 
أحكام الإضافة : " الرّابع: وجوب حذف (أل) من صدر المضاف بشرط أن تكون 
زائدة في أوّله للتعريف أو لغيره ٠٠٠‏ فإن كانت (أل) غير زائدة» نحو: ألف ألباب لم 
تحذف"29. 


.77/7 شرح جمل الزحاحي:‎ 2)١( 
.5.07/7 (؟) ارتشاف الضرب:‎ 
.7375 شرح شذور الذهب:‎ 2) 


(4) النحو الوافي : 7/8 .١‏ 


00/0 


يقول في الحاشية تعليقاً على المآن: " أي:بشرط أن تكون غير لازمة» واللازمة 
هنا هى المعدودة من بنية اللفظ, أي من حروفه الى لابْدٌ من وجودها ليؤدي المراد 
الأصيل منه. كالتي لا تفارق الأعلام مطلقاً , مفل : ألكن, وألطاف. وإهام , 
وألوان, وألحان أعلام0. 

وإذا كانت الإضافة غير محضة وجب حذف (أل) من المضاف إلا في خمس 
مسائل:- 

الأولى : أن تكون (أل) مقتزنة بالمضاف والمضاف إليه؛ نحو : محمد الضّارب 
الغلام, الجعد الشعرء وكما في قول الشاعر: 

الوَاهِبْ المائةٍ الأبكار يها معان توضبح في أوبارها اللبّد". 
وقول الآخر : 

أبأنا بهم قَتلَى وَمَا في دمإنهم ١‏ شْفَاءٌ وهنَ التإفيّات الحوائم”" 

الثانية : أن يكون المضاف إليه مضافاً لما فيه (أل) كما في قولك : محمّد 
الضارب رأس الغلام. ومثاله قول ابن مالك: " زيد الضارب رأس الجاني " ومنه 


قول الشاعر : 
لََدْ ظَيِرَ الرّوارُ أقْفِيٍَ ادا يما جَاوَرٌ الآعال ملا مْرٍ والقتاي”» 


419 حاشية النحو الواقي : 2١17/8‏ هامش رقم .)١(‏ 

409 من البسيطهء للتابغة الذبيان: ديوانه ص 75 ورواية الديوان "المعكاء" . 

)2 من الطويل للفرزدق» ديوانه:7/١٠".‏ وانظر شرح التصريح : 79/7 وشرح الأشموني: 
5 والخرانة : لاإلالا؟. 

(4) ألفية ابن مالك : /ه. 

(5) البيت من الطويل. وانظر أوضح المسالك: 97/7» وشرح التصريح: 274/7 وشرح 
الأشوني: .437/١‏ 


إنكة 


الثالغة : أن يكون المضاف إليه خالياً من ( أل ) مضافاً إلى ضمير يعود على 
لفظ مُتْنتَمِل عليهاء نحو : الغلام محمدٌ الضارب رأمه, ومنه قول الشتاعر : 
الودُ نت الْسْتَحِقَةُ صَفْسوه مني وإذ لم أَرْجُ منك توَالا0. 


وقد ذكر ابن مالك»والأزهريءوالسيوطيهوالأشثموني أن المبرّة بمنع هذه 
الصورة©, 

الرابعة والخامسة : أن يكون المضاف مقتنا ب ( أل ) والمضاف إليه خالياً منها 
بشرط أن يكون المضاف مثنى, أو جمع مذكر سالا نحو : المحمدان الصانعا معروف, 
المحمدون الصانعو معروف, وكما في قول الشاعر: 

إن يَغنيا عَنِيّ الْمْتَوْطِنا عدن فإنني لست يَوْماً عنهما بقبي”. 

وكما ني قول الآخر : 

ليس الأخِلآء بالمصْفي مَسَامِعِهِم 2 إلى الوشَاةٍ ولو كانوا ذَوِي رَجب9) 

يقول المبزّد : " فإن قال قائل : ما بالك لا تقول في الاسم غير المشتق إذا ثنيته 


أو جمعته بالإضافة مع الألف واللام, فتقول: هما الغلاما زيدٍ , كما تقول: هما 
الضاربا زيد؟ 

قيل له: إنما يقع الحذف في المشتق؛ لأنه يجوز أن تقول: هما الضاربان زيداً 
والضاربون عمراً ‏ ولا يكون هذا في الغلام إذا شيْنَهُ فلمًّا كففت النون عاقبها 


(1) من الكامل» انظر شرح التصريح : 2759/7 وشرح الأشوني: .5451//١‏ 

(؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك://81» وشرح التصريح: 0/7 وهمع الهوامع : 
7 وشرح الأشوني: 495/1١‏ -4958. 

)2 من البسيط» انظر أوضح المسالك: 297/7 وشرح التصريح : 275/7 وهمع الموامع : 
5 وشرح الأشوني: .5517/١‏ 

(5) من البسيطء انظر شرح التصريح :270/7 وهمع الموامع: 248/7 والدرر: ١1/8‏ 


الف 


ماكان مستعملاً بعدها. وما لم يشتق من الفعل لامعنى للاسم الثانى بعد النون فيه 
ألا ترى أنك لا تقول: هذان الغلامان زيداً » ولا هؤلاء الصاحبون محمداً "0©. 

أمّا إذا كان اسم الفاعل للمضيّ وغير مستوفب لشروط العملء فإنٌ إضافته 
حينئذ تكون محضةً؛ لأنها خاليةٌ من نيّة الانفصال, ولذا لا يجوز أن يكون المضاف 
مقيزناً ب أل) فلا يصمّ (محمدٌ الضارب الرّجلٍ أمس) بل الأصل: ( محمد ضاربُ 
الرّجلٍ أمس) بخلاف: ( محمدٌ الضارب الرّجلٍ الآن أو غداً ) يقول عباس حسن: " 
وإنّما شيل اسم الفاعل الذي بمعنى المضي فلم يَنصِب المفعول به مباشرة من غير 
اشزاط شيء - كما نصب فعله المتعدي - لأنّه يجري على لفظ الفعل الماضي الذي 
بمعناه, فهو يشبهه معنى لا لفظاء وهذا لا يجوز أن ينصب المفعول به مباشرة عند 
عدم تحقق الشروط؛ فيجب في هذه الصورة الإضافة بأن يكون اسم الفاعل مضافاً , 
ومعموله مضافاً إليه مجروراًء ولا يصحّ تسمية هذا المعمول مفعولاً به ولا إعرابه 
كذلك... والإضافة في هذه الصّورة إضافةٌ محضةٌ لا يجوز فيها وجود (أل) في اسم 
الفاعل مادام بمعنى المضي فقط "20 

ويقول في موطن آخر: " بما تجب ملاحظته أن الإضافّة تعدبر محضة لا يجوز 
فيها وجود (أل) في المضافء إذا كان هذا المضاف المشتق دالاً على الزمن الماضي 
فقط, مع عدم استيفائه لبقية الشروط اللازمة للإعمال"0©. 

وجوّز الفراء إضافة الوصف امحلّى ب ( أل ) إلى جميع المعارف» نحو : الضّاربُ 
(01) المقتضب : ١57/4‏ وما بعدها. 
(6)5 النحو الوائي : 4/4/7 وما بعدها. 
)2 حاشية النحو الوافي ١7/1‏ هامش رقم ("). 

انظر في هذه المسألة أوضح المسالك: 47/7 - 948 شرح شذورالذهب: ٠١١‏ وما 


بعدها. النحو الواقي ١7/7:‏ وما بعدها. 
الضياء السالك : 7/ 8598 -79/8. 


ركم 


زيدِء الصتّارب هذاء الضاربكء ومن المعلوم أنّ الغرض من الإضافة التعريفء وإذا 
كان المضاف إليه معرفة فليس هناك حاجة للإضافة, وكان مقتضى القياس أن يرفض 
التحاة إضافة الوصف المْحلّى ب ( أل ) إلى المضاف إليه امْخلّى ب ( أل ) غير أنّ ذلك 
ورد عن العرب الفصحاء, فيؤخذ ما ورد عنهم فقط. 

وإذا إضيف الوصف الى ب ( أل ) إلى الضّميرء نحو : الضّاربك, فبِنٌ 
الصّمير عند الجمهور في محل نصب مفعول به وجوز المبرّدوالمازني»والرّماني كون 
الضّمير في موضع خفض يإضافة الوصف إليه, وهو مذهب الفراء. وَحُجَةَ هؤلاء أن 
العتّمر نائبٌ مناب الاسم الظاهرء ولو برز الاسم الظاهر لكان مجروراً بالإضافة 


فكذلك ما ناب منابه0 , 

وجوّز الكوفيون دخول (أل) على المضاف والمضاف إليه في الإضافة المحضة, 
بشرط أن يكون المضاف عدداً والمضاف إليه معدوداً, نحو : لبست الثلانة الأثنواب 
وقرأت الخمسة الكتب في الثلاثة الأيّم واحتجّوا بالسّماع عن العرب. 


والبصريون لا يجيزون ذلك, وحجتهم القياس» فالعدد مع المعدود ضربٌ من 
المقادير» والمقاديرٌ لا يجوز فيها الجمع بين ( أل ) والإضافة, فلايصح : اشتزيت 
الرَطلَ الفِصمّةِء ولذا لا يصحٌ اشتزيت الفلاثة الأثواب, حملاً للنظير على نظيره. 
.يقول المرّد : " اعلم أن قوماً يقولون: أخذت الثلاثة الدّراهم يافتى2» وأخذت 
الخمسة عشر الدّرْهَم وبعضهم يقول: أخذت الخمسة العشر الدراهم, وأخذت 
العشرين الدرهم التى تعرف؛ وهذا كُلّه خطأ فاحش. 
)١(‏ انظر في هذه المسألة : أوضح المسالك: 49/7 - ٠١١‏ شرح شذور الذهب: ١58‏ وما 


بعدهاء النحو الوافي: ١5/*‏ وما بعدها وسيأتى لما مزيد من الإيضاح إن شاء الله 
ص7١‏ 


فنك 


وعلّة من يقول هذا الاعتلالٌ بالرُواية؛ لا أنه يصيب له في قياس العربية 
نظيراً. 

ومِمًا يُبَطِلُ هذا القول أَنّ الرّوايةَ عن العرب الفصحاء خلافه. فرواية برواية, 
والقياس حاكم بعد أنه لا يضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من 
الأفعال. . ٠‏ وقد اجتمع النحويون على أنّ هذا لا يجوزء وإجماعهم حُجَّةَ على من 
خالفه منهم, فعلى هذا تقول: هذه ثلاثة أثوابي, كما تقول: هذا صاحبُ ثوبء فيان 
أردت التعريف قلت: هذه ثلاثة الأثواب» كما تقول: هذا صاحب الأثواب؛ لأن 
المضاف إنما يُعَرّقُه مايضاف إليه, فيستحيل هذه الثلاثةٌ الأثواب كما يستحيل هذا 
الصاحب الأثواب» وهذا محال من كُلَّ وجه0". 

وقد رجّحَ صاحب النحو الوافي رأي الكوفيين فقال: " والحق أن حُجَّة 
الكوفيين هي الأقوى, لاعتمادها على السّمّاع الثابت؛ وهو الأصل والأساس الذي 
له الأولوية والتفضلء فلا مانع من الأخذ به لمن شاءء غير أنّ المذهب البصري أكثرٌ 
شهرة» وأوسعٌ شُيُوعاً » فمن الخير الاكتفاء بمحاكاته لتتماثل أساليبُ البيان اللُغوي 


وتتوحّد, حيث يَحْسن العمائل والتوخد"20". 


)1١(‏ المقتضب : ١77/5‏ وما بعدها. 
(؟) التحو الواقي لعباس حسن: 1١5/7‏ 
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القصل الرابع 
نيابة (آل) عن الصمير 

اختلف النحاة في نيابة (أل) عن الصتّمير» بل اختلفوا في نسبة ذلك الخلاف 
إلى النحاة أنفسيهمء فابن مالك»والرّضيوأبوحيّانءوابن هشا»والسيوطيّ يروون 
خلافاً في ذلك بين البصريين والكوفيين» فالبصريّون - على رأيهم - لاينييون (أل) 
مناب الضّمير على حين يرى الكوفيون ذلك2". 

ما ابن خروف فلا يَرَى خلافاً بين البصريين والكوفيين» حيث يقول ابن 
مالك:" وأتكر ذلك أبوالحسن علي بن محمد بن علي . المعروف بابن خحروف» 
وقال: لاينبغي أن يُجْعَلَ بيبهما خلاف؛ لأنّ سيبويه قد جعل الألف واللام عوضاً من 
الضّمير لفن 

والواضح أن هناك خلافاً بين البصريين والكوفيين فالكوفيون يعرّضون (أل) 
من الصّمير في كُلّ المسائل» سواء كان الصّمير شرطاً فيها أم لا, أمّا البصريون فلا 
يأتون ب (أل) في موضع شرط فيه التّمير كالصّلة والصّفة, يقول الرّضي: " ويكون 
اللام عند الكوفيين عوضاً من الصّميرء نحو : برجل حسن الوجه؛ أي وجهه؛ وعند 
البصريين لا يعرّض اللام من الصتّمير في كُلّ موضع شرط فيه الصّمير, كالصّلة 
والصّفة إذا كانت جملة, والخبر المشتق» ويجوز في غيره 8 


وسيبويه إمام البصريين أناب (أل) مناب الصّميرء حيث قال في باب البدل 


(1) انظر شرح التسهيل: 7737/١‏ شرح الكافية للرضي: 21721/7 ارتشاف الضصسرب: 
1» مغنى اللبيب 4/١:‏ 5: همع الموامع : تإلم 

68 شرح التسهيل لابن مالك: ل 

)2 شرح الكافية الرضي : 111/7. 
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" فِالبَدَلُ أن تقول: صرب عبد الله ظهره وبطنه » وضرب ريد الظَهِرُ والبطن٠٠٠‏ 
ومُطِرْنا سَهْلنا وجبَلداء ومْطِرْنا السّهْلُ والجيل "0". 
مثال آخر, وهذا دليل على جواز إنابة (أل) مناب الضّمير عند سيبويه؛ ولا يتناقض 
هذا القول مع ماذكره الرّضيُ فهذا الموضع ليس العتّمير شرطاً فيه. 

وهذا النصّ هو الذي اسعدل به ابن خروف على عدم وجود الخلاف بين 
البصريين» والكوفيين» وكلامه صحيح, فهذا الموضع لا خلاف فيه بين البصريين» 
والكوفيين؛ لأنّ الصّمير ليس شرط فيه, أمّا ماكان الضّمير شرطاً فيه ففيه الخلاف. 
وكلام الرّضْيع يقيد كلامّه. 

ومن ورود (أل) نائبة مئاب الضّمير قول الله تعالى : 92 فَأما مَنْ طَفى وآثرَ 
الحياةً الدنيًا فإن البَحِيْمَ هِيّ المأوَى, وأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبهِ وَنَهَى النفسَ عن المَرَى 
فنّ الجنة هئ الأوَى274. 

وذلك لأن قوله ١‏ فإِنُ الَحِيْمَ هِيَ المأوى» خبرٌ «١‏ فأمَا مَنْ طَغى »4 وقوله 
طفن الجنة هي الْأوَى 4 خبرٌ © فأمّا مَنْ خاف مَقَامَ رَبهِ # فلو لم تكن (أل) في 
(المأوى) نائبة مئاب الصّمير للزم خلو جُمْلةٍ الخبر من الصّمير. وأكثر البصريين 
. يرون أنّ الصّمير محذوف , والتقدير : ( هي اللأوى له ). 

ومن ذلك قول الله عرٌ وجل ( نجب ذَعْوَتَكَ وتتبع الرُسْلَ 74" أي: 
الكتاب : ١/8ه١.‏ 


(؟) النازعات : لا” - .4١‏ 
(5) إبراهيم : 44 


ره6) 


رسلك. وقول الله سبحانه: جَنَاتِ عدن مف مُفتحَةَ لَهُمُ الأبُوَاب2"74 أي : أبوابها. 


وزعم أبو على والرمخشريّ أنّ ( الأبواب ) بَدَلٌ من الصّمير المستكن في قوله 
( مفتحة ) يقول أبو علي: " فأمّا قوله (٠‏ جَنَاتِ عَدْنَ مُفتَحَةَ لَهُمْ الأنُواب» فليس 1 
على أنّ مفتحةً هم الأبواب منهاء ولا على أنّ الألف واللام سدًا مسد الصّمير 
العائد من الصّفة, ولكن الأبواب بدلّ من الضّمير الذي في ( مفتحة )29 

ومنع ذلك ابن الطراوة حيث قال: " ورَّعَمَ في هذا الباب أن (الأبواب) من 
قوله ( مُمْتَحَةَ هُمُ الأبوابُ ) مرتفعٌ على البدل من المضمر في (مفتحة ) ؛ لأنه لا 
عائد فيه على (إجنات عدن)» وهذا نفسه يلزمه في البدل؛ لأن بدل البعض 
والاشتمال لابْدَ فيه من عائدٍ على الأول» فالذي فر عنه فيه وقع. 

ومَّْعٌ الألف واللام التي للتعريف في هذا ونحوه أن تعاقب الإضافة . وليس في 
هذا الباب مسألة فيها لام التعريف إلا وهي معاقبة للعائد على ما قبله, وإلا فما 
الألف واللام في قولك : مررت برجل حَسّن الوجه "0©؟ 

وأنكر ابن مالك قول أبي علي حيث قال: " وهذا تكلّف يوجب أن تكون 
(الأبواب) مرتفعة (بمفتحة) المذكورة ٠٠٠‏ وعلى كُلّ حال قد صم أنّ (مفتحة) 
صالحة للعمل في (الأبواب), فلا حاجة إلى كلف إبدال"29) وقال أيضا: " وزعم 
بعضهم أن (الأبواب) بدلّ من ضمير مستكن في (مفتحة) وهذا لا ينجيه من كون 
0 صن م6 
(9) الإيضاح العضدي: .1١80/1١‏ 


(0) الإفصاح : ص 517. 


(8). 2 شرح التسهيل: .757/١‏ 
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الألف واللام خلفاً عن الصّمير؛ لأنّ الحاجة إليه في الإبدال كالحاجة إليه في 
الاسناد"20. 
وقد ذكر ابن مالك أن ابنَ خروف أتكر ذلك فقال: " قال ابسن خحروف: 
وحمل أبو علي وغيره من المتأخرين هذا المرفوع على البدل من ضمير في الضّفةء ولا 
يطْرِدُ هم ذلك في مثل : مررت برجل كريم الأب» وحسن وجة الأخ , لا سبيل إلى 
البدل في هذا وأمثاله, فإذا امتنع البدل» فالباب 39 على ماذهب إليه الأئمة"220, 
قال ابن مالك : " فقد تَضّمّن كلامُ ابن خروف - رحمه الله - أن الحكم 
على المرفوع المشار إليه بغير البدلية هو مذهب الأئمة» وكفى بنقله شاهداً "0". 
ويرى بعض البصريين أن الضّمير محذوف 2 والتقدير 8 " مفتحة الأبواب 
منها". 
ومن نيابة ( أل ) عن الضّمير قول الفرزدق: 
أأطْفَدَت الْمِرَاقَ ورافتية فَرَاريَا أحذ يد القينسسصض3. 
أراد . أحذ يد قميصه. وقول الآخر: 
كن حَنِيْف النَبْل مِنْ فرق عَجْسيها عَوَازَبْ تخل أخطا الغارَ مُطيِف©) 


أراد : أخطأ غارها. 


)2 شرح التسهيل : .1١/7‏ 

)2 شرح التسهيل : .577/١‏ 

(*) من الوافر للفرزدق» ديوانه : »584/١‏ وانظر سر صناعة الإعراب: 2190/١‏ وشرح 
التسهيل : 47/7 وهمع الموامع : 0/١‏ 5» ولسان العرب: 187/75 ( رفد ). 

(4) من الطويل» للشنفري» ديوانه: ص 4 0» وانظر شرح التسهيل: 259٠/‏ ولسان العرب: 
8 و(طنف). 


يم 


وقد تنوب (أل) عن ضمير المتكلم؛ كما في قول الشتاعر : 

غَدَاةَ طَفَتْ عَلْمَاء بكرٌ بن وائل وعَاجَت ضُدُورُ اليل شَطْرَ ويم( 
وقول الآخر : 

قَالْت بْنَاتْ العَمّ : ياسلمى وَإنن ١‏ كان فَقيْرا مُعْدِماً » قَالَت: وإنن”» 

أي : صدور خيلي: وبئات عَمَي. 

وقد ذكر السيوطي أنّ أبا شامة يَرَى ذلكء, حيث قال: " وقال أبو شامة9" في 


قوله: بدأت ببسم الله في النظم, أن الأصل: ( في نظمي ) فجوز إنابتها عن ضمير 
لمككلم "49 


كلامهم: إنما هو التمثيل بضمير الغائب 


والمشهور نيابة (أل) عن ضمير الغائب؛ يقول ابنْ هشام : "والمعروف من 


بنفيف 


وجوّز الزمخشري نيابة (أل) عن الاسم الظاهر, واستدلَ على ذلك بقول الله 


تعالى : © وَعَلّمَ آدمَ الأمْمَاءَ كُلّها 04" قال: " الأسماء كلها: أي أسماء المسمّيات, 
فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء؛ لأنّ الاسم لابدّ له من 


00 


هق 


00 


فق 


ادك 
لك 


من الطويل» من شواهد المفصل للزمخشري صه ٠‏ 5 ونسبه عبد الحسين المبارك في فهارسه 
على شرح المفصل لابن يعيش إلى قطري بن الفجاءة» انظر شرح المفصل: 4/١٠١‏ 15. 

من الرحز» والبيت من شواهد أوضح المسالك: 0١‏ وقد استشهد به على لحوق 
التنوين القافية المقيدة زيادة على الوزن» وهو ما يسميه بعض النحاة التنوين الغالي ورجخح 
ابن هشام أنهما نونان زيدتا في الوقف. 
أبوشامة: هو عبد الرحمن بن إسعاعيل بن إبراهيم بن عثمان القدسبي الدمشقي الشافعي» 
محدث» حافظع مؤرخ» عرف بالحديث والفقه والأدب» لد آثاراً جحليلة» منها: المقاصد 
السنية في شرح الشيبانية في علم الكلامء وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين» ونظم 
المفصل للرزمخشري في النحوء ولد بدمشق في 7 ربيع الأول من عام 2559 وقتل بها 
9 رمضان من عام 516. انظر : معجم المؤلفين :80/7. 
همع الموامع : ا" 
مغنى اللبيب : .65/١‏ 
البقرة : ١‏ 


"86/2 

مسمّى؛ وعوّض منه اللام””". 

وقد ذكر المرادي أن مذهب ابن مالك مذهب الكوفيين في أنّ أل ائبيةٌ 
مناب الصّمير. حيث قال : " السابع :أن تكون عوضاً من الصّميرء وهذا القسم 
قال به الكوفيون, وتبعهم ابن مالك٠٠ ٠‏ ومذهب البصريين أن المّمير في ذلك 
محذدوف"27. 

وكلام المراديّ مقيّد بكون (أل) في غير الصّلة, فإذا كانت (أل) في الصّلة 
فابن مالك لا يرى إنابة (أل) عن الصّميرء ولذلك يقول: " وقد تقوم في غير الصّلة 
مقام الصكمير "20 

ويقول في موطن آخر : " وإذا صحٌ التعويض فلا يقاس عليه إلا ما سمع له 
نظير» ولا يقدح في صِحّته عدمٌ استعماله في صلة وغيرها على سبيل الاطراد, كما لا 
يقدح في كون تنوين (حينئ) عوضاً من الإضافة, امتناغ ذلك في (إذا) وغيرها من 
الملازمات للإضافة"0). 


وقد أنكر ابن مالك على المتأخرين منعهم إنابة (أل) عن الصّميرء حيث قال: 
" وقد منع التعويض بعض المتأخرين وقال: لو كان حرف التعريف عوضاً من 
الضّمير ل يجتمعا؛ إذ اجتماع العوض والمعوض منه ممتنع » وقد اجتمعا في قول طرفة: 


5 


رجنب فظاب قيب فنها رقف نض البدائي يمه المحبو د" 


4019 الكشاف: ١/7/ا7ا.‏ 

(؟5) الح الداني للمرادي : .1١59‏ 

)2 شرح التسهيل لابن مالك : .569/1١‏ 

.755/1١ : السابق‎ )4( 

(ه) من الطويل » ديوانه : ص 27٠‏ وانظر : شرح التصريح : ”/ 1م » والخزانة : 4/ 08ء 
1/4 


لحف 


والجواب من وجهين: 
أحدهما : أن نقول : لا نسلّم أنّ حرف التعريف الذي في البيت عوضء بل جيء به 
جرد التعريف, فَجَمّعَ بينه وبين الضّمير؛ إذ لا محذور في ذلك. 

ونظير هذا أنّ التاء في (جهة) عوض من الواو التي هي فاءء وقد قالوا: 
(وجهة) وم يجعل ذلك جمعاً بين الْعرّض والمعوّض منهء بل خمِلَ ذلك على أن التاء 
في (وجهة) مجرّدٍ التأنيث, بخلاف تاء (جهة ). 

الثاني : أن نقول : سلّمنا كون حرف التعريف الذي في البيت عوضاً , إلا 
أنه جمع بينه وبين ما عرض هنه اضطراراًء كما جمع الرَاجرٌ بين ياء النداء والمحوض 
منها في قوله: 

لي إذا ما حَدَثْ ألا أقُوِلٌ يا الله ميا اللهُمَا() 

وما يقوي كون حرف التعريف عوضاً. قول الشّاعر في صفة صقر : 

يَأوِي إلى قُنةِ خَلْقَاءَ رَاسِيَةٍ حُجْن الْخَالبِ لا يغتاله شرن 

أراد : حجن مخالبه » ولولا ذلك لقال : أحجن المخالب؛ كما يقال: رجل 2 
أحمر الثياب. 

وأنشد الكوفيون : 

أيا ليلة خرْسَ الدَجَاجٍ سَهِرتها ببغداد ما كادت عن الصّبح تنجلي!" 
)2 من الرجزء انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7535/١‏ 


(؟) من البسيط» من شواهد شرح التسهيل لابن مالك: .7730/١‏ 
)2 من الطويل» والبيت من شواهد شرح التسهيل لابن مالك : .7715/١‏ 
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أراد : خرساً دجاجهاء ولولا ذلك لقال: خرساء الدجاج , كما يقال : امرأة 
حمراء الثياب لفن 


واشترط ابن مالك في تعويض (أل) من الضّمير أن يكون ذلك في موضع 
يستقبح خلوه من العكمير و (أل)؛ حيث قال : " لكن شرط التعويض المشار إليه أن 
يكون فيما يستقبح خلوه من الضّمير والألف واللام معاء فلا يجعل من ذلك نحو: 
الب الكرٌ بستين 20 . لأنك لو قلت : الكرّبستين» فأخليته من الصتّمير والألشف واللام 
ا بخلاف ما تقده0". 


2 2 5 . 5 م 
ومن إنابة (أل) عن الصّمير قوهم ": الكل قائم؛ والبعض جالس , أي كلهم 
قائمون, وبعضهم جالسون. فأنابوا (أل) عن العثّمير المضاف إليه. وسيأتي بيان لهذا 
الأمر في موضعه - إن شاء الله - 


1 شرح التسهيل لابن مالك : 7517/١‏ وما بعدها. 

آقه الكٌُُ : حاء في متن اللغة : " الكُرٌ في الكيل : أربعون إردياً أي 7ه ا كيلا 
و١‏ ؟دغراماً: . ٠‏ الك : مكيال لأهل العراق» قالوا : هو ستة أوقال حمار» وقالوا :هو 
عند أهل العراق ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك؛ وللكوك صاع ونصفٌ صاع» فهو 
إذا سبعمائة وعشرون صاعا ". 
انظر : معن اللغة : ©/ 55. 

29 شرح التسهيل لابن مالك : 755/١‏ 


ديه 


الفصل الخامسر 
(آل) بين الآسمية والحرفية 

ليس هناك خلاف بين النحاة في أن (أل) غير الموصولة حرف سواء كانت 

أمَا (أل) في اسم الفاعل واسم المفعول؛ فإذا كانت للعهد الخارجي, نحو : 
جاء فارس فأكرمت الفارسء ورأيت عاقلاً فاكرمت العاقل» فهي للتعريف”", فإذا 
دخلت على اسم الفاعل واسم المفعول لغير العهد., فيرى جمهور النحاة أنها اسم 
موصول2”7, مستدلين على ذلك بأدلّة منها: 

أولاً : عود الصّمير عليهاء في نحو : قد أفلح المؤمن» وقد أفلح المتقي ربّه , 
وخاب الجاحد, ومن ذلك قول الله تعالى:ة قد أفلح المؤمنون»4”" والضّمير لايعود 
إلا على اسم , ولا يمكن أن نجِرّدَ اسم الفاعل من الضمير. 

ثانياً : استحسان خلو الصّفة معها عن الموصوف, نحو : جاء الضارب. 

ثالتاً : إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي» فلولا أنها موصولة, واسم 
الفاعل في تأويل الفعل لكان منع اسم الفاعل حيثئدٍ أحقّ ممه بدونهاء يقول ابن 
السرّاج : " والألف واللام تستعمل في موضع (الذي) في الوصف , ولكنها لا 
تدخل إلا على اسمء فلمًا كان ذلك من شأنهاء وأرادوا أن يصلوها بالفعل, نقلوا 
1 انظر حاشية العليمي على شرح التصريح :2177/1 والنحو الواقي: 581/1. 
(32١‏ انظر المقتتضب : اوه والأصول لابن السراج 95 والإيضاح العضدي :لاك 

وشو ستول ا لل ا ات ا ينوع الفينة 


الأثموني ره -5كال. 
9) المومنون : ١‏ 


فك 


الفعل إلى اسم الفاعل» والفعل يريدون , فيقولون في موضع (الذي قام) : (القائم)» 
فالألف واللام قد صار اسماء وزال المعنى الذي كان له. واسم الفاعل هاهنا فعل» 
وذاك يراد به, ألا ترى أنّه لايجوز أن تقول: هذا ضارب زيداً أمسء حتى تضيف» 
ويجوز أن تقول: هذا الضارب زيداً أمس؛ لأنك تنوي ب (الضارب) الذي ضرب» 
ومتى لم تنو بالألف واللام (الذي) لم يجر أن تعمل مادخلت عليه وصار بمنزلة سائر 
الأساء"0 , 

وما تجدر الإشارة إليه أنّ ابن الطراوة يخالف جمهور النحاة, حيث يرى أن 
أسماء الفاعلين وما شابههاء لا تستعمل إلا للحال» كما تستعمل الصفاتء قال: " قد 
ينا في غير موضع من كتبنا أنّ ما خاض فيه النحويون من المضارعة بين أسماء 
الفاعلين والأفعال» ووجوب العمل والإعرابء باطل لا وجة له وكذلك: ضاربُ 
زيدٍ أمس محالٌ على جهته لايجوز التكلّمٌ به"0©. 

رابعاً : دخوها على القأّرفء والجملة الاسمية؛ والجملة الفعلية, يقول ابن 
هشام: " ورُبّّما وصلت بظرفء أو جملة اسميّة, أو فعليّة فعلها مضارع؛ وذلك دليل 
على أنّها ليست حرف تعريف"7©. 


فمن دخوها على الظّرف قول الشتّاعر : 
مَنْ لا يزالُ شاكراً على الَعَهْ 2 فهو حر بعيشة ذَاتِ سّعة©. 


(1) الأصول في النحو: 2555/7 وانظر شرح المفصل لابن يعيش:147/7. 

(0) الإفصاح: ص 55. 

(9) مغنى اللبيب: .49/١‏ 

(4) من الرحرء والبيت من شواهد شرح التسهيل لابن مالك: :707/١‏ وشرح 
الأشونى: .١7 5/١‏ 
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وقول ممم بن نويره : 

وغَيّرَنِي ما غَالَ سَعْداً ومالكاً وعمرا وحجرا بالمشقر أَلْمّعا9". 

والتقدير : (على الذي معه ) و( الذين معاً ). 

ومن دخوها على الجملة الامقية قول الشاعر : 

مِنَ القوم الرسول الله مهم هم دَانَتْ رقَابُ بي معد0". 

أراد : ( الذين رسول الله منهم ) 

ودخوفا على القرف>واجملة الامقية شادً, يقول ابن مالك : " كما قلّ 
الوصل بجملة من مبتدأ أو خبر ٠٠‏ وبظرف”©. ويقول المراديٌ : " شد وصلها 
بالجملة الاسميّة ٠٠٠‏ وبالظُرف "9. 

ومن دخوها على الفعل قول الششاعر: 

ما أَنْت بالَحَكَم العرْضى حُكُومتَه ‏ ولا الأصيل ولا ذِي الرأي واججَدّل. 
وقول الآخر : 


ول" اكه ون رادها عمد م وظه امه )كاقره ته 504 
ويمنتخرج الْيُربُوْعَ مِنْ نافقافه 2 وَمِنْ جُخره بالشيْحَةٍ البتقصصع"2. 


.595 من الطويل؛ انظر المفضليات ص‎ )١( 

)2 من الوافر» والبيست من شواهد شرح التسهيل لابن مالك:١/7١5؛‏ وشرح 
الأشموني: 4/1 17. 

وه شرح التسهيل: .7017/١‏ 

(4) اللبنى الداني: 517, 

(ه) من البسيط» نسبه خالد الأزهري في شرح التصريح 58/١‏ إلى الفرزدق» ول أحده قي 
ديوانه» انظر: جواهر الأدب: 24٠٠‏ وشرح الأشوني: 0374/١‏ وخعزانة الأدب: 0319/١‏ 
والدرر: ١/7/5؟.‏ 

د من الطويل» ونسب لذي الخرق الطهوئ في الخزانة: /487» وانظر الإنصاف:١/157.‏ 
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وقول الآخر : 

يقول الخَنَا وأَبغضْ العْجْمٍ تاطقاً إلى رَبّه صّت ال حمار اليَجَدغ". 
وقول الآخر : 

وئيس الترى للخل بهل الذى ترى .له الخ أفلا أذ يقة علا" 
ومثله : 

ما كا ليوح ويَغْدُو لا هياً َرحاً ‏ مُشْمُّراً يَسْتَِيمُ الَرْمَ ذو رَشَده©. 

ودخول (أل) على الفعل خاصٌ بالشعر عند جمهور النحاة, ولذلك يقول 
الرماني: " ولا يدخل إلا على اسم الفاعل» وقد اضطرٌ التتاعر فأدخلها على الفعل 
المضارع , وهذا من أقبح الضرورات»؛ ولا يجوز استعماله في سعة الكلام"”. 

ويقول المرادي : " وشدّ وصلها بالمضارع ". 


ويقول ابن هشام: " والجميع خاص بالشّعر ”©. 


03 


أمّا ابن مالك فيرى أن ذا ليس خاصاً بالضّرورة, ولذلك يقول: "وعدي أن 


(1) من الطويل» ونسب لذي الخرق الطهوىّ في الخزانة: 2581/١‏ 487/5» والدرر: 1/5/١‏ 
وانظر نوادر أبي زيد : ص 51» وسر صناعة الإعراب: 4774/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش : ١454/7‏ وجواهر الأدب : ص 0١‏ 5» ومغنى اللبيب:١/45»‏ وهمع الطواصع 
١م‏ 

(؟) من الطويل. انظر جواهر الأدب : ص ١١‏ 4» وخزانة الأدب : .57/1١‏ 

01 من البسيط» انظر: همع الموامع : 01 وخزانة الأدب : 2337/١‏ والدرر : ١//81؟.‏ 

(4) معانى الحروف: لا5” وما بعدها. 

,2( الجنى الدانى: .5١7‏ 

3 مغتى اللبيب : .49/١‏ 


إفلة 


مثل هذا غير م#خصوص بالصّرورة لتمكن قائل الأول من أن يقول: 
ما أنت بِالخَكّم المرضى حكومته. 
ولتمكن قائل الثاني من أن يقول: 


ألى ربّنا صّوت الِمَارٍ يُجدع. 


ولتمكن الغالث من أن يقول: ما من يروح. 
ولتمكن الرابع من أن يقول: وما من يرى. 
فإذ لم يفعلوا ذلك مع استطاعته, ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار. 


وأيضاً فمقعضى النظر وصل الألف واللام؛ إذ هما من الموصولات الاسمية, 
بما تُوصّل به أخواتها من الجمل الاسمية»والفعلية:والظروف, فمنعوها ذلك حملاً على 
العرفة؛ لأنها مها في اللفظ, وجعلوا صلَمَها ماهو جملة في المعسى, ومفردٌ في الأُفظ 
صالح لدخول المعرّفة عليه؛ وهو اسم الفاعل وشبهه من الصنّفات, ثم كان في التزام 
ذلك إيهامُ أنّ الألف واللام مُعَرّفة لا اسم موصولء فقصدوا التنصيص على مُعَايْرةٍ 
المعرّفة» فأدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو المضارع, فلمًا كان حاملهُم 
على ذلك هذا السبب» و إبداءٌ مايحق إبداؤه, وكشفْ مالا يصلح خفاؤه, 
استحقً أن يُجْعَلَ ا يُحْكَمّ فيه بالاختيار, ولا يُخص بالاضطرار , ولذلك لم يَقِلَ في 
أشعارهم» كما قل الموصولُ بجملة من متبدأ وخير "0". 

ويبين ذلك الأزهري فيقول : " وقد توصل (أل) بمضارع اختياراً » كقوله: 

ما أنت بِالحَكُم التَرْضَى حُكُومَنُة ‏ ولا الأصيل ولا ذي الرأي واجَدَل!") 


2)01١(‏ شرح التسهيل لابن مالك: 7١7/١‏ وما بعدها. 
(؟2)6 سبق تخريجه ص97. 
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فأدخل ( أل ) على ( ترضى ) وهو فعل مضارع هبني للمفعول وحكومته 
نائب الفاعل به ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة؛ بل أشار إلى قلعه بقوله 
في النظم : 

وكونَها بمُعْرَبٍِ الأفعال قل2"7. 

وهو اختيار ثالث في المسألة, فإنّ بعض الكوفيين يجيزونه اختياراً والجمهور 
منعونه, ويخصونه بالعترورة؛ فالقول بالجواز على قِلّة قولٌ ثالث. 

وَالْدْرَكُ مختلف, فابن مالك يرى أنّ الضّرورة مايضطرٌ إليه الشاعرء ولم يجد 
عنه مخلصاًء وهذا قال: لتمكنه من أن يقول (المرضي)» والجمهور يرون أنّ الضّرورة 
فاجاء في الشعر, ولم يجيء ني الكلام» سواء اضطر إليه الشاعر أم لا ؛ فلم يعواردا 
على محل واحد"7". 

قال الحمصيٌ : " قوله : ( وهو اختيار ثالث٠٠‏ الخ) قال السنباطي: فيه 
نظر؛ وذلك لأنّ القلّة بحسب اللفظ مع قطع النظر عن الاصطلاح. لا تناني الاختيار 
ولا الصترورة, وبحسب الاصطلاح تستلزم الاختيارء وإن كان هو لا يستلزمهاء 
فقول الناظم: " وكونها "0.٠‏ ال إِما هو تحمول على ماذهب إليه؛ أو هو نفس 
ماذهب إليه فليتائل "20, 

وقد استدل ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخوها على الفعل» قال 
ابن مالك: " واستدلاله قوي؛ لأن حرف التعريف في اختصاصه بالاسمء كحرف 
التنفيس في اختصاصه بالفعل؛ فكما لا يَدْخْلُ حرف التنفيس على اسم لا يدخل 
حرف التعريف على فعلء فوجب اعتقاد الألف واللام في (النزضي) و (اليجدع) 
)1١(‏ ألفية ابن مالك: ص 77. 


(؟) 2 شرح التصريح: .١417/١‏ 
)2 حاشية الحمضي مع شرح التصريح: ١417/1١‏ 


أسماء بمعنى (الذي) لا حرف تعريف7". 


وذهب الالقي إلى أن التقدير: " ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته " ثم 
حذف جزءا من (الذي)» قال: " وأمّا وصلهم فا بالجملة من المبعدأ وخبره ٠٠٠‏ 
والفعل ما يتصل به ٠٠‏ فليس من باب وصلها بالمشتق وإِنما ذلك من حذف بعض 
أجزاء (الذي) لكثرة الاستعمال؛ كما فعل في (ايمن الله وقال : (الذي) وهو 
الأصلء ثم قال: (الَذ كما قالوا : (ايم) و (م) فمّما جاء على الأصل منه قولٌ 


الشاعر : 
فَمَادًا الال فاغْلَيْهُ عمال وإن أنفقته إلا الذي 
تال بهِ العلاء وتَصطّفيئه لأَقْرَبِ فريك وللقصي”". 


ولا يحتاج إلى الاستشهاد على ( الذي ) لكثرته في النظم والنثرء وقال الآخر 
في ( اللّذ ) بحذف الياء » والإجتزاء بالكسر قبلها: 


ال 2 0 رم 0 2 
واللذ لو شَاءَ لكت صّخرا أو جَبّلا صم مُتمَخ 270 


وقال آخر في سكون الذال منه تخفيفاً : 


(1) 2 شرح التسهيل: 509/١‏ -307. 
9؟) من الوافر » وتروى : وليس المال فاعلمه عمال وإن أغناك إلا للذي 
يريد به العلاء وعتهنه2 لأقرب أقربيه وللقصى 
انظر: الأزهية : 798 » والإنصاف : 37/0/9) وععزانة الأدب: 5/5 ,5٠١‏ والدرر: 
5 
9 من الرجرء ويروى : " لكانت برا " انظر: والأزهية : 341 الإنصاف : ؟81/5/9؛ 
وهمع الموامع : .87/١‏ 


إننة 


كن والأمر الذي قد كندا ١‏ كاللة تر ويه فاصطيدا"". 

ثم حذفت الكلمة . واجترئ عنها بالألف واللام؛ للزومها فيهاء وكثرة 
الاستعمال"2. 

خامساً : من الأدلة التى استدل بها الجمهورُ على أنّ (أل) في اسم الفاعل 
واسم المفعول اسم موصولء أن هذه الأسماء الى دخلتها (أل) قد يعطف عليها 
الفعلء كما في قول الله تعالى « إِنْ الْصّدّقِين والْصّدِفَات وأَفْرَضُوا الله قَرْضَاً 
حَسَئا74" فقوله : ( وأقرضوا ) معطوف على ( المصدقين ) والفعل لا يعطف إلا 
على فعل مثله, أو ما يشبهه؛ وقوله : ( المصدقين ) ليس فعلاً » فلم يبق إلا أنه يشبه 
الفعل؛ لأنّه من مشتقاته, وبذلك تكون (أل) اسماً موصولاً ؛ إذ لو جعلناها مُعَرّفة 
لعطفنا فعلاً على اسم صريح: وهذا مُُخَالِفٌ لقواعد النحاة. 

ومن ذلك قول الله عرّ وجلٌ: ٠‏ والعَادِيَات صَبْحاً » فالمورات قَدْحاً ٠.٠‏ 
قََثَرْنَ به تقعا 4 فالفعل ( أثرن ) معطوف على اسم الفاعل ( العاديات). 

سادساً : استدلٌ الرّضيحٌ على اسمية (أل) في اسم الفاعل واسم المفعول بحذف 
النون قياساً في نحو : 

الحافظو عورة العشيرة"2. 

إذ لو كانت (أل) هنا حرف تعريف ل تحذف النون قياساً » كما لا تحذف مع 
419 من الرجرء ويروى: " فظللت في شر من الل كِيّدا " انظر: الأزهية: 897+ الإنصاف : 

1 وشرح المفصل : ١50/7‏ 
)4 رصف الياني : 3501 -1537. 
5 الحديد : 18. 
(:) العاديات :4-05. 
(5) سبق تخريجه ص76. 


قله 


اججرّدِ عنها". 

وذهب الأخفش, والشلوبين؛ وابن يعيشء وابن الحاجب إلى أنّ (أل) في اسمي 
الفاعل والمفعول حرف تعريف, لا اسم موصول”". 

ونسب ابن»مالك والرّضيّ هذا الرأي إلى المازني(”. ونسبه الموصلي إلى 
الأخفشءوالمازني» وذكر أنه اختيار أبي علي ). 

واسعدلوا على ذلك بأمور منها: 

أولً : و كانت وأل) اسها لكان ها موضع من الإعراب؛ فتعرب فاعلاً في 
نحو : جاء الضّارب» ويصبح (ضارب) مهملاً ؛ لأنه صلة الموصولء» وقد اكتملت 
أركان الجملة. فلمًا أعرب الاسم الواقع بعدها يإعراب (الذي) وأهملت , دل على 
أنها حرف:؛ وليست اهها. 

ثانياً : تخطي العامل الضعيف ها في نحو : مررت بالصتارب؛ فدلٌ على أنها 
حرف فإذا كانت (أل) في الاسم الجامد نحو : مررت بالرّجل يتخطاها العاملء 
ويؤثر فيما بعدها وهي حرفية؛ فلتكن في المشتق, نحو : مررت بالتّارب» كذلك 
أيضا. ولذلك فإنّ الأحفش لا يُعمل اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا للمضي» 
ولو اتصلت بهما (أل)؛ لعدم اعتمادهما على مايوجب العملء فبإن وجد منصوب 
بعدهماء فمنصوب على التشبيه بالمفعول به0». وذكر ابن السراج أن الأخفش يرى 


.58/7 شرح الكافية للرضي:‎ 2)1١( 

(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش:4/7 ١5‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحصساحب: 
1١‏ وشرح التسهيل لابن مالك: وارتشاف الضرب:١/١2071‏ ومغنبى 
للبيب: »43/١‏ وشرح شذور الذهب: 2١48‏ وشرح التصريح 21717/١:‏ وشرح 
لأشموني: .١١9/1١‏ 

)2 شرح التسهيل : 23٠١/١‏ وشرح الكافية للرضي : .79//١‏ 

(2)5 شرح ألفية ابن معط للموصلي:١59/8/1.‏ 

(ه) انظر : رصف الباني للمالقي: -1517ء وارتشاف الضرب لأبي حيّان: امه 


أن (زيداً) في نحو : الضارب زيداً أمس»؛ منصوب انتصاب : الحسن وجهاً , أي: 
على التميبز» ومنع ذلك ابن السرّاج حيث قال: ” وليس عندي كما قال؛ لأن 
الأسماء التي تنْصّبُ عن تمام الاسم نما يكن نكرات؛ والحسن وما أشبهه قد قال 
سيبويه: إنه مشبّةٌ باسم الفاعل”2"7. وذكر ابن مالك أنّ أصحاب الأخفش يقولون: 
إن قُصِدَ ب (أل) العهد, فالتصب على التشبيه بالمفعول به وإن قُصيِدَ معسى (الذي) 
فالنصب باسم الفاعل2". 


وردٌ الناظم على هذين الدليلين حيث قال: " ومقتضى الدليل أن يظهر عمل 
عامل الموصول على آخر الصّلة؛ لأن نسبتها منه نسبةٌ أجزاء المركّب منهء لكن مسع 
من ذلك كون الصّلة جملة: والجملة لا تتأثر بالعوامل فلما كانت صِلَةُ الألف واللام 
في اللفظ غير جملة» جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع"0". 

ويقول الرّضي: "وكان حقُ الإعراب أن يكون على الموصول - كما 
نذكره - فلمًا كانت اللام الاسمية في صورة اللام الحرفية نقل إعرابها إلى صلتها 
عارية» كما فعل في ( إلا ) الكائئة بمعنى ( غير )”». وذكر الصبّان أن الدماميني 
بحث في الفرق بين الموصول والمركب المزجي بما حاصله, أن المقصود في باب 
الموصول الموصول؛ وما جيء بالصّلة لتوضيحه. فحقّ الإعراب أن يدور عليه 
بخلاف المركب المزجي, والدليل على ذلك ظهور الإعراب في (أي) الموصولة» و 
(اللذين) و (اللتين) على القول ياعرابهما"”. ش 


)١(‏ الأصول في النحىء ؟/556. 

)2 شرح التسهيل» *//الا. 

)2 شرح التسهيل» 0 

(4)) شرح الكافية للرضي: 58/5. 

(ه) حاشية الصبان على شرح الأشونى» .١61//١‏ 


الله 


ثالغاً : أن التّمير لا يعود على (أل) في نحو : قد أفلح المتقى ربّهء كما ذكر 
النحاة بل يعود على موصوف محذوف, والتقدير 8 قد أفلح الرجل المنقى ريف كما 
ذكر المازني7). وذهب ابن يعيش.والصبّان إلى نحو من ذلكء قال ابن يعيش: "فإذا 
قلت : مررت بالضّارب فتقديره: مررت بالرّجل الضارب» فالضّمير يعود على 
(الرجل) الموصوف امحذوف؛ لأنه في حكم المنطوق به وتارة تقول: إنه يعود إلى 
مدلول الألف واللام وهو (الذي) فاعرفه”7”". 

ورد ابن مالك هذا الرأى فقال: " وهذا قول ضعيف لوجهين: 

أحدهما : أن ذلك لوجاء مع الألف واللام الْعَرَقَةِ لجاز مع العكير؛ إذلا 
فرق بين تقدير الموصوف منكّراً » وتقديره مُعَرفا بل كان ذلك مع السكير أولى؛ 
لأنّ حذف المتَكّر أولى من حذف المحرّف. 

والثاني: أن الألف واللام لو كانت الْعَرّفة لكان لحاقها باسم الفاعل قادحاً 
في صحّة عمله, مع كونه معنى الحال والاستقبال, والأمر بخلاف ذلك» فإثٌ لحاق 
الألف واللام به يوجب صحّة عمله, وإن كان ماضي المعنى, فعلم بذلك أن الألف 
واللام غير المعرّفة» وأنها موصولة بالصّفة» أن الصّفة بذلك يجب تأوها بفعل, 
ليكون في حكم الجملة المصرّح بجزآيها"77. 

وذكر الرّضيُ أنّ المازني يلزمه فيما ارتكب محذوران: 

أحدهما : إعمال اسمي الفاعل والمفعول غير معتمدين على أحد الأمور 
4١‏ انظر شرح التسهيل لابن مالك: 0 وشرح الكافية للرضي: 2/١‏ وشرح 

الأشموني: 5/1 11. 


(؟)2 شرح المفصل: 2١54/7‏ وانظر حاشية الصبان على شرح الأشموني:١/153.‏ 
)2 شرح التسهيل: .700/١‏ 


قله 


الخمسة ظاهراً , أي: الموصوفء وذي الحالء والمبعدأء وحرف النفي؛ وحسرف 
الاستفهام, وعملهما من غير اعتماد على شيء مذهب الأخفش والكوفيين, 
ومذهب الازني في هذا غير مذهيهم. 

والثاني: رجوع امير على موصوف مقذر, فإن قال : الاعتماد على 
الموصوف المقدر والصّمير راجع إليه. كما في قوله تعالى (١‏ فَمِنَهُم ظَالِمٌ لنفْسبه 04", 
قلت: الموصوف المقدّر يعد نحو (منهم) و(فيهم) كالظاهر؛ لقُوَةٍ الدّلالة عليه. وأما 
قول النحاة: يا ضارباً غلامه, وياحسناً وجهه بالإعمال» ورجوع الصّمير إلى مقلدّر , 
فمثالٌ هم غيرٌ مستندٍ إلى شاهد من كلام موثوق به. 

وإذا كان الصّمير في اسم الفاعل واسم المفعول راجعاً إلى موصوف محذوف, 
لم يجر أن يعمل اسم الفاعل واسم المفعول إذا كان بمعسى المضي» بل تعامل معاملة 
مْجرّد. بل أولى بيرك العمل من امجرّد ؛ بسبب دخول لام التعريف, التي تقرّبها من 
الأسماء, وتبعدها عن شبّه الفعل". 1 

فإن قبل : كيف عمل اسم الفاعل واسم المفعول على مذهب الجمهور من 
غير اعتماد؟ قيل: عملا بغير اعتماد لكونهما في الحقيقة فعلين, إذ أصل الضّارب 
والمضروب: الصترب والضرب, فكرهوا دخول اللام الاسمية المشابهة للحرفية لفظاً 


على صورة الفعل: أمّا لفظاً فظاهر, وأمًا معنى فلصيرورة اللام مع مادخلت عليه 


مُعرّفة كالحرفية مع ما تدخل عليه؛ فصيرٌوا الفعل في صورة الاسم الفعل المبسي 
للفاعل في صورة اسم الفاعل» والمبني للمفعول في صورة اسم المفعول؛ لأنّ المعنيين 
متقاربان ٠ ٠ ٠‏ ولكون هذه الصّلة فعلاً في صورة الاسم؛ عملت بمعنى الماضي؛ ولو 


,7” فاطر:‎ )١( 
شرح الكافية للرضي: 07/7 وما بعدها.‎ 2) 
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كانت اسم فاعل أومفعول حقيقة, لم تعمل بمعنى الماضي كاجرّد عن اللاه"20. 


ونسب إلى المازني قول آخرء فقد ذكر ابن هشام أنّ المازنيّ يرى أن (أل) في 


اسمي الفاعل والمفعول موصول حرفيء ومنعه ابن هشام حيث قال: " وزعم المازني 
أنها موصول حرفء ويرده أنها لا تؤوّل بالمصدر, وأن الصّمير يعود عليها "0". 


وذهب الأخفش إلى أنّ (أل) هنا بعض (الذي) بعد أن حُذِف منها الذال 


والياء 9 , ومنع ذلك ابن الحاجب حيث قال: " والأولى أن يقال: الألف واللام في 
قولك: الضارب حرف التعريف, بمعنى (الذي) لا أنه كان (الذي) فحذف ذاله 
وياؤه, وبقي حرف تعريفه؛ لأن والذي) بكماله لايتفصل » بل يجملته للتعريف"9. 


وامسم 


ورده الرّضي؛ لأن لام (الذي) زائدة, بخلاف اللام الموصولة””. 


ورأل) الموصولة هي الدّاخلة على الصّفة الصريحة, ونقصد بذلك اسم الفاعل» 
المفعول»وأمثلة المبالغة» نحو: قارئ وفاهم, ومقروء ومفهوم؛ وزرّاع وسباق» 


فهذه صفة صريحة؛ لأنها تشبه الفعلٌ في التجدّد والحدوث شبهاً قَوَيَاً » وغالبا إذا 
أطلق النحويون العّقة الصريحة يقصدونها". 


00 
020 
0 
فك 


0) 
2 


أمّا الصّفة المشبّهة ففيها قولان : 


شرح الكافية للرضي : ؟/78. 

شرح شذور الذهب: 2١58‏ وانظر شرح التصريح : 151/1١‏ 

المفصل: 

الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب: ».141١ 2487/١‏ وانظر شرح المفصل لابن 
يعيش: 5/7 ١5‏ 

شرح الكافية للرضي: 127/7 

انظر شرح الفريد للإسفراييئ: 2507 والتحو الواقي لعباس حسن: 781//١‏ 
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القول الأول: أنّها للتعريف؛ وهو رأي جمهور النحاة”"©, لأنها للنوتء 
والفعل للتجدّد والحدوث, ولذلك بعدت عن شبه الفعل» فهي لا تؤول به يقول 
ابن هشام في بيان (أل) الموصولة: " قيل: والصّفات الْمشبّهة » وليس بشيء؛ لأنّ 
الصّفة المشيّهة للثبوتء فلا تؤول بالفعل» وهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل 
ليست موصولةً باتفاق"2©. 

القول الثاني: أنها موصولة وهو رأي ابن مالك حيث قال: " وعنيت بالصّفة 
المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصّفات المشبّهة بأسماء الفاعلين"20. 


ويقول الصبّان: " ووجه الجوازء شبه الفعل باعتمار رفعها الظّاهر باطراد 
مطلقاً. بخلاف أفعل التفضيلء فإنْه لايرفع الظّاهِرَ باطراد إلا في مَسْألةِ الكُخْل"29. 
وهناك أمر مهم. وهو ما نوع (أل) في الذي؟. 
يقول ابن السرّاج : "ف(الذي) عند البصريين أصله (لذي) مغل (عمى) 
ولزمته الألف واللامء فلا يفارقانه؛ ويْتى فيقال: (اللذان) في الرّفع, و (اللذين) في 
الخفض والنصب ٠٠ ٠‏ وقال غير البصريين: إِنّ أصل (الذي) (هذا) و (هذا) عندهم 
أصله ذال واحدة؛ وما قالوه بعيداً جذاً؛ لأنّه لايجوز أن يكون اسم على حرف فى 
كلام العرب إلا المضمر المتصلء؛ ولو كان أيضا الأصل حرفاً واحداء ماجاز أن 
يُصَغْر والتصغير لا يدخل إلا على اسم ثلاثي: وقد صَغْرت العرب (ذا) والموجود 
)١(‏ انظر : مغنى اللبيب لابن هشام: 249/١‏ وشرح التصريح:84/7» وشرح الفريد لعصام 
الاسفراييق: 2707 والنحو الوافي لعباس حسن:١//اللم‏ "ا 20317//7. 
5) مغنى اللبيب .49/1١:‏ 
)2 شرح التسهيل : .501/١‏ وانظر شرح الأثموني: 2177/١‏ والتحو الوائي لعيساس 


حسن: 1//1. 
(4) حاشية الصبان على شرح الأشموني: .١15/١‏ 


005) 


والمسموع مع ردّنا له إلى الأصول من (الذي) ثلاثة أحرف؛ لام»وذال»وياء؛ وليس 
لنا أن ندفع الموجود إلا بالدليل الواضح, والحجّة البيّنَ على أني لا أدفع أنّ (ذا/ 
يجوز أن تستعمل في موضع (الذي)"27. 

ويقول الرضيُ بعد أن ذكر نحواً من هذا: " وكلّ ذا قريب من دعوى عِلم 
الغيب"209. 

وأشار الموصلي إلى ذلك فقال: " وأصل (الّذي والتي): لذ ولت كعم وشجء 
فاللام فاءء والذال ف » والياء لام. وذهب الكوفيون إلى أن أصل الكلمة الذال 
وحدهاء والأول أظهر؛ لامتناع أن يكون اسم غير مضمر ولا تخفف بالحذف على 
حرف واحدء وأمّا حذف الياء في التثنية فللفرق بين المعرب والمبني"7". 

و(أل) في (الذي) وأخواتها زائدة» وليست للتعريف وفاقاً للجمهور؛ لأنْ 
الأسماء الموصولة تتعرف بالصّلة, ألا ترى أنّ نظائرها نحو (من) و(ما) معارف من غير 
أن تقزن ب (أل) وإذا ثبت أنّ الصّلة مُرّفة لم يكن الألف واللام فيما دخلا فيه من 
الموصولات مُعَرّفة أيضاًء إذ لو كانت (أل) في (الذي) للتعريف: للزم اجتماع 
مُعَرفِينَ على مُعَرَفَمٍ واحد, وذلك محال؛ ومِمًا يدل على زيادة (أل) في (الذي) 
ملازمتها للكلمة, وعدم حذفهاء ف (أل) المعرّفة تدخل للتعريف, وتنزع من الاسم 
المعرّف إذا أريد خلاف ذلكء نحو: الرّجل والفرس؛ إذ يصحٌ أن تقول: رجل 
وفرسء ولم يسمع ذلك في (الذي) وأخواتهاء فلما خالفت نظائرهاء دل على أنها 
)1١(‏ الأصول لابن السراج : 77/7٠‏ وما بعدها. 


2002 شرح الكافية للرضي:؟50/7. 
)2 شرح ألفية ابن معط للموصلي: .”545/١‏ 


زائدة لغير معنى التعريف, كما يزاد غيرها من الحروف. 


فإن قيل: إذا ل تكن (أل) في (الذي) وأخواتها للتعريف فما فائدتها؟ 

فالجواب: أن (أل) في (الذي) وأخواتها زائدة لازمة لضرب من إصلاح 
اللفظ, حتى بمكن أن نصف المعارف بالجمل7". 

ويرى الرضي أنّ (الذي) وأخواتها من الموصولات معارف وضعاً؛ لأنها 
وضعت على أن يطلقها المتكلم على كل معلوم عند المخاطب”": وبهذا يسقط 
اعتراض من اعترض بأنّ الموصول إذا تعرّف بصلته وهي جملة, فهلاً تعرفت التكرة 
الموصوفة بهاء كما سبق بيانه0”. 

وذهب قوم إلى أنّ تعريف الموصول ب,أل) إن كانت فيه, نحو : (الذي) 
و(التي) وتثنيتهما وجمعهماء وهو المفهوم من كلام ابن يعيش7. فإن ل يقارن 
الموصول ب(أل) نحو : (من) و(ما) فتعريفه بئّة (أل) وليس بالصّلة©. 


أما (أيَّا) فقد ذكر الأشمونيى أنّ هناك من يرى أن تعريفها بالإضافة, ونسبه 
يا عوني من ير لخر 7 و 
2 3 
ابن عصفور والسيوطى إلى الأخفش كما سبق2, والمشهور من كلام النحاة أنها 


.50/7 انظز معانى الحروف للرماني ص 18 الخخصائص لابن حي:‎ )1١( 
وشرح الكافية للرضي:277/7 والبسيط في‎ 7٠/9 2150/7 شرح المفصل لابن يعيش:‎ 
.59-0/١ وشرح ألفية ابن معط للموصلي:‎ 2711/١ شرح جمل الزحاجي:‎ 

(؟)2 شرح الكافية للرضي: ؟/75. 

5) انظر: ص 31. 

(5) 2 شرح المفصل: 51/5. 

(ه) انظر : شرح المفصل لابن يعيش: 50/7 ١‏ وشرح الأشموني على الألفية: 1729/1١‏ 

(5) انظر ص 70 


000 


مُعَرّفة بصلتها كسائر الموصولات» وإضافتها غير معتد بهاء فلو كان ما تضاف إليه 
معتداً به لزم اجتماع مُعَرّفين على مُعَرْف واحدء وذلك بمتنع. وما أفضى إلى الممنوع 
ممنواع20. 


.19/1 انظر: شرح التسهيل لابن مالك: «372-1780/7ء وشرح الأشموني:‎ )1١( 
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فق 
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الفصل السادس 
(آل) 1 لشمسيبة والكمربة 00 
(أل) الشّمسية : 


: حقيقتها : أن تأتي (أل) قبل الحروف التالية‎ - ١ 
"طءث )ص0)رءتءضءزءنء»دءسءاظاء ذيءش ل".‎ 
: أربعة عشر حرفاًء وقد جمعت في أوائل كلمات هذا البيت‎ 

طِب ثم صل رَحِما تق ضيف ذَا نِعمْ 0غ سُءَ ظَنْ زر شريفاً للْكرَم. 
مغل : الثار» الناس » الرّجز ء السّوء , الشريف ٠٠٠‏ 

؟ - حكمها : تدغم اللام بمايليها من الحروف. ويُسَّمّى الإدغام 
النشمسي. 

و سبب تسميتها : سُمّبت لاما فمسية نسبة إلى اللام في كلمة (خمس) 
بجامع الإدغام في كُلّ منهما. 

م - علامتها في الملصحف : 
عدم وضع سكون بعد اللام الشّمسية, وفي أكثر المصاحف توضع 
علامة الشدة  (‏ ) فوق الحرف الشمسي بعد (أل) إشارة لإدغام 
اللام بالحرف التلمسي بعدها. 


انظر : حق التلاوة: /ا/ا- لالا, 

قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم: 9ه- 50. 
تيسير التجويد: ه٠4‏ -45. 

المحتصر المفيد في علم التجويد: 5؟!- 55. 

المجموع المفيد في علم التجويد: 5ه. 

ملخص أحكام التجويد: 0-18 4. 
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ب ) (أل) القمرية : 

١‏ - حقيقتها: أن تقع (أل) قبل واحد مسن أربعة عشر حرفاء جُمعت في 
قولك: 

" إبغ حَجَّكَ وخخف عَقِيْمّهِ " مثال ذلك : 

الخوف. العرش ., القول , امال , البغي, الج ٠٠٠٠‏ 
* - حكمها: الإظهار, وينطق باللام ساكنة بدون تكلّف. من غير فصل أو 
سكوت عمًا بعدهاء ويُسَّمّى: الإظهار القمري. 
#- سبب تسميتها: سُمِيّت الأحرف القمرية نسبة إلى اللام في كلمة 
(القمر) بجامع الإظهار في كل منهما. 
- علامتها في الملصحف سكون على اللام, وخْلُوَ الحرف بعدها من 
التشديد. 


قله 


القصل السابع 
معاني (آل) 
تنقسم (أل) إلى عدّة أقسام وقد ذكر المراديّ ها أربعة عشرٌ قسماًء نظمها 
في بضعة أبيات حيث قال:" وقد نظمتها في هذه الأبيات: 


أقسام (أل) أربع وعشر للعهد والجدس والكمال 
ثم لماهية والح أو غالب أو حضور حال 
وزيد نثراً وزيد نظماً وفخمت في اسم ذي الجلال 
وناب عن مضمر وهمز وكن بذي الوصل ذا احتفال 
وقيل بعض الذي أتانا فاحفظه وابحث عن المغال 270 


ويمكن أن تصنف معاني (أل) كما يأتي : 

أولاً : (أل) المعرّفة» وهي أشهر أنواع (أل) وإذا أطلقت (أل) من غير تقيييد 
فالمراد (أل) المعرفة» ولذلك يقول عبّاس حسن : ' إذا ذُكرت (أل) في الكلام مطلقة 
أي: لم يذكر معها مايدلَ على نوعهاء كان المراد منها (أل) المعرّفَة؛ لأنها المقصودة 
عند الإطلاق» أمّا إذا أريد غيرها فلابدٌ من التقبيد وترك الإطلاق» فيقال: (أل) 
الموصولة مغلا "20. 

و رأل) الْعرّفة نوعان : 

أ - العهدية : وهي التي يكون مصحوبها معهوداً عند السامع . يقول 
الرضي: " ولام العهد التي عَهِدَ المخاطبُ مدلول مصحوبها قبل ذكره؛ أي: لقيه 


الجنى الداني للمرادي: 704 
(؟) النحو الواقٍ : 4707/١‏ وما بعدها. 


015١ 


وأدركه: يقال عهدت فلاناً ‏ أي : أدركته "00 

وهذا العهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

9 - العهد الذكري: ويراد بذلك أن الكلمة المقزنة ب (أل) ترد في الكلام 
مرتين؛ في المرّة الأولى نكرة» وفي المرّة الثانية مقتزنة ب (أل)» فيكون مصحوب (أل) 
قد سبق ذكره في الكلام» ولذلك سمي بالعهد الذكري. كما في قولك : رأيت داراً 
فنزلت الدّارء ورأيت رجلاً فكلمت الرّجل» وكما في قول الله عر وجل ١‏ فِيهًا 
معنباح» المصبَاح في وجَاجَةٍ » الوجَاجَة كأنها كَوكَبْ ذُرَي4 7" وقوله تعالى «( كَمَا 
أَرْسَلَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً » ققصى فِرْعَون الرسُول74. 

أمَا فائدتهاء فيقول الأزهري: " وفائدتها التنبيه على أنّ الرّسول الثاني هو 
الرسول الأول؛ إذ لو جيء به مَُكّراً لتوهّم أنه غيرهء ولذلك لايجوز نعته"9». 

ويييّنُ ذلك عبّاس حسن فيقول: " فإنٌ النكرة الثانية بمنزلة الصتّميرء والأولى 
بمنزلة مرجع الصّمير» و(أل) هي الرابطة بينهماء الدالّة على اتصال الثانية بالأولى 
اتصالاً معنوياً ؛ ويدلَ على أن الثانية بمنزلة الصتّمير» والأولى بمنزلة مرجعه, أنّك في 
مثل : نزل مطر فأنعش المطر زروعناء قد تستغني عن (أل) وعن كلمة (مطر) 
الثانية, اكتفاء بالصّمير المستز في الفعل والذي قد يغني عنهماء حيث تقول: نزل 
مطر فأنعش زروعنا ٠.٠‏ فلو قلت : نرل مطر فأنعش مطر زروعناء بعكير كلمة 
(مطر) في الحالتين لَوقَعَ في الوهم أن المراد من كلمة (مطر) الثانية (مطرٌ) آخر غير 


.١5 0/١ : وانظر الأصول ف النحو لابن السراج‎ .١71/7 شرح الكافية للرضي:‎ 2)١( 
.36 النور:‎ 09 

5 المرمل : 5116ل 

(4) شرح التصريح : .150/١‏ 


315١ 


الأول» مع أن المراد منهما واحد, ولذلك لا ينعت الاسم احرف ب (أل) العهدية؛ 
أنه يشبه الضّمير» وواقع مع (أل) موقعه كما سبق"2"0. 

* - العهد الذهني؛ أو العلميء ويراد بذلك أنّ مصحوب (أل) قد تحدد 
وانحصر في ذهن المخاطب, في زمن انتهى قبل الكلام, فهو معروف عند السامع من 
زمن قد مضى» وليس أسامّه ألفاظا في الكلام, مثال ذلك أن تسأل صديقك فتقول: 
ما أخبار المسجد؟ هل تريد الذهاب إلى الكلية؟ فلا شك أنك تسأله عن مسجد 
معهودٍ بينك وبينه, وعن كليّة معهودة بيدكما أيضا. 

ومن ذلك قول الله عرّ وجل إِذْ هما في الغار 74" وقوله تعالى 92 إِذْ 
يُبَايعْوْنَكَ تخت الشّجَرَة4”" وقوله عرّ وجل « إِذْ اداه رَبُّ بالوَاد الْقدّسِ 4 

" - العهد الحضوري: ويراد بذلك أن يكون الكلام خلال وقوع مدلول 
(أل) وفي أثنائه. كقولك: الجبل؛ تقول ذلك لرجل يبحث عن مكان مرتفع, 
وكقولك: الورقة : لرجل يبحمل قلماً يريد: الكتابة به. أي : اركب الجبل المشاهدَ 
الحاضر, وخل الورقة الحاضرة. 

ويرى ابن عصفور أن العهد الحضوري لا يكون إلا بعد أسماء الإشارة أو 
(أي) في النداء ونحوه, حيث يقول ابن هشام: " قال ابن عصفورء ولا تقع هذه إلا 
بعد أسماء الإشارة, نحو: جاءني هذا الرّجلء أو (أي) في النداءء نحو يا أيها الجل» 
أو (إذا) الفجائية, نحو:خرجت فإذا الأسدءأو في اسم الزمان الحاضرء نحو: الآآن"7. 
)١(‏ النحو الوافي : 55/١‏ 5. 


.4١ : التوبة‎ )09( 
.١ 86: الفتح‎ )9( 


(5:) النازعات : .١15‏ 
(ه)» مغتى اللبيب: 0/١‏ ه. 


5ن 


ولم يرض ابن هشام بذلك حيث قال: " وفيه نظر ؛ لأنك تقول لشاتم رجل 
بحخضرتك: لا تشتم الرّجل, فهذه للحضور في غير ماذكر؛ لأنّ التى بعد (إذا) ليست 
لتعريف شيء حاضر حالة التكلمء فلا تشبه ما الكلام فيه ولأنّ الصّحيح في 
الداخلة على (الآن) أنْها زائدة؛ لأنها لازمة . ولا يعرف أن التي للتعريف وردت 
لازمةً ٠‏ بخلاف الزائدة, والمفال الجيد للمسألة قوله تعالى 9 اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ 
دينكم)”". 

مع أنّ ابن مالك يرى أن (أل) في قوله تعالى <«( اليَوْمَ أَكْمَلّت لَكُمْ دِيْنكُم4 
للعهد العلمي”". 

ب - الكدسية 

النوع الثانى من (أل) الْعرفة» (أل) الجنسية, وهي الدّاخلة على نكرة تفيد 
عن اجنين اكل من غوز انيه العور» 

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - أن تكون لشمول أفراد الجبسء وهي التي يَصِحٌ أن تقوم مقام وكل) 
على سبيل الحقيقة» وليس على سبيل المجاز والمبالغة, نحو قول الله تعالى «إوَخلِقَ 
الإنسَانُ ضَعِيفً؟»4 أي : كل إنسان. 
يقول الرّضي: " فكلٌ اسم دخله اللام فينظر في ذلك الاسم فإن لم يكن معه قرينة 
)1١(‏ المائدة : #. انظر: مغنى اللبيب: ١0/1ه.‏ 
0") شرح التسهيل لابن مالك: 51/١‏ 7. 


(5) انظر : الأصول في النحو لابن السراج: 2150/١‏ والتحو الوا : .475/١‏ 
(:) التساء: 738. 
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لا حالية ولا مقالية دالّة على أنه بعضٌ مجهولٌ من كلّ » كقرينة الثري الدالة على 
أن المُشترَى بعضُ في قولك: اشير اللحم, ولا دلالة على أنه بعض معينٌ كما في قوله 
تعالى : ا أَوْ أَجِدُ عَلَى النار هُدَى 2204 فهي اللام التى جيء بها للتعريف اللفظيء 
والاسم الى 8 لامسغراق القن سواء كان على علاقة الوحدة كالصتّربة, أو مع 
علاقة التشنية أو الجمع كالضربتين والعلماء, أو تجرد عن جميع تلك العلامسات 
كالضوت والاء: 

وإِنّما وجب مله على الاستغراق؛ لأنّه إذا ثبت كون اللّفظ دالاً على ماهية 
خارجة:؛ فإما أن يكون لجميع أفرادهاء أو لبعضها ولا واسطة بينهما في الوجود 
الخارجي, وإن كان يمكن تصورها في الذهن خاليةً عن الكُليّة والبعضيّة, لكن كلامنا 
في الملشخصات الخارجية؛ لأنّ الألفاظ موضوعة بازائها لا في الذهنية: فإذا لم يكن 
للبعضية لعدم دليلها - أي التنوين - وجب كونه للكل. 

فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم : " الماء طاهر "9 أي كل الماى ٠.٠‏ 
إذ ليس في الكلام قرينة البعضية لا مطلقة ولا معينة, فلهذا جاز - وإن كان قليلاً - 
وصف المفرد بالجمع: نحو قوهم : أهلك الناس الدّيئار الصفر والدّرهم البيض, على 
ما حكى الأخفش "67. 

ويقول عبّاس حسن : " وحكم ما تدخل عليه (أل) من هذا اللتوع أن 
يكون لفظه مَعْرفة» تجري عليه أحكام المعرفة» ويكون معناه معنى الذكرة المسبوقة 


)1١‏ طهة ول 
(؟) السنن الكبرى : 797/١‏ حديث رقم "171787". 
)2 شرح الكافية للرضي: 1 


لت اده 


بكلمة (كل) فيشمل كل فرد من أفراد مدلوهاء مغل كلمة (الملك) في قول 
الشاعر: 

إذا اليك الجَبَارُ صَعرَ ده مَشَينا إليه بالسسيُوف تُعَائيُه2”0 

وعلامة (أل) التى تكون لشمول أقراد الجنس أن يصحٌ الاستضناء تا دخلت 
عليه؛ لأن المستثى لاد أن يكون أقل من المستشنى منهء وذلك واضح في قول الله 
تعالى ا والعَصر إِنّ الإنسّان لَفِي حشر إلا الَذِيْنَ 4 فاسضى مما دخلت عليه 
(أل). يقول ابن مالك : " فلولا أنّ أداة التعريف اقنضت شمول الحقيقة, والإحاطة 
بأفرادهاء لم يستثن (الذين آمنوا) من اعرف بها وهو (الإنسان)””. 

ومن علاماتها أيضا أن يَصحّ نعت مصحوبها بالجمع, كما في قول الله تعالى 
لآو الطفل الْذِيْنَ َم يَظْهَوُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسّاء #©». 

وإن كان الأكثر الموافقة, كقول الله عرّ وجل ٠‏ لا يَضلاَهَا إلا الأشقّى الذي 
كدب وَتولَى وسَيْجَبهَا الأتقّى الذي يُوتى مَالَهِيَتََكى74” وقوله سبحانه واجَارٍ 
ذِي القَرْبَى واجار الجنبي©. 


و (أل) الدالة على مول أفراد الجدس لا تقتضي الإحاطة بجميع الأفراد؛ 


.475/١ : من الطويل » والبيت من شواهد النحو الواقي‎ 2)١( 


.8-95١ العصر:‎ )0( 

0) شرح 0 لابن مالك: 58/1١‏ 7. 
(5) النور : ١‏ 

(ه) الليل : ١64-1١‏ 


0 الشيعات + 
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لأنّ ذلك مُتَعَذّر » يقول ابن يعيش : " فهذا التعريف لا يكون عن إحاطة به؛ لأن 
ذلك متعذر؛ لأنه لايمكن أحداً أن يشاهد جميع هذه الأجناس وإنما معناه أن كُلّ 
واحدٍ من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حاسّة المشاهدة أفضلٌ من كُلَّ واحدٍ من 
الجدس الآخر, وأنّ كُلّ جزء من العَسّل الشائع في الدنيا خُلْوٌ وأنّ كُلٌّ جزء من 
اَل حامضئ "00 ' 

مع أنّ صاحب النحو الوافي يرى أن (أل) الدالة على مول أفراد الجسس 
تقتضى الإحاطة والشمول حقيقة حيث يقول: " فمنها التى تدخل على واحدٍ من 
اب لجل بيد الشفول والإحاطة بجميع أفراده, إحاطةً حقيقيةً لا مجاز فيها 
ولا مبالغة "0 


! - أن تكون لشمول خصائص الجنس, وهي التى تخلفها (كُلَ) على سبيل 
المجاز والمبالغة, فهي تدخل على واحد من أفراد الجنس فتجعله يفيد الإحاطة 
والشمولء لا بجميع الإفراد كما في القسم الأول, ولكن بصفة واحدة من الصّفات 
الشّائعة بين أولئك الأفراد, وذلك على سبيل المجاز والمبالغة, نحو : أنت الرّجل علماً 
فأنت تريد أن تييّنَ له أنه قد اجتمع فيه ما افنزق في غيره من الرّجال من جهة كماله 
في العلم » فلا يعتدٌ بعلم غيره لقصوره عن رتبة الكمال التى قد بلغهاء ولو قلنا أنت 
كُلَ الرّجال علما لصح على جهة المجاز أي : كُلُ الرّجال اجتمع علمهم فيك بحيث 
لايمكن لهم مجاراتك إلا مجتمعين. 


ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : < ذَلِكَ الككتاب لَآرَيْبَ فيه 2084. 
٠)0١‏ شرح المفصل لابن يعيش : ١9/4‏ وما بعدها. 


(؟) النحو الوافى عباس حسن : .475/١‏ 
05 البقرة : 7. 
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يقول الأزهري: فإن قيل: هذا الضابط يصدق على (أل) في الاستغراق 
العرفي, نحو : جاء الأمير الصاغة, أي صاغة بلده أو مملكته. فإن كم تخلف الأداة 
فيه مجازًء وليست فيه لشمول المخصائص بل لشمول بعض مايصلح له اللفظ » وهو 
صاغة بلد الأمير» أو صاغة ملكته دون من عداهم! أجيب بأنّ الكلام في (أل) 
مرف و(أل) في الصاغة موصولة على الأصح"0". 

- أن تكون لبيان الحقيقة والماهية؛ بحيث لا تفيد نوعاً من نوعي الإحاطة 
والشمول السابقين, وإًِا تفيد أنّ الجدس يراد منه حقيقته القائمة في الذهنء ومادته 
التى تَكَوّنَ منها في العقل, بغير نظر إلى ما يَنطَبِقَ عليه من أفراد قليلة أو كثيرة» ومن 
غير اعتبار لعددها أو لصفة عَرَضِبَةِ طارئة عليهاء وقد يكون بين تلك الأفراد 
مالايصدق عليه الحكم, نحو : الحديد أصلب من الذهب» فأنت تريد أنّ حقيقة 
(الحديد) وطبيعته أصلب من حقيقة (الذهب) ومادته» من غير نظر إلى غير ذلك؛ 
كمفتاح من حديد, أو خاتم من ذهبء فقد يوجد من أفراد (الذهب) مايكون أكثرٌ 
صلابةً من فرد من أفراد (الحديد), ولك الحقيقة المستقرة في الذّهن أنّ مادة 
(الحديد) أصلب من مادة (الذهب). وكقولك : الرّجل أقوى من المرأة » مسن حيث 
الحقيقة المستقرة في الذهن, من غير نظر إلى أفراد هذا أو ذاك, فقد يكون هناك 
امرأة أقوى من كثير من الرّجال.وتقول: الماء سائل» أي من حيث حقيقته وماهيته 
سائلء من غير نظر إلى ما قد يعرض له بعد ذلك”". ومن ذلك قول الله عرّ وجل 
وجَعَلنَا ِنَ الماء كُلٌ شيء حي7#©. 
20١‏ شرح التصريح : .١80/١‏ 


(؟) انظر هذه المسألة النحو الواقٍ : 4717/١‏ وما بعدها. 
) الأنبياء : .3 
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والفرق بين (أل) الدالة على الحقيقة والماهية» واسم الجسس التكرة, أنّ 
المحرّف ب (أل) موضوعٌ للحقيقة بقيد حضورها في الذهنء أمّا اسم الجبس الذنكرة 
فموضوع لمطلق الحقيقة من غير قيد, فالحقيقة من حيث حضورها في الذّهن أخصُ 
من مطلق الحقيقة. ولذلك يقول ابن هشام: " والفرق بين الْعَرْف ب (أل) هذه وبين 
اسم الجدس التكرة هو الفرق بين المقيّد والمطلق. وذلك لأنّ ذا الألف واللام يدل 
على الحقيقة بقيد حضورها في الذّهن, واسم الجدس النكرة يدل على مطلق الحقيقة, 
لا باعتبار قيد"20). 

وذكر السهيليّ أن (أل) في قوله تعالى 9 وَجَعَلَ مِنهُمُ القِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ 4 
تدلُ على معنى الاتعاظ والاعتبار» وأنكسر ابن خروف عليه ذلك إذا لم يقل أحدٌّ 

ثم أبان السهيلي أن ( أل ) في الآية جدسية؛ وتدل على معنى الاتعاظ 
والاعتبار والتخويف, ولو كان (قردة) و(خنازير) لم يكن فيه ذلك» ولا تعارض بين 
دلالة ( أل ) على العهد أو الجدس وبين مايصاحب ذلك من معان أخرى7. 


(0) الأنياء :0ل 

(؟) مغنى اللبيب: ١‏ وما بعدها. 
)2 الائدة : .5٠١‏ 

(4) انظر الأشياه والنظائر :95/1. 
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ثانيا : (أل) الموصولة : 

وهي التي تدخل على اسم الفاعلء؛ واسم المفعولء نحو: الضّارب 
والمضروبء والكاتب والمكتوب, وتكون بمعنى (الذي) في المذكر نحو: القائم 
عندك زيد, وبمعنى (التي) في المؤنث, نحو : القائمة عندك زينب. خلافا للمازني» 
والأخفشءوالشلوبين»وابن يعيش>وابن الحاجب, حيث يرون أن (أل) في امي 
الفاعل والمفعول حرفء وليست اهما كما سبق0©. 


.15 انظر لتوضيح المسألة ص‎ )١( 


05 


ثالعاً : وأل) الزائدة : 

ونقصد بالزائدة هنا ماليست مُعرّفة ولا موصولة, سواء كانت صالحة 
للسقوط أم لا» داخلة على معرفة أو نكرة ففي قولك : العبّاس» دخلت ( أل ) 
على علم معرفة» وهي صالحة للسقوط, فتقول : عباس ومع ذلك فهي زائدة؛ لأنها 
لا تفيد تعريفاً » وليست اسم موصولاً » وفي قولك: السَمّوَءّل دخلت ( أل ) على 
علم معرفة قارنت وضعه فهي لاتفارقه, ومع ذلك فهي زائدة» لأنها لاتفيد تعريفاً 
وليست اما موصولاً. 

وقد تدخل ( أل ) على النكرة؛ نحو فوهم: ادخلوا الأول فالأول؛ فكلمة 
(أول) نكرة؛ لأنها حال» والحال لا تأتي إلا ذكرة, ومع ذلك م تخرجها وأل) عن 
التدكير. يقول الأزهري: "وقد ترد (أل) زائدة, أي غير مُعَرُفة وغير 
موصولة"0". 

و( أل ) الزائدة تنقسم إلى فسمين : 

القسم الأول : زائدة لازمة : 
وهي المقنزنة بالأسماء الموصولة كجالذي) و<التي) » على القول بِأن تعريفها بالصّلة, 
فهي لا تفيد تعريفاً » وليمست اسماً موصولاً ؛ لأنّ التعريف واقع بالصّلة, 
والموصول ما دخلت عليه ولذلك فهي زائدة مقنزنة بالاسم لا تفارقه(”. 


)2 شرح التصريح : .١50/١‏ 
(5) انظر الخصائص لابن جني: 70/5. 
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ومن ذلك (أل) الداخلة على الأعلام» بشرط أن تكون مقارنة لارتجالها أو 
تَقْلِهاء فالأول» نحو : (السمؤءل) و(اليسع). فهما علمان, الأول عَلَمّ على شاعر 
من اليهود, والثاني علم على نبي» فتعريفهما بالعلمية: و(أل) هنا زائدة لازمة؛ لأنها 
قارنت وضعه عند العربي الأوّل. 

والثاني » نحو : (اللات) و(العرّى)؛ فهما علمان مؤنثئان لصنمين» فباللات) 
كانت لثقيف في الطائف, و(العزى) لغطفان. 

ومن ذلك (آل) في (الآن) في أحد القولين, بناء على أنه مُعَرّف بما تضمّئه من 
معنى حرف الإشارة: أو لأنه مُضَمّنُ حرف التعريف, وتكون (أل) فيه زائدة لازمة » 
وسيكون لذلك زيادة إيضاح - إن شاء الله -(© 

ومن الزائدة اللازمة (أل) التي للغلبة» وبيان ذلك أن اعدف ب رأل) العهدية, 
أو المضاف إلى مُعرفة قد يدل على أفراد متعددة, فقولك (الكتاب) يدل على مئات 
الكتب؛ وقولك : كتاب الْنّحوء قد يصدق على كثير من كتب التتحو, ومثله كناب 
الفقه»أو الحديث>وما شابه ذلك, غير أنّ فرداً من أفراد الْعَرف ب (أل) أو الْعَرّف 
بالإضافة قد يَسْتَهِرٌ اشتهاراً كبيراء بحيث إذا أُطْلِقَ ذلك اللفظ لا ينصرف الدّهن 
ولا التفكير إلا إليه؛ ينيب شهريه الي حبييت الشكير فيها عداه اين أقراذ جدسه 
وحتى يكون ذلك العلم كأنه عَلَّمٌ شخصيّ لشهرته. 

ومن المعلوم أنّ علم الششخص أعرفْ من الْحَرُف ب (أل) العهدية, فقولك: 
محمد, أدٌّق من قولك : أرسلت طالباً فجاء الطالب؛ وأقوى من الْمعرّف بالإضافة إلى 
معرفة» نحو : كتاب الطالب. غير أن الْمعرّف ب (أل) العهدية أو الإضافة» قد يَصِلُ 


.19.-181/ انظر ص:‎ )1١( 


31955١ 


إلى درجة علم التتخص كما في الأعلام الغالبة, وذلك نحو : (الرٌسول)» 
و(المصحف»., و(ابن عباس)» و(ابن مسعود)» فهل ينصرف ذه ك إذا معت بهذه 
الكلمات إلى غير محمد (صلى الله عليه وسلم) , والقرآن الكريم؛ وعبد الله بن 
عباس » وعيد الله ابن مسعود؟. 

إن غير هذا لا يخطر لك على بال مع أنّ هذه الكلمات كانت قبل اشتهارها 
مُعرّفة ب (أل) العهدية, أو الإضافة, فالرسول) قد يطلق على كُلّ إنسان أُرْسيل من 
جهة إلى أخرى, و(المصحف) على كُلّ غلاف يحوي صحفاًء وزابن عباس) على ابن 
من أبنائه» وكذلك (ابن مسعود). ولكن هذه الأعلام اشتهرت, حتى إنها إذا 
ذكرت لاينصرف الذّهن إلى غيرهاء ولذلك تكون مُلْحَقَةَ بعلم الشخص, وتأخذ 
أحكامّه. 

وقد يععسرض للأعلام الغالبة شيء من الاشازاك, فيغتفر ذلك الاشازاك؛ 
لإيضاح يأتي بعده, (بدعت) أو مايقوم مقامه, نحو : الأعشى الهمداني, والأعشى 
التغلبي» والنابغة الذبياني» والنابغة الجعدي, أو لحاجة تعرضء كالسكير في قولك: 

لا نابغة موجود, ومنه قول الشاعر: 

وقول الآخر : 

إن لنا عُرَّى ولا عْرّى لكو". 

2595/7 من الرجزء ونسب في الدرر لبعض بنى دبير » وهو من شواهد الكتاب:‎ ١ 

والمقتضب: 9/4لاء وشرح المفصل:7/7١٠غ؛‏ وهمع الموامع : .١48/1١‏ 


(؟) قالها أبو سفيان بن حرب بعد انتهاء معركة أحد ء انظر الكامل في التاريخ: ؟/9ت, 
وشرح التسهيل لابن مالك:١17/4/1.‏ 


[سقدية 


ومن الأعلام الغالبة أيام الأسبوع, ف (أل) في الأحد والاثدين ٠.٠‏ زائدة 
لازمة» يقول ابن يعيش: " وما يجري هذا امجرى في لزوم الألف واللام أسماء الأيام؛ 
نحو : الثلاثاء والأربعاء , بمعنى : الثالث والرابع» واختص بهذا الزمان» كما اخصص 
العيوق ويابه, فلا يقال لكل ثالث ورابع : ثلاثاء وأربعاء فاعرفه "20. 
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ويقول الرّضِي : " أمّا أعلام أيام الأسبوع كالأحد والاثسين والغلاثاء 
والأربعاء والخميسء فمن الغوالب؛ فيلزمها اللام» وإنما حكمنا بكونها غالبة وإن لم 
يَْبْتْ الثلثاء والأربعاء والخميس أجناساً » بمعنى: الثالث والرّابع والخامس, محافظة 
على القاعدة الممهّدة في كون الأعلام اللازمة لامها في الأصل أجناساً. صارت 
بالغلبة أعلاماً مع لام العهد, فيقلدّر كونها أجناساً "0"©. 

ولأل) في الأعلام الغالبة لا تحذف إلا عند النداء وعند الإضافة, فتقول: 
يانابغة» ومعلوم أن اعرف ب (أل) الجدسية يجوز أن يتوصل إلى ندائه ب (أي) أو (ذا) 
- كما سيأتي - نحو : يا أيُّها الرّجلء ياذا الرجلء أمّا (أل) التي للغلبة فلا يتوصل 
إلى ندائها بذلك أبداً عند جماعة مسن النحاق فلا يصح : يا أيها النابغة, أو يا ذا 
النابغة 9 . 

وتقول عند الإضافة : أعشى تغلب وأعشى قيسء ونابغة بني ذبسان؛ ونابغة 
بني جعدة, وذلك أنك أزلت اختصاصها عندما جرّدتها من (أل) فتضيفها لتكون 


(0) 2 شرح المفصل: .47/١‏ 
")2 شرح الكافية للرضي: ١5١ - ١79/١‏ وانظر الأصول لابن السراج: .١88/١‏ 
)2 حاشية الصبّان على شرح الأشوني: .١88/١‏ 


أحقدلة 


مختصة!"', ومن ذلك قول التاعر : 


بْلعْ بتي خَلَفٍ رَسُولاً أَحَقَاً أنّ أَخَطَلَكُمْ هَجَانِي”" 


وقد تحذف أل من الأعلام الغالية لغير تداع أو إضافة, وذلك قليل» ومنه ما 


حُكِي عن سيبويه من قول بعض العرب: هذا يوم اثدين مباركاً فيه, وحكى ابن 
الأعرابي أنّ من العرب من يقول: : هذا عَيُوق طالعاً”: يقول الصبّان : قوله (عَيُوق) 
فعول بمعنى فاعل» كقيوم: وضع لكل عائق, أي : حاجز , ثم غَلَّبِ على النجم 
المعروف لعوقه الدَبران عن الثْرَيا لكونه بينهما "» وذكر ابن يعيشءوالأزهري 
وو وقيل في النابغة : نابغة©. 


والسّمّاك والعَيُوق والدَبران من الأعلام التى علميتها بالغلية: فإن قيل: 


لاذا لم يقولوا في السّماك والعَيُّوق والدبرَان: السّامك والعايق والدّابر ؟ قيل : للفرّق 


000 
00 


002 
فق 
ف 
نك 
فم 


انظر الحنى الداني : ص ١95‏ 
من الوافرء للنابغة المعدي؛ ديوانه ص 154؛ وانظر: الكتاب : 2179/7 وهمع 
الموامع: ./7/١‏ وغحزانة الأدب : ٠لا"‏ والدرر : .7710/١‏ 
شرح التسهيل لابن مالك: .177/1١‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني: 022 
شرح المفصل لابن يعيش : 47/١‏ .شرح التصريح : 2١84/١‏ 
شرج الكاية لارظي: ا 
السّماك: : " ما سيك به الشيء» رحد 8 0 نحمان نيّران أحدهما: 


الماك الأعزل» والآحر : السّماك ارامح ل (سمك). 
والعّوق :دك أعر شي كيال ا ل ناسة الوط قل الوه شثى 00 
بذلك لأنه يَعُوق الدّبران عن لقاء الثريا" . | ٠‏ ر(عوق). 


والذبرانا: " نحو بين الثريا والمموزاءه 0 ل وهو من منازل القمر» 
سمي دَيرَانا : لأنه يَدْبْرُ الغريًا » أي: يتبعها " اللسان: 71/١/54‏ (دير). 


(ه017) 


كما قُعيل بين العذل والعلديل» وبناء حصين وامرأة حصان9". 

وذهب ابن الأعرابي إلى أنّ حذف (أل) جائز في سائر النجوم الغالبة» وإن لم 
تكن مضافة أو مناداة(”2, ومن ذلك قول الشناعر: 

تنَظَرْتَُ تضراً والسّماكين أيه عَلَيَّ مِنَ العَيْثْ امستهلت مَوَاطِر© 

ويقول الأزهري في بيان حذف (أل) من الأعلام الغالبة: " وسّيع مسن 
كلامهم أيضاً : هذا يوم اثبين ميا ركاً فيه حكاه سيبويه, وجي ء الخال منه في الفصيح 
يوضّح فساد قول المبزّد في جعله (أل) في الاثبين» وسائر الأيّام للتعريف, فإذا زالت 
صارت نكرات؛ والصحيح عند الجمهور أن أسماء الأيام أعلامٌ, وتوهمت فيها 
الصّفة, فدخلت عليها (أل) كالحارث, ثم غلبت فصارت كالدَبرَانَ "29. وذكر 
السيوطي نخوه. 

ولم أجد ما نسبه الأزهري»والسيوطي إلى المبرّدء بل يقول المبرّد : " وتقول 
فيما كان علماً في الأيام كذلك في تصغير سَبْت : سبيت ."20 

ويقول أيضاً : " وأمّا قرهم : الثلاناء والأربعاء. يريدون: الغالث والرّابع» 
فليس بمعدول؛ أن ا معنى واحك وليس فيه تكثير» ولكنه مشتق بمعنى: اليوم, 
كالعدِيل والعذل ,.٠٠‏ ألا ترى أن الخميس مصروفء. فهذان دليلان» وكذلك 
لزوم الألف واللام هذه الأيَامِ كما يلزم النجم؛ والدكران؛ لأنهما مَعْرفة وقد أبان 
)١(‏ الأصول في النحو لابن السراج : .١87/1١‏ 
(؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك : 217/1١‏ واللسان: 78/٠١‏ (عوق) 
)2 من الطويل للفرزدق» ديوانه : 2781/١‏ وانظر المحتسب : 20١8 241/١‏ وشرح 
لتسهيل لابن مالك: .١171/١‏ ومغنى اللبيب : ١//ا/ا.‏ 
(4) شرح التصريح : .1554/١‏ 


() همعالموامع : .54/١‏ 
(5) المقتضب :؟/76؟. 


)055( 


ذلك الأحد والاثنان؛ لأنه على وجهه "20 

ويدافع محمد عبد الخالق عضيمه عن المبزّدء فيقول: " والمبرّدُ عا خاالف 
سيبويه في أن أجاز 3 د هاء و يخالفه في عا 3 للفو 

وذكر الصّبان أن علمية ( الاثنين ) على اليوم المعين» بالنقل: وليس بالغلبة» 
إذ ( اثنين ) في الأصل اسم مجموع شيئين, لا للفرد المتأخر مبهما(”. 

أما العلم بالغلبة إذا كان مضافاً فإنْه يبقى على إضافته في النداء وغيره» تقول: 
يا ابن عباس» يا ابن مسعود, ونحوه(». 

و(أل) الدالة على الغلية لتعريف العهد في الأصل؛ فقولك: المديبة (أل) تدل 
على المدينة المعهودة بيني وبيسكء ومثلها (الكتاب) و (الرسول), غير أن الغلية 
جعلتها عند الانفراد لا يصل إلى الذّهن شيء غيرهاء لكثرة استعماها في ذلك 
الْسَمّى ولذلك فهي الآن مُعَرَفةٌ بالعلمية وبالغلية» وليس ب (أل) إذ عرض بعد 
زيادتها للتعريف شهرةٌ وغابةٌ أغنتا عنهاء ولذلك قلنا: إنها زائدةٌ؛ لأنها لا تفيد 
تعريفاً ولا موصولية. ولازمة؛ لأنها لا تحذف, وهذا مذهب الجمهور, بخلاف 
الرمخشري”". 


(1) القتضب : 7#/ام7؟. 

(؟)2 تحقيقه على المقتضب: 79/ه/اا-5لالا. 

,20 حاشية الصبان على الأشموني: 0 وانظر حاشية العليمي على شرح 
التصريح: .1١8 4/١‏ 

(5) شرح الكافية للرضي:75/9١.‏ 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك: 177/١‏ شرح الكافية للرضي: 2١57/5‏ مغنى 
اللبيب:١/51:‏ حاشية العليمي على شرح التصريح : .151/١‏ 

(7) انظر : المفصل للزمخشري: 2١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش : 4١/١‏ وما بعدها. 


(فصدلة 


فإن حذفت (أل) من الأعلام الغالبة» تدكّرت» يقول سيبويه : (فإن أخرجت 
الألف واللام من الْنَجْم والصّعِق لم يكن معرفة, من قبل أنك صيّرته معرفة بالألف 
واللام, كما صار ابن رألان معرفة ب(رألان)» فلو ألقيت (رألان) لم يكن معرفة"". 

ويقول ابن مالك: " بخلاف الأداة في الأعشى فإنها مزيدة للتعريف. ثم 
عرض بعد زيادتها شهرة وغلبة أغنتا عنهاء إلا أنّ الغلبة مسبوقة بوجودها وحاصلة 
بمصاحبتهاء فلم تنتزع مادام التعريف مقصوداً , كما لا تستزع المقارنة للنتقل 
والارتجال"220, 
ا البوع الثاني من (أل) الزائدة: " زائدة غير لازمة " 

ونقصد بذلك (أل) العارضة التي توجد حيساًء وتحذف حيئاً آخرء وهي في 
ذلك ليست للتعريف ولا موصولة؛ وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 

أ - قسم خاص بالعتّرورة كما في قول الشاعر : 

ولَقَد جنيك أكْمُاً وعساقيلاً ‏ وِلَْد يتك عن بَنَات الأوبر(”" 
من ( أل ) فتقول: بئات أوبر » ولكنٌ الشّاعر أضطرٌ إلى ذلك. 

ومثله قول الآخر : 
بتك لَمًا أذ عرَفْتَ وُجُؤْستا صّدذت وَطِيْتَ النفْسَ يا قَيْسْ عَنْ عَمْرِو0) 
)1١(‏ الكتاب: 01/9 وانظر الأصول ف النحو لابن السراج: .1657/1١‏ 
(5) 2 شرح التسهيل : ١/3/١-لال١1.‏ 

5 والمنصف ٠14/7:‏ وأوضح المسالك: 2180/١‏ وشرح التصريح :151/1. 


449 من الطويل ونسب في الدرر لرشيد بن شهاب: 49/١‏ 5؟؛ وانظر أوضح المسالك: 
:+ وشرح التصريح 2١51/١:‏ وهمع الموامع .80/١:‏ 


[نييدة4 


فأدخل ( أل ) على كلمة ( النفس ) وهي تمييزء وحقٌ التمييز أن يكون 
نكرة, ولكن التتاعر فعل ذلك للعتّرورة الشعرية. 

ومن ذلك ماجاء في النثر شذوذا كقوشم: " ادخلوا الأول فالأول*فقوله 
(الأول ) حال» وحقٌّ الال أن تكون نكرة, ولذلك ف ( أل ) زائدة, والتقدير: 
ادخلوا مرتبين. وكذا قوهم : أرسلها العرّاك, أي : معتركة. 

ب - والقسم الآخر اختياري» يلجأ إليه الشاعر وغيره؛ لغرض يراد تحقيقه, 
وهو (لمح الأصل) وذلك أنّ كثيراً من الأعلام منقول عن معنى سابق كان يؤديه لا 
كان نكرة» فقولك: ناصرء ومنصور. وحسنء» تدلٌ عالى أمرين» ذات وَفَعَ منها 
الفعل أوعليها أو اتصفت به؛ ومعنى: فإذا سمت رجلاً ب (ناصر) أصبح اسماً جامداً 
يدل على ذات فقطء ولا يدل على صفة؛ فقد تسَمّى رجلاً ب (عادل) فِيدُلٌ على 
ذاته ققط, وقد تكون صفته مغايرةً لذاته» فإذا أردنا عدم قطع الصّلة بين المعسى 
القديم الذي كانت تؤديه الكلمة, والمعنى الجديد الذي هو العلميّة: فإننا ندخل (أل) 
على الكلمة لتكون رمزا يدل على المعنى القديم؛ فنقول: الناصر والمنصور والحسن 
والعادل» فتدلٌ على المعنى الجديد وهو العلميّة, وعلى المعنى القديم وهو صفة النصر 
والحسن والعدل» ولذلك تِسَّمّى (أل) التى للمح الأصل0". ْ 

و (أل) التي يلمح بها الأصل لا تفيد تعريفاً ؛ فالتعريف حاصل قبلهاء ولذلك 
إذا كان العلم المنقول منقولاً وهو خال من (أل), تحو (سعيد) فلا يجوز لك أن تدخل 
عليه (أل) للتعريف؛ لِأنْ اللتروف اذ هن انلك فأنت نقلت الكلمة من 
الصفة التي كانت تتصف بها ذات معيئة؛ إلى كونها علماً جامداً يدل على 


.119/١ انظر شرح الكافية للرضي:‎ )١( 
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شخص معين, وإن كانت الكلمة لم تتجرّد من رائحة الصنّفة مطلقاً . ولذلك يقول 
ابن يعيش: " ومن لم يغبت اللام وقال: حارث وعيّاس ومظفر خَلّصها اما وعرّاها 
من مذهب الوصفية في اللفظ, وإن لم تعرمن روائح الصّفة على كل حالء ألا ترى 
أنهم سمّوا الخبز جابرأًء قالوا: لأنه يَجْبْرُ الجائع» وقالوا للبلد : واسطء قال سيبويه: 
سّمّوه بذلك؛ لأنه وسط مابين العراق والبصرة؛ فقد ترى معنى الوصفية فيه وإن لم 
تدخله اللام””"©. فإذا أردت لمح الأصل جاز لك أن تدخل (أل) فتقول : السّعيد. 

والأعلام التي يلمح بها الأصل الأعلام المنقولة من الصّفة, سواء اقتضصت 
مدحاًء نحو الحسنءوالحسين, أو ذماء نحو القبيح؛ إذا سَّمّيت رجلاً بذلك. والأعلام 
لمنقولة من المصدر؛ لأنّ المصادر يوصف بها فتقول: رجل عَدْل ورجل فَضْلء فإذا 
مَمّيت رجلاً بذلك وأردت أن تشير إلى تلك الصّفة, قلت: العذل والفضل 
والعلاء. 

أمَا الأعلام المرتجلة, نحو سعاد»وأدد, فلا تصلح لدخول (أل) لأنه ليس لها 
أصلْ يلمح؛ والغرض من دخول (أل) لمح الأصل. ولا تدخل (أل) الأعلام المنقولة 
التى لا تقبل (أل) بحسب الأصول العامة: إِمَّا لأنها مضافة , والمضاف لا تدخله 
(أل)» نحو عبد الرحم[ن»وعبد الرءوف»ونصر الدين؛ أو لأنها على وزن فعل من 
الأفعال» والفعل لا يقبل (أل)» نحو يزيد ويشكر, وشمر وتعرّ , مع أن بعض النْحَاةٍ 
أجازوا دخوهًا على الفعل إذا وقع اشتزاك في مُسَمّاه2. 

وليس دخول (أل) في الأعلام المنقولة من الصّفة أو المصدر مطّرداًء ولذلك 
يقول الرّضي: " وليس جواز دخول اللام في الأعلام المنقولة عن الوصف والمصدر 


.517/١ : شرح المفصل لابن يعيش‎ 2202١2 
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مطرداًءألا ترى أَنّك لا تقول في (محمد»و(علي): المحمدءوالعلي؛ بل يجوز دخول 
اللام في أكثرها "0". 

وقد قيد ابن يعيش المصادر التى ينقل منها ثم تدخلها ( أل) للمح الأصل 
بالمصادر الموصوف بها على سبيل المبالغة» نحو : الفضلءوالعلاء , إذ ليس كل مصدرٍ 
صالحاً لذلك؛ آلا ترى أن (زيدأً)ءو (عمراً) أصلهما المصدر ولا تدخلهما اللام”". ٠‏ 

أمّا إذا كان العلم منقلولاً من غير الوصف والمصدرء فإن دل على صفة مدح 
أو ذم في الأصل المنقول منه, نحو (ذئب»و (أسد)و (ثعلب), فالأولى جواز لمح 
الأصل, فنقول: الذئب»والأسدوالتعلب؛ وإن لم يدل على ذلك المعنى في الأصل 
المنقول منه لم تدخله اللام؛ لأنه ليس بصفة ولا يشبههاء فلا يستفاد من دخول (أل)؛ 
إذ ليس بالإمكان أن يلمح بها الأصلء والتعريف مستفاد من العلمية, إلا إذا وقع 
اشتراك اتفاقي في الاسم العلم. نحو: زيد, فإذا شورك في الاسم أو اعتقدت 
المشاركة, فِإنّه يجري حينئذ مجرى الأسماء الشائعة» فتدخله (أل) والإضافة, فتقول: 
زيدناءوزيدكم, وزيد الوادي, وزيد القوم , والرّيد. ومن ذلك قول الشاعر: 

َل َيْدُ نا يَوَْ الها رَأسَ وَبدِكُم ‏ بِأَِيَضَ ماضي الشفرتين يَمَان0". 
وقول الآخر : 

بَاعَدَ أ العمْرو عَنْ مها حراس أَبْوَابٍ على قُصُورها". 


2)١‏ شرح الكافية للرضي: ١74/١‏ وانظر: شرح التسهيل لابن مالك 2177/1١:‏ واللباب في 
قواعد اللغة: 5لا 

(؟) 2 شرح المفصل لابن يعيش .47/١:‏ 

)2 من الطويل» وانظر: سر صناعة الاعراب: 2457/7 وشرح المفصل لابن يعيش:١/55»‏ 
ومغنى اللبيب:١/07:‏ وشرح التصريح:١1517/1.‏ 

(5) سبق تخريجه ص .1١4‏ 


لض 


وقول الآخر : 
يليت أمَّ العمروكانت صَاحِبِي مَكَانَ مَنْ أَشْتَى على الركائب7) 
وقول الآخر : 
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وَقَدْ كَانَ منهُم حَاجِبٌ وابن أمّه ‏ أب جَندل» وَالرَيّدُ رَيْدُ الَعَا رلك" . 
وقول الآخر : 

اله ياظَبَياتُ القاع قُلْنَ نا يلاي مِنكُنَ م لَيلَى مِنَ البّشر". 
وقول الآخر : 

يَزيْدُ سليمٍ سَالّم اكَالَ والفتى 2 قَتَى الأَدٍ ِلأوَال غَيْرُ مُسَاليِو9. 
وقول الأخر : 

ا غمَرٌ الجر جزِيْتَ الجئة ” أَكْس بتي وأمهدسسة". 


ومن ذلك مضر الحمراء» وربيعة الفرس» وأغار الثناة, وجميل بنيدة» وقيس ليلى» 
وعمر الخير. 


: والمنصف : 2154/7 والإنصاف‎ 9357/١ : من الرحز» انظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.4 4/١ وشرح المفصل لابن يعيش:‎ 0 

(؟) من الطويل» للأحطلء ديوانه : ص79 وانظر شرح المفصل لابن يعيش : 5/١‏ 5. 

)2 من البسيط» محنون ليلى؛ ديوانه : 2٠1٠‏ ونسب للعرحي في شرح التصريح : 79/4/7. 
وانظر: الإنصاف : ”/ 487» وتذكرة النحاة : 5374؛ وأوضح المسالك : 5015/4. 

(4) من الطويل» لربيعة الرقي» ديوانه : 244 وانظر : سر صناعة الإعراب : 2450/7 وشرح 
المفصل لابن يعيش : .44/١‏ 

(5) من الرحزء انظر : الخصائص : ؟/ “الاء وشرح المفصل لابن يعيش : 5/١‏ 5. 
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وامًا قول الشاعر : 
رََيْتْ الوليْدَ بنَ اليَريدِ مبَاركا ‏ شَرِيْدَا بأَعْبَاءِ الخِلافَةِ كاهله". 


فقد ذهب الزمخشريءوابن يعيش.والرّضي إلى أن دخول (أل) للمح الأصلء 
فالأصل: زيد”", وذهب ابن مالك إلى أن الاسم المنقول من فعل, لا تدخل عليه 
(أل) إلا لضرورة؛ أو عروض تنكير'”, وذهب بعض النحاة إلى أن دخوها ضرورة؛ 
سهّلها تقدم الوليد, فهي للمشاركة, وذهب بعضهم إلى أن (أل) هنا ليست للمح 
الأصلء لأن يزيد وإن نكر لا يقبل (أل) نظراً إلى أصله؛ لأنّ أصله الفعل؛ بخلاف 
زيد 9) 

ويقول ابن أبي الربيع : " فإن قلت : فالأعلام إذا نكرت أيجوز دخول الألف 
واللام عليها؟ فنقول: جاء الزيد والعمروء قلت : لا يقال ذلك إلا في ضرورة 
الشّعرء وكأنهم كرهوا قبح اللفظ في دخول الألف واللام؛ ولم يكرهوا قبح اللفظ 
في الإضافة؛ لأنْ الإضافة قد توجد في بعض الصّفات غير مُعَرَفَة وتوجد على معناها 
منفصلة عن الإضافة ,.6٠‏ ولا كانت الألف واللام لا تكون إلا مُعَرَّفَة ومسى 
جاءت زائدة, جاءت لتوكيد التعريف؛, كرهوا دخوها على ما أصله التعريف» 
والتدكير فيه عارضء وقد جاء في الشّعر : الزيدء وهذا بحيث لا يقاس عليه”2. 


)451/7 من الطويلء» لابن ميَّادةء ديوانه: 2157 وانظر : سر صناعة الإعراب:‎ )1١( 
وأوضح المسالك :١/ال/ا» ومغنى اللبيب:١/57» وشرح‎ 7117/١ والإنصاف:‎ 
.754/١ : وهمع الموامع‎ ١57/١ التصريح:‎ 

(؟) انظر المفصل:7١ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 4/١‏ 4» وشرح الكافية للرضي: 119/١‏ 

)2 شرح التسهيل:١/175.‏ 

(4) انظر : الأشياه والنظائر: 2٠١/1١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني: 85/1 184-1. 

() البسيط في شرح جمل الزحاحي: 4854/7. 
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وتعريف الاسم العلم أقلُ من إضافته, يقول ابن يعيش: " وأمّا إدخال اللام 
عليه فقليل جداً في الاستعمال, وإن كان القياس لا يأباه كُلّ الإباء؛ لأنك إذا قدّرت 
فيه التدكير» وأنّه ليس له مزية على غيره من ادُسَمَينَ به جرى مجرى رجل وفرسء 
ولا تستدكر أن تدخل عليه لام التعريف, وقد جاء في الشّعر وما أقلّه "20. 

ويقول أيضاً : " وإنْما كفرت الإضافة ولم يستقبحوا ذلك فيها استقباحهم 
تعريفها باللام لوجهين: 

أحدهما: أن الإضافة قد تجدها في أنفس الأعلام كثيراً واسعاً. نحو: عبد الله 
وعبد الصّمد»وذي الرّمّةهوأبي محمد, وسائر الكُنى؛ فلم يساف اللفظان, أعنى: 
العلم والإضافة. 

والوجه الثاني : أنّ الإضافة قد تكون منفصلة في كثير من كلامهم؛ فلا تفيد 
التعريف: نحو قوله تعالى: ل هَدْيابَالعَ الكيَة 204 ظ وهّذا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا 74 
وعامة أسماء الفاعلين إذا أريد بها الحال أو الاستقبال» وكذلك باب الحسن 
الوجه"29. 

واعلم أن العلم إذا أضفته فقد سلبت مه تعريف العلمية, وأصبح تعريفه 
بالإضافة ‏ فإن أضفته إلى معرفة, نحو : زيد الخيل استفاد من الإضافة التعريف, وإن 
أضفته إلى نكرة استفاد منها التخصيص, نحو : زيد خيل أو زيد رجلء كما لو قلت: 
غلام رجل» فأنت قلّلت من الشتيوع, وخصصته بنوع واحد. 

فإضافة العلم إلى المعرفة تفيد الإيضاح., ورفع الاحتمالء وإزالة الاشازاك» 
فإذا قلت: جاء محمد فرجمحمد) علم يطلق على مجموعة من الغمدين» فإن قلت : 
2)0١(‏ شرح المفصل لابن يعيش .45/١:‏ 


؟) المائدة : 36. 
25 الأحقاف : 54. 
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جاء محمد السّوق؛ فقد زال الاشتزاك بالكليّة. وإضافته إلى التكرة تفيد التخصيص 
وتقليل الاشنزاك؛ فإذا قلت: جاء محمد رجل» حصل فيه نوع من التخصيص وتقليل 
الاشنزاك إذ جعلته محمد رجلء ولم تجعله شائعاً بين امحمدين: كما أنك إذا قلت: 
محمد رجل استفيد هنه أنه ليس لامرأة. 

والذي يدل على أنّ الاسم لا يضاف إلا وهو نكرة, أن الأسماء التي لا 
يتصور أن تأتي نكرة؛ كالأسماء المضمرة. وأسماء الأشارة لا يمكن أن تضافء فلا 
تقول: هو محمد أو هذا علي» فهذه الأسماء لابمكن أن يفارقها تعريفهاء بخلاف نحو : 
زيدءومحمد وما شابه ذلك2"7. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ دخول (أل) على الأعلام للمح الأصل 
جماعي: فلا يجوز لك أن تقبس على ماورد عن العرب7”. 

وذهب آخرون إلى جواز دخول (أل) للمح الأصل على جميع الأعلام التي 
تقبلها؛ لأنّ منع ذلك يؤدي إلى فوات الغرض من زيادتهماء وهو غرض تدعو إليه 
الحاجة في كُلّ العصور, فلا حاجة للتضييق من غير داع لذلك27©. 

أمّا (آل) فقد اختلف فيه. فذهب الجمهور إلى أن أصله (أهل) أبدلت هاؤه 
همزة, ثمّ سكنت, ثم أبدلت ألفاً . نحو: كاس في كأس, ولذا قالوا في تصغيره: أهيل 
رجوعاً إلى الأصل. وذهب الكسائي»وتبعه ابن الباذش إلى أنّ ألف (آل) منقلبة عن 
الواو وأصله (أؤْل) وتصغيره (أويل) ورجّحه أبو حيّان». والغالب إضافته إلى العلم 
من ذوي العلم وغيرهم, نحو: آل محمد. آل علي .٠٠٠‏ 
(1) انظر شرح المفصل لابن يعيش .55/١‏ 
(؟) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني: 2147/١‏ وشرح الكافية للرضي 2117/١:‏ 

ومغيئ اللبيب: .51/١‏ 


099 انظر النحو الواق لعباس حسن 41/١:‏ الحاشية. 
(4) ارتشاف الضرب :14/7ه-6١ه.‏ 
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رابعاً : ( أل ) العوضية. 

تقدم أن (أل) تكون عوضاً من الصكّمير كما في قوله تعالى ب( فإنٌ الجنة هي 
اكْأوَى 04" أي مأواه. 

وذهب بعض التحويين إلى أن ( أل ) تكون عوضاً من الهمزة في لفظ الجلالة 
(الله) ومن ذهب إلى هذا الرأى سيبويه في أحد قوليه والفراء»وابن السرّاج» 
والرماني»وابن سيده»والرخشريهوالرٌضيّوالمالقي»والمرادي» فالأصل (إلم, ثُمّ 
حذفت الهمزة, وصارت الألف واللام خلفاً منهاء فصارت الألف واللام لازمة له لا 
تفارقه, وكأنها من حروف الكلمة"". 

غير أن الفراء جعل حذف الهمزة قياساً. فالأصل عنده (الإلاه) » ثم ألقيت 
حركة الهمزة على اللام فصار ( اللاه ) فالتقى المثلان, فأسكنت الأولى وأدغمت في 
الغانية» فقيل : ١‏ لله( . 

وسيأتي هذه المسألة مزيد من الإيضاح إن شاء الله(». 

وتأتي (أل) عوضاً من ياء السب كما في (اليهود) و(المجوس)؛ ف( يهود) 
و(مجوس) معرفتان بالعلمية وليس ب (أل)» وعلى ذلك يقول التشاعر: 

فَرْت يَهُودُ وأَمْلّمَتْ جيراتها صمي لما فَعَلَتْ يَهُودُ صَمّام. 
)0١(‏ النازعات »4١:‏ وانظر : ص87. 
(؟) انظر : الكتاب لسيبويه:21940/7 الأصول لابن السراج: ١١7/7‏ وما بعدهاء معاني 

الحروف للرماني: 10» المخحصص لابن سيده: 2185/11 الكشاف للزعخشري:١/ولء‏ 

شرح الكافية للرضي: 2١45/١‏ رصف الباني للمالقي: 211727 الجنى الداني للمرادي: 
فق ل للرماني: 55 وما بعدها. 


(4) انظر ص 178-159. 
,)22 من الكامل » للأسود بن يعفر» ديوانه : 51. 
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ويقول الآخر : 
ع م ع قي بع باضه 1 74 م مي م6 عوىديي ل( 
أحار ترى بريقا فب وهصصما كنار مجوس تستعر استعارا : 


وجاء في الحديث: " فخرجت يهود بمساحيهاء فقالت: محمد والخنميس”". 


وعلى هذا تكون ( أل ) في اليهودءوامجوس عوضاً من ياء الدسبء فالأصل : 
يهوديون»ومجوسيون. ومن هذا قول الشتاعر: 


كمع بيعم ع هدهو تيععيده ع 0 5 اميه 1 
والتِيم الأمُ مَنْ يشي والأمهم أولادُ ذل بنو السسّود المدَائييس'". 
وإنما هم تيميون29). 


وتأتي (أل) للعوض من المضاف إليه, كما في ( أوان ) فلا تستعمل إلا 
مضافة؛ فلما حذف المضاف إليه عوّضوا منه الألف واللام» يقول ابن السرّاج: " ألا 
ترى أُنّهم لا يكادون يقولون: أوان صدقء كما يقولون: الوقت والزمن؛ ولكن 
يدخلون الألف واللام؛ فيقولون: كان ذلك في هذا الأوان فيكونان عوضاً "©. 


(1 من الوافره وهو ببت مملطء صدره لأمرئ القيس » وعجزه للتوأم اليشكريء انظر : 
ديوان امرئٌ القيس: 407 »١‏ ونسب لأمرئ القيس في الكتاب: 2554/7 وانظر : لسان 
العرب: 7١7/5‏ ( بحس ) 

(؟) انظر فتح البارى: /474/1» حديث رقم (/4191). : 

)2 من البسيط» لحرير ديوانه: 757 وانظر معاني الحروف للرماني: 3177 ورواه: " ذهّل بن 
َم " واللسان: 75/١17‏ ( قيم ) ورواه : " تيم بن ذهل ". 

(5) انظر معاني الحروف للرماني: 57 وما بعدها. 

(ه) الأصول لابن السراج : 51/5 .١‏ 


إفضية 


(ننسدة 


الفصل الأول 

اختصاص (آل) بالأسماء دون الأفعال والحروف , وأثرها فيها 

ذهب جمهور النحاة إلى أنّ (أل) علامة من علامات الأسماء, لا تدخل على 
غيرها إلا في الصتّرورة الشّعرية". 

أمّا الناظمءوابن هشام ف ( أل ) غبر الموصولة عندهما تخص بالأسماء, أمّا 
الموصولة فتدخل على الأسماء وعلى غيرها في الاختيار”. 

وقد أبان ابن السرّاج مواضعٌ الحروف في العربية» فجعل لام التعريف حرفاً 
مختصاً بالاسم وحده". 

ثم أوضح بقوله : " فينبغي أن تعلم أنّ القياس إذا اطّرد في جميع الباب لم يعن 
بالحرف الذي يشد” منه, فلا يَطَرد في نظائرهء وهذا يستعمل في كشير من العلوم, 
ولو اعزض بالشادً على القياس المطّرد لبطل أكثر الصّاعات والعلوم» فمتى وجدت 
حرفاً مخالفاً لاشكً في خلافه هذه الأصول فاعلم أنه شاد ٠٠‏ 

والشاذً على ثلاثة أضرب ٠ ٠ ٠‏ ومنه ما شد عن القياس والاستعمال فهذا 
الذي يطرح ولا يعرج عليه, نحو ماحكي من إدخال الألف واللام على البجدّع"9. 


ويقول الرمخشريّ في بيان خوّاص الاسم: " وله خصائص منها جواز الإسساد 


(1) انظر : شرح المفصل لابن يعيش :74/1 وشرح الكافية للرضي ١7/١:‏ - 211 حاشية 
الصبان على الأشموني:١//ا.‏ 

(؟)2 شرح التسهيل لابن مالك :701/1 - 23707 أوضح المسالك :70/1. 

20 الأصول لابن السرّاج : .57/١‏ 

(4) الأصول : 53/١‏ وما بعدها. 
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إليه. ودخول حرف التعريف "0". 

قال التشارح : " وإنما كان التعريف مختصاً بالاسم؛ أن الاسم يُحَدَثْ عه 
وَالْحَدَتْ عنه لا يكون إلا معرفة» والفعل خبرء وقد ذكرنا أنّ حقيقة الخبر أن يكون 
نكرةً ولا يصح أيضاً تعريف الحرف؛ لأنه لا كان معناه في الاسم والفعل صار 
كالجزء منهماء وجزءٌ الشيء لا يوصف بكونه معرفةً ولا نكرةً » فلذلك كانت أداة 
التعريف مخنتصة بالاسم. فأمّا ما رواه أبوزيد من قول الشاعر: 

قَيَسْتَخْرجٌ اليَرْبُوع من نافقائه وَمِنْ جُخْرهِ بالشيحة الْيتقَصّع7"' 

فشَاذ في القياس والاستعمال؛ والذي: شجّعه على ذلك أنه قد رأى الألف 
واللام بمعنى (الذي) ف الصّفات, فاستعملها في الفعل على ذلك المعنى"0". 

ويقول ابن الحاجب في بيسان خوّاص الاسم : " ومن خواصّه دخول اللام 
والجرء. ١ ٠‏ 

قال الشّارح : قوله : " دخول اللام " أي لام التعريف الحرفية بخلاف لام 
الموصولء في نحو : الضارب والمضروب: فإنُها لا تدخل إلا على فعل في صورة 
الاسم كمايجيء في الموصولات. وبخلاف سائر اللامات ك لام الابتدا ولام 
جواب لوء وغير ذلك. وإنما اختصت لام التعريف بالاسم لكونها موضوعة لتعيين 
الذات المدلول عليها مطابقة في نفس الدالٌ» والفعل لا يدل على الذّات إلا ضِمْناً , 


)١(‏ المفصل :ا ص". 

(؟) سبق تخرحه ص57. 

)2 شرح المفصل لابن يعيش: ١ه‏ 153/9 -155. 
(4) الكافيه قي النحو لابن الحاحب : ص 9ه -5100. 
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يَقُولُ الختَى وأنغض العُجمَ نَاطِقَاً ‏ إلى رَبّه صوت الحِمَارٍالبجَدغ0". 

فليست اللام فيه للتعريف؛ بل هي اسم موصول دخصل على صريح الفعل» 
مشابهة الاسم المفعول: وهو مع ذلك شاد قبيح لا يجىء إلا في ضرورة الشّعر"7". 
الشّعر ليس ضرورة: ولذا فإن (أل) الموصولة عنده ليست خاصّة بالاسم0©. 

وسار على نهجه ابن هشام في أوضح المسالكء, إذ جعل (أل) غير الموصولة 
من علامات الاسمء بخلاف الموصولة فقد تدخل على الفعل» يقول في بيان علامات 
الاسم: " الرابعة (أل) غير الموصولة كالفرس والغلام, فأمّا الموصولة, فقد تدخل 
على المضارع كقوله: 

ما نت بِالحَكم الترضى حُكُومتو9". 

على حين أنه في كتابه المغني جعل دخول (أل) على غير الاسم من ظرف',أو 
جملة اسميةءأو فعلية خاصاً بالشعر » كما ذهب إليه جمهور النحاة” “وقد يقول قائل : 
إن عبارة ابن هشام تشعر بالقلّة في أوضح المسالك حيث قال : " فقد تدخل " و 
(قد) للتقليل فكيف تدسب إليه هذا القول ؟! 

ويجاب عن ذلك بن القلّة لاتعنى الشذوذ. 

ويعلق الأزهري على البيت الذي استشهد به ابن هشام فيقول: " فأدخل 
(أل) على (ترضى) وهو فعل مضارع ٠٠0٠‏ والذي سوّغ دخول (أل) على ترضى 
)١(‏ سبق ص55. 
(؟)2 شرح الكافية للرضي: 2١17/١‏ وانظر لسان العرب : 40/8 - 4١‏ ( حدع ). 
انظر ص4 5. 


(4) أوضح المسالك : .70/١‏ وسبق تخريج البيت ص 517. 
(ه)» مغنى اللبيب : .49/١‏ 
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وهو فعل مضارع كونه يشبه الوصف, نحو : مرضيء حجّة الناظم ومن وافقه أن 
الشتاعر متمكن من أن يقول : ( المرضي) ٠.٠٠‏ وأمًا (أل) الاستفهامية فقد تدخل 
على الفعل الماضي, نحو : أل فعلت بمعنى: هل فعلت؛ حكاه قطرب العلامة0"©. 

ويقول العليمي في حاشيته على التصريح : " قوله : " متمكن من أن يقول 
لمرضّي" لا يقال إنّه غير متمكن من ذلك؛ لأنّ (حكومته) مؤنث و(المرضي) مذكرء 
وقد قال ابن الخباز إنما ل يقل (المرضي) لأنّ المسند إليه مؤنث, لأنا تقول هذا لا 
بمنع التمكن لأمرين: الأول : المؤنث المجازي لا يجب تأنيث عامله المسند إليهء كما 
في طلع الشمس. والثاني: أن (حكومته) مصدر , فمعناه الْحَدَتْ» وهو مذكرء 
فيجوز التذكير نظراً إلى المعنى وإن كان اللفظ مؤتعاً "0©. 

ويقول الأضموني: " (وأل) مُعَرّفة كانت كالفرس والغلام» أو زائدة كالحارث 
وطبت النفس ٠.‏ وسيأتي الكلام على الموصولة, ونستشتي الاستفهامية فإنها تدخل 
على الفعل» نحو : (أل فعلت) بمعنى : هل فعلت؛ حكاه قطرب وإِنّما لم يستشها 
لددرتها"”7". 

قال الصبّان : " قوله : " وسيأتي الكلام على الموصولة " حاصلة أن الجمهور 
على اختصاصها بالاسم ون دخوها على الفعل ضرورة؛ والناظم جوّز دخوهًا على 
المضارع اختيار»فلا تختص بالاسم عنده"9. 

و (أل) المكرّفة المختصة بالاسم لا عمل فا لأنها جزء من الكلمة وجزء 
الشيء لا يعمل فيه, ولذلك يقول ابن السرّاج: " فإن قال قائل: مابال لام المعرّفة لم 
)2 شرح التصريح على التوضيح : 74/١‏ وما بعدها. 

)2 حاشية العليمي على شرح التصريح : 78/١‏ وما بعدها. 


)2 شرح الأشوني : .19/١‏ 
(4) حاشية الصبان على شرح الأشموني: 79/١‏ وما بعدها. 
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تعمل في الاسمء وهي لا تدخل إلا على الاسمء ولا يجوز أن تدخل هذه اللام على 
الفعل: قيل : هذه اللام قد صارت من نفس الاسمء ألا ترى قولك : الرّجل» يدك 
على غير ماكان يدل عليه رجل؛ وهي بمنزلة المضاف إليه الذي يصير من المضاف 
منزلة اسم واحدء نحو قولك : عبد الملك» ولو أفردت (عبدا) من (الملك)» لم يذل 
على ماكان عليه عبد الملك"2"9. 


ويقول السيوطي: " كُلُ حرف اخعص بشيء ولم ينزل منزلة الجزء منه فإنّه 
يعمل؛ ذكره الجزولي'" في حواشيه؛ ونقله ابن الخباز2" في شرح الدرة الألفية» قال: 
وقوله: ولم ينزل إلى آخره يحازز به من قد والسين وسوف ولام التعريفء فإنهن 
مختصات ول يعملن؛ لأنهنّ كالجزء ثما يلينه٠ ٠٠‏ وقال النيلي: الحقّ أن يقال: الحرف 
يعمل فيما يخنصٌ به ولم يكن مخصصاً له ك ( لام ) التعريفء وقد , والسينء 
وسوف؛ لأن الُخصّص للشيء كالوصف له. والوصف لايعمل في الموصوف. وهذا 
أولى من قوهم: وم ينزل منزلة الجزء منه؛ لأن ( أن ) المصدرية تعمل في الفعل 
المضارع» وهي بمنزلة الجزء منه؛ لأنها موصولة "29. 


(1) الأصول لابن السرّاج : .5"/١‏ 

(؟5) عيسى بن عبد العزيز الحزولي» نحوي لغويء من تصانيفه: المقدمة في النحوء شرح على 
القدمة» شرح على الإيضاح لأبي علي توفي بازمور مسن ناحية مراكش سنة (١٠71ه)‏ 
انظر معجم المؤلفين 558/7. 

)2 أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي الإربلي الموصلي الضرير المعروف 
بابن الحبّازن علم في النحوء واللغة» والفقه» والعروض» والفرائضء من مصنفاته : النهاية 
شرع اكافاى المرء. حر اللبع الأب جع و ار رتترج نواه البرية 
والغرة المخفية في شرح الدرة الألفية٠. ٠‏ مات بالموصل 5729. 

(4) الأشباه والنظائر : 7545/١‏ وما بعدها. 
انظر في هذه المسألة: حاشية أوضح المسالك: 7١/١‏ وما بعدها. 
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القصل الثاني 
امتناع دخول ( آل ) على الضمائر والإشارة والمضاف 
الضمائر من اعرف الفاوق كمنا هو مذهتب ههوزالتحاة فالضّمير لا 
يُضْمَر إلا بعد أن يعرفه السسّامع, ولذلك يقول سيبويه: " وإنّما صار الإضمارٌ معرفةً؛ 
لأنك نما تَضْيِرٌ اما بعد ما تعلم أن من يُحَدّثْ قد عَرَفَ من تعني وما تعني» وأنك 
تريد شيئاً يعلمه "200. 1 
ويقول المبرّد : " وإنما صار الْعكّمير معرفة؛ لأنك لا تَصْْمرُه إلا بعدما يعرفه 
السّامع» وذلك أنك لا تقول: مررت به, ولا ضربثه ولا ذهبء ولا شيئاً من ذلسك 
حتى تْ رٍ“فه. وتدري إلى من يرجع هذا الصمير"7". 
ولذلك فإنٌ العتّمائر لا تضاف ولا تدخحل عليها ( أل ) ؛ لأنها ملازمة 
للتعريف, فإضافتها أو إدخال ( أل ) عليها جمع بين مُعَرّفين على مُعَرَّفٍ واحدء 
وذلك ممتنع . كما أنّ الضّمائرَ مبنية لشبهها بالحرف؛ والحرف لا يضاف ولا تدخل 
عليه ( أل ) فكذا ما أشبهه"”. 
ما (إِيّاك ) فقد اختلف النحاة فيهاء فالخليلوسيبويهوالأخفش »وال مازني» 
وأبوعلي» يرون أن ( إيَا ) هي الاسم المضمرء ويختلفون في الكاف. فسيبويه يرى أنه 
حرف يدل على أحوال الاسم المضمر ( إِيّا )» فقد يكون للتكلم أو الخنطاب أوالغيبة 


.5/١ : الكتاب‎ )19 

(؟) المقتضب : 780/4. 

() انظر في هذه المسألة: الكتاب : 3/7 المقتضب:780/4 - 787 وشرح المفصل لابن 
يعيش: 207/7 شرح الكافية للرضي: 23/7 البسيط في شرح جمل الزحاحي: 290/١‏ 
1 شر ح التصريح : 5/7 وشرح الأشموني: م 6 » الضياء السالك إلى 
أوضح المسالك " ا 
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كما هو الحال في أنت» وقد رجّحَ هذا الرأي الأزهريء وارتضاه ابن يعيش؛ لأنّ 
الإضافة للتخصيص. والمضمرات أَشَّدٌ المعارف تخصيصاء فلم تحتج إلى الإضافة» غير 
أنه نَسّبّ هذا الرأي للأخفشء مع أنّ غيره من النحاة ينسبه لسيبويه. أمّا رأي 
الأخفش فسيأتي. 

أمّا الخليل» والأخفشءوالمازني فيرون أن الكاف اسم في محل ف بالإضافة, 
واستشهدوا على ذلك بقول العرب : " إذا بلغ الرّجل الستين فإيّاه وإيّا الشواب", 
فأضاف ( إيَا ) إلى الاسم الظاهر, وقد نصر هذا الرأي ابن مالك في شرح التسهيل؛ 
واستدلٌ على صحته بسته أوجه, مع أنّ ابن يعيش والرّضيّ ضَعَفاه؛ لأنّ الضّمائر 
لاتضاف. 

ويرى الكوفيون»وابن كيسان أنّ اللواحق هي العتّمائر, أمّا ( إيّا ) فهي 
زائدة, جيء بها لتعتمد عليها اللواحق, حتى يُمَيّرَ بين المتصل والمنفصلء وذكر 
الرَضِيّ أنّ هذا الرأي ليس ببعيد عن الصّواب. ورفضه ابن يعيش بحجّة أنّ (إيَّم) اسم 
منفصل قائم بنفسه. نحو: أنا ونحن. 

وبرى الزجّاج»والسيرافي أن ( إيّا ) اسم ظاهر لا مضمرء واللواحق ضمائر 
في محلّ جر بالإضافة؛ وأنكر ذلك ابن يعيشء قال: " وهذا القول يفسد بما ذكرناه 
من الدّلالة بأنه اسم مضمرء ولو كان اسماً ظاهراًء وألفه كألف ( عصا ) و( مغزى) 
وما أشبههماء ثما يحكم في حروف العلّة منه بالنصب لنبتت الألف في ( إِيَا ) في حال 
الرفع والجرٌ كما كانت في (عصاح كذلك»؛ وليس كذلك بل ثبعت في موضع 
التصب دون الموضعين» فبان أنّ ( إيا ) ليس ك ( عصا ) و ( مغزى ) لكنه نفسه في 
موضع نصبء كما أنّ الكاف في ( رأيتك ) نصب, و( أنت ) و (هو) في موضع 
رفع"20. 


2٠21١‏ شرح المفصل لابن يعيش: ل« عل 
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وهناك من يرى أن إيّاكَ وإيّاي وإيّاه أسماء بكاملهاء وقد ضَعّف هذا الرأي 
ابن يعيش والرّضِيٌ؛ إذ ليس في الأسماء الظاهرة مايختلف آخره كافا وهاء وياء"". 

ويرى الرّضِيُ أن ضمير الغائب ليس هبهماًء لأنّ مايعود إليه معليوم عند 
المخاطب لتقدمه, فإ تَقَدّمَ الصّميرُ على مُفسّره صار نكرة؛ لحصول الإبهام؛ ولذلك 
تدخل عليه ( رب ) وإنّما حكموا بتعريفه؛ لأنّ إتيان الْفَسّرِ بعده بلا فاصل أكسبه 
التعريف» كما يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليد". 

أمّا أسماء الإشارة فملازمة للتعريف بالإشارة - كما مضى - ولذلك بنيت 
لتضمّنها معنى الحرف أو شبهه, أو لشبهها بالضّميرء والكاف حرف خطاب, وليس 
مضافاً إليه؛ إِذْ تمسع إضافتهاء لتعريفها بالإشارة. 

وإذا امتنعت إضافة أسماء الإشارة» امتنع دخول ( أل ) عليها؛ أن المانع من 
الإضافةٍ مانعٌ من دخول ( أل ). كما أن أسماءً الإشارة مبنية لتضمنها معنى الحرف 
أو شبهه والحرف لاتدخل عليه ( أل ) فكذا ما أشبهه”". 

وتحذف ( أل ) وجوباً من صدر المضاف إذا كانت ( أل ) زائدة للتعريف» 
والإضافة محضة؛ لأنّ الغرض من الإضافة تعريف المضاف إليه إن كان معرفة, 
وتخصيصّه إن كان نكرة, فإذا اقتزنت ( أل ) بالمضاف ذهب الغرض الذي من أجله 
تأتي الإضافة, واجتمع مُعَرّفانَ على مُعَرفٍ واحد. وذلك ممتنع. 
(01) انظر في هذه المسألة : شرح المفصل لابن يعيش : 7 / 2٠١١-94‏ شرح التسهيل لابن 

مالك : .١ 47-1١ 45/١‏ شرح الكافية للرضى : 18-17/7 شرح التصريح : ؟ / ه) 

لدت 0 
(؟) انظر شرح الكافية للرضي : 7 / 28 118 11706. 


انظر الكتاب : 8/ 8-5 » المقضب : 787/5 شرح المفصل لابن يعيش : -1١75/7‏ 
4 شرح التسهيل لابن مالك: 4/١‏ 4 7517-1 شرح الكافية للرضى: 79/7. 
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وقد أجاز الكوفيون دخول ( أل ) على المضاف في الإضافة المخضة:, إذاكان 
المضافُ اسم عددٍ مضافاً إلى معدوده, نحو : الثلاثة الأثواب؛ والثلاثماثة الدّرهمء وقد 
ذكر ابن السرّاج أن الكسائي يجيز الرطلا زيتوء والرطل الزيست» والرطل الزيت» 
والخمسة الأثواب» والخمسة الأثواب2"7. 

ومنع ذلك البصريون حيث يرون أن العدد مع المعدود ضربٌ من المقاديرء 
والمقادير لايجوز فيها دخول (أل) على المضافء فلايَصِحٌ : اشريت الرّطل الفضّة 
بالإضافة: فإذا أردت تعريف ذلك قلت : ثلاثة الأثواب, وحمسة الكتبي» وثلاثفائة 
الدّراهمء وما أشبههاء كما فعلت بغلام الرّجلء, وقد جاء ذلك في قول الفرزدق : 

مازال مُدْ عَقَدَتْ يّدَاه إزَارَُ فَسَمَا وأَذْرَكَ خَمْسَة الأشبار”". 
وقول ذي الرمّة : 

وَهَلْ يرجع التَسْلِيمَ أوَ يَكْشيِفْ العمى ثلاث الأنَان والرسِوم البلاقغ””. 

يقول سيبويه : " وتدّخل ف المضاف إليه الألف واللام؛ لأنّه يكون الأول به 
معرفة» وذلك قولك : ثلاثةٌ أبواب» وأربعة أنفسء وأربعة أثوابيء وكذلك تقول 
فيما بيك وبين العشرة, و إذا أدخلت الألفَ واللام قلت : خمسةٌ الأثوابي, وستة 
الأجمال, فلا يكون هذا إلا غيرَ منوّن يلزمه أمرٌ واحدٌ "©», وأبان أنك إذا أردت 


.791 /١ : الأصول في النحو‎ 6١ 

48 من الكامل. ديوانه + ٠6/1‏ وانظر المقتضب : 1974/8+ وشرح اللفصل لابن يعيش : 
+»؛ وأوضح المسالك : 1/7 ومغنى اللبيب : 75/١‏ وشرح التصريح : 
وهمع الموامع : .517/١‏ 

(6) 2 من الطويل. ديوانه : 2١71775‏ وانظر المقتضب : ”/ 217/4 2144/4 والمنصف : 514/١‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش : 171/9: وهمع الموامع : .١50/7‏ 

(4) الكتاب :9.5/1 لادلا 


201550١ 


تعريف المائة والألف, قلت : مائة الدّرهم وألف الذّرهم. 

وذكر المبرّد أن قوماً يقولون : أخذت الثلاثة الدّراهم يا فتى وهذا خطاً 
فاحشء ليس له في قياس العربية نظير”". 

ويقول ابن السرّاج : " وأقل العدد هو العشرة» فما دونهاء ولك أن تدخل 
في المضاف إليه الألف واللام؛ لأنه يكون الأول به معرفة» فتقول : ثلاثة الأثواب, 
وعشرة الأفلسء ومن ذلك مائة وألف. لأنّ المائة نظير عشرة؛ لأنّها عشر عشرات: 
والألف نظير المائة؛ لأنها عشر مئات27. 

وذكر التبريزي أنك إذا أردت تعريف العدد في قولك : خمسة أثواب؛ جاز 
لك أن تقول : هذه خمسة الأثواب عند البصريين والكوفيين» وجاز لك هذه الخمسة 
الأثواب عند الكوفيين» وجاز لك أيضا: هذه الخمسةٌ الأثواب» فتجريها مجرى 
النعت”". 


وذكر ابن عصفور نحو ذلك, غير أنّه أبان أنّ قولك : الثلاثئة رجالء لايجوز 
ياجماع أهل البصرة والكوفة؛ لأنه علىغير طريق الإضافة”». على حين أن الرَضىيّ 
ذكر أن هناك من يقول ذلك, وأوضح أنّ هناك من يُعَلَّلُ له مع قبحه ومخالفته 
للإضافة» كأنهم لا عَرَقُوا الأول استغنوا عن تعريف الثاني؛ لأنه هو ولأن الإضافة 


وهذا التعليل توجه به رواية الكوفيين في نحو: الثلاثة الأثواب» فالمضاف من 


.177/9 : المقتضب‎ )١( 

20 الأصول في النحو : ١/11لء‏ 376 

)2 تهذيب إصلاح المنطق : 41/9 .١‏ 

(4) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور : 1//7. 
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حيث المعنى هو المضاف إليه؛ والمضاف هو المقصود بالتسبة, وإعًا جيء بالمضاف إليه 
لبيان النوع؛ كأنك ذكرت أولاً أنّ عسدك ثلاثة ول تببّن الدوع؛ فقلت : بعت 
الغلاثة» ثم أثبت نوعهاء فقلت : الغلاثة الأثواب. 

وم يرض الرّضيُ بذلك حيث قال : " وفي هذا الاعتذار نظرء أمّا أولاً: فلأنٌ 
المقصود بالنسبة في العدد المضاف هو الْمَيّوإنما جيء بالعدد لنصوصيّة كمّية 
الْمجّر ألا ترى أن المفرد والمثنى نحو : رجل و رجلان لا دلاً على النصوصية لم يأت 
بالعددين: وأيضا الأصل وصف المضاف إليه لا المضاف, كقوله تعالى :<( مسَبْع بَقَرَاتٍِ 
سيمّان 04". 

وأمّا ثانياً : فلأنَ كُلّ ماذكر حاصل في خاتم فضّة ولم يسمع : الخاتم الفضة, 
ولا الخاتم فضّة "20. 

وَقَدٍ اسَدَلٌَ الكوفيون على صحّة ذلك بجواز : الحسن الوجهء وأنكر النحاة 
ذلك يقول ابن يعيش : " وأمّا ما تعلق الكوفيون به من إجازته وتشبيهه بالحسن 
الوجه, فليس بصحيح؛ لأنّ المضاف في ( الحسن الوجه ) صفةٌ والمضاف إليه يكون 
منصوباً ومجروراًء وإنما ذلك شيء رواه الكسائيء وقد روى أبوزيد فيما حكى عنه 
أبو عمر الجرميّ أن قوماً من العرب يقولونه غير فصحاءء ول يقولوا : النصف 
الدرهم, والثلث الدّرهمء وامتناعه من الاطراد في أجزاء الدّرهم» يدل على ضعفه 
في القياس7”. 

وذكر السيوطي أنّ الكسائي روى عن العرب أنها تقول : هذه الخمسة 
)1١(‏ يوسف:55. 


(؟) شرح الكافية للرضي : /١‏ لالالاء 7/ 155. 
)2 شرح المفصل لابن يعيش : 1١77/7‏ 


)159( 


الأثواببء والماثة الدّرهمء تشبيهاً بالحسن الوجهء والكثير المال» وأنكر السيوطي 
ذلك؛ لأنّه ليس من لغة الفصحاء. ولامَنْ يؤخذ بلغتهم. وليس كُلُ ما يُسْمّعُ من 
الوذ والوادر يل أصلاً يقاس عليه وذكر أله وي عن أبي زيد الأنصاري أنه 
أنكر ذلك وأبان أنها ليست لغة الفصحاء". 

على حين أنّ عبّاس حسن يرى أن مذهب الكوفيين أقوى لاعتماده على 
المستّماع» فلا بأس بالأخذ به؛ غير أنه رجح المذهب البصري لشهرته وشيوعه"”», ولم 
تبسر ى الوقوف على أدلّة الكوفيين السّماعيّة عدا مانسبه السيوطيّ إلى الكسائي» 
غير أنّ ابن أبى الربيع ذكر أنّ الفراء يجيز ذلك مع أنه غير مسموع”" وسيأتي هذه 
المسألة مزيد من الإيضاح إن شاء ا لله. 

ما إذا كانت الإضافة لفظيةً فإنه يجب حذف ( أل ) من المضاف إلا في مس 
مسائل تقدم ذكرها في الباب السابق2. 

وقد ذهب الفراء إلى أنه يجوز أن تقيزن ( أل ) بالمضاف إذا كان المضاف إليه 
معرفة صواء كان مقنزناً ب ( أل ) نحو : العتارب الرّجلِء أو مضافاً إلى علم, نحو : 
الضارب زيد, أو اسم إشارة» نحو : الضّارب هذاء أو اسم موصولء نحو : اللارب 
الذي كان معنا أمسء أو ضميراً نحو : الصتاربك؛ أو مضافاً إلى معرفة نحو : الضّارب 
غلامك, وحجّة الفراء أنّه قاس بقية المعارف على المعرّف ب (أل) حيث لا فرق بين 
أنواع المعرفة, وذكر ابن أبي الربيع أن هذا رأي الكوفيين جميعا0”. 


(1) الأشياه والنظائر : 48/7 -495. 

(؟) التحو الوا لعباس حسن : .478/١‏ 

00 شرح البسيط لابن أبى الربيع : ؟/ .1١51‏ 
(:) انظر ص ه46 .767-5١‏ 

(5) انظر : ص 8ل. 

(3) شرح البسيط لابن أبي الربيع : ؟/ .١٠١‏ 
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بل إن الرّضي ذكر أن السّيرافي نقل عن الفراء أنه يجيز إضافة الوصف المْحلى 
ب ( أل ) إلى المعرفة والتكرة؛ نحو الصّارب زيد والصّارب رجل» ويرى أن التقدير: 
مهو ضارب زيد؛ والهو ضارب رجلء أي : الذي هوء ومنع السّيرافي ذلك7"؛ على 
حين أن ابن هشاموالأزهري” والأثمونيَ ذكروا أن الفراء منع إضافة الوصف الْعرْف 
ب ( أل ) إلى انكر . 

ومنع ذلك الجمهور إن ل يكن المضاف إليه ضميراً؛ لأ الغرض من الإضافة 
التعريف أو التخصيص, وإذا كان المضاف إليه معرفة لم تكن هناك حاجة للإضافة, 
وكان الأصل عدم جواز إضافة املّى ب ( أل ) إلى غيره من أنواع المعارف, غبر أنّ 
أهل اللّسان ورد عنهم إضافة املّى ب ( أل ) إلى اسم مقتزن ب ( أل ) تشبيها 
بالحسن الوجه فلا يقاس غيرها عليهاء يقول ابن السرّاج في ( ضارب زيدٍ ): "ولا 
يجوز أن تدخل عليه الألف واللام وتضيفه, كما لم يجر ذلك في الغلام "9© ويقول في 
موطن آخر : " وتقول: هذا العارب زيداً أمس, وهذا الشّاتم عمراً أمس, لا يكون 
فيه غير ذلك لأنّ الألف واللام بمنزلة التنوين في منع الإضافة"9). 

ويقول ابن الحاجب: " أجاز الفراء نحو الصارب زبيءأمًا لأنه توهم أن لام 
التعريف دخلتها بعد الحكم يإضافتهاء فحصل التخفيف بحذف التنوين يسبب 
الإضافة ثم عُرّف باللام, وإمًا لأنّه قاسه على الصّارب الرّجل والصتاربك؛ فإنه أجاز 
الإضافة فيهما مع عدم التخفيف فلتجز فيه أيضاًء وكلا الأمرين غير مستقيم"0. 


)2 شرح الكافية للرضي:١7/87/1‏ 

)2 أوضح المسالك : 249/7 وشرح التصريح: 0/7*ء وشرح الأشموني: .594/١‏ 
الأصول لابن السرّاج :178/1. 

.179/١ : الأصول‎ )5( 

(ه؟" شرح الكافية للرضي:١/781.‏ 
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وم ينكر ابن مالك ذلك على القرّاي إذ يقول بعد أن ذكر مذهبه: " ولا 
مسد له في هذا من نثر ولا نظمء وله من النظر حظء وذلك بأن تقدر الإضافة قبل 
الألف واللام, وهي إضافة كلا إضافة؛ إذ هي مجرّد التخفيف, فلم يمنع لحاق الألف 
واللام عند قصد التعريفء فإن مانع اجتماعهما مع الإضافة إِنّما هو توقي اجتعماع 
مُعَرفين وهو مأمون فيما نحن بصدده فلم يضر جوازه "0". 

ما إذا كان المضاف إليه ضميراً نحو : الضاربك, فقد اختلف التحاة, فالمبيةٌ 
والجرمي والمازني» والرماني والرّخشري, يرون أن الصّمير في موضع جر بالإضافة, 
لأنّ حذف النُون للإضافة هو الأصلء وحذفها للطول لا ضرورة تدعو إليه مع 
الصجّمير بخلاف الظاهر, فإنّ ماظهر فيه النصب أحوج إلى ذلك”". فهم موافقون 
للفراء في الصكمير فقط, غير أنهم يوجبون , والفراء مجيز. يقول ابن السرّاج : ” قيل 
5 العنّاس - رحمه الله - الستم تقولون : عبد الله الصتاربه. والصتاربك 
والضّاربي؛ فتجمعون على أنّ موضع الكاف واغاء والياء خفضء قال: بلى» قيل له: 
فهذا يوجب القتارب زيدء لأنّ المكنى على حدّ الظاهر, ومن قولك أنت خاصة: أن 
كُلَّ ما عمل في المظهر جائز أن يعمل في المضمرء وكذلك ما عمل في المضمر جائز 
أن يعمل في المظهر, فقال نحو قول سيبويه: أنّ هذه الحروف - يعني حروف 
الإضمار - قَلْسْ وصارت بمنزلة التنوين؛ لأنها على حرف كما أن الجري و كوف 
فاستخقُوا أن يضيفوا إليها الفاعل؛ لأنها تصير في الاسم كبعض حروفه”. 


)01 شرح التسهيل لابن مالك: 85/7 وانظر في هذه السألة: شرح التصريح.عضمون 
التوضيح للأزهري: ١/7‏ ؛ وهمع الموامع للسيوطي: 248/7 وشرح الأشوني:١/598.‏ 

4 انظر المقتضب : 7/4ه, المفصل للزعخشري: ص 84 » وشرعح المفصل لابسن 
يعيش:71/7١‏ - 2174 والكافية لابن الحاجحب: 5؟7١:‏ وشرح الكافية للرضي: 
١0؛,‏ وشرح التصريح: 3.1/97 -51. 

وله الأصول لابن السرّاج : 4/7 .١‏ 
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وذهب ابن الحاجب إلى أن (الصضّاربك) محمول على (ضاربك)؛ لأنهما من 
باب واحد, وإضافة ( ضاربك ) لازمة؛ لأنّ في آخره نوناً أو تتويئاً , وكُلّ منهما 
مُتدْعِرٌ بعمام الكلمة؛ والضّمير المتصل في حكم تتمّة الأول» فلو لم يحذفا ولم تضف 
الكلمة لزم كون العتّمير منتصلاً منفصلاً في حالة واحدة("©. 

ولم يرض الرَّضِيُ بذلك إذ يقول بعد أن أورد كلام ابن الحاجب: " وفيه نظر 
وذلك لأنّ للفراء أن يقول : إذا جاز لك حمل ذي اللام في (الضاربك) في وجوب 
الإضافة على امْرّد منهاء لعلّةِ في مْحردٍ دون ذي اللامء وهي اجتماع التقيضين لول - 
نضف؛ لما ذكرت أنّهما من باب واحدء فهلاً جاز لي حمل ذي اللام في (الضّارب 
زيد) على امرَدٍ منها وهو (ضارب زيد) في صحًّة الإضافة؛ لعلَّةٍ حاصلةٍ في الْجَرَدِ 
دون ذي اللام, وهي حصول التخفيف بناء على أنهما من باب واحد"0". 


وضعف ابن مالك جر الكاف من (الصّاربك)» وذكر ابن السرّاج»وابن 
مالك أن الْبَرَد رجع عن هذا الرأي". 

وذهب الأخفشءوهشام إلى أنّ الضّمير في موضع نصب على المفعولية؛ لأنّ 
مُوْجب النُصب المفعولية وهي محقّقة, وموجب اجر الإضافة, وهي غير محققة؛ لأن 
حذف التنوين قد يكون لسبب غير الإضافة» وهو صون الصّمير المتصل عن وقوعه 
منفصلاً , واعتبار الأمر امحقق أولى من غيره». 


.١؟‎ 4 : انظر الكافية في النحو‎ )١( 

)2 شرح الكافية للرضي: .5857/١‏ 

الأصول في النحو : ١5/9‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 87/1. 

(4) انظر في هذا شرح الكافية للرضي: ١/75417ء‏ وشرح التصريح : 70/7 وهمع الهوامع : 
4/7 » وشرح الأشوني: .534/١‏ 
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وذهب سيبويه إلى أن الضمير يعامل معاملة الاسم الظاهر, فإذا قلت: 
(ضاربك) كان الصُّمير في محل جر بالإضافة, كما في قولك: ضارب زيدء وإن 
قلت: (الصّاربك) كان الصّمير في محل نصب على المفعولية» كمافي قولك: 
الغثارب زيداًء ولا تصحٌ الإضافة؛ لأنّ المضاف مقارن ب ( أل ) والمضاف إليه خال 
منهاء فإن قلت: الصارباك أو الضّاربوك جاز الوجهان كما في قولك: الضّاربا زيد؛ 
لأنّ الوصف المثنى تجوز إضافته إلى ما بعده» ونصب مابعده على المفعولية» وتحذف 
النون للتخفيف7". 

فإن قلت : النحاة يجيزون: محمد الصتّاربُ الرّجلء فَهَلْ يَصِحٌ: محمد 
الضارب الرّجِلٍ زيدٍ ؟ 

قلت : اختلف النحاة في ذلك فسيبويه يرى جواز ذلك؛ لأنه يُغتَفَرُ في التابع 
مالا يُعْتَفَرُ في المتبوع, يقول: " ومن قال: هذا الصَاربْ الرّجلٍء قال: هو الضارب 
الرجل وعبدٍ الله ومن ذلك إنشادُ بعض العرب قول الأعشى: 

الواهبُ المائةٍ الهجان وعبايها غُوذاً ترَجّي بَيْنها أَطْفَاَا"". 

وذكر الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمه أن المازني يرى ذلك2. 

ومنع أبو العياس المبرّد هذه المسألة؛ إذ لا يصح: الضّارب زيدٍ ء يقول بعد 
استشهاده ببيت الأعشى: " فإن قال قائل: ما بالك جررت عبدهاء وإنما يضاف في 
هذا الباب إلى مافيه الألف واللام تشبيهاً بالحسن الوجهءوأنت لا يجوز لك أن تقول: 
(1) الكتاب : .141//١‏ 

0) الكتاب : 188-189/١‏ والبيت من الكاملء ديوانه: 2157 وأنظر : 


المقتضب: 28١7/5‏ وهمع الهوامع : 448/5. 
9) انظر تحقيقه على المقتضب : ١37/4‏ رقم .)١(‏ 
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الواهب المائة والواهب عبدها؟ فإنما جاز هذا في المعطوف على تقديرها: واهب 
عبدها(!)» 


وهذا هو المختار عند ابن السرًاج» وصححه ابن مالك غير أن التقدير عندهم 
الواهب المائة وعبد المائة» وبالتالي يكون الجر جائزاً بلا خلاف7". 

بل إن الدكتور عبد الحسين الفتلي في تحقيقه للأصول يقول: " وقد غلط 
سيبويه في استشهاده بهذا؛ لأنّ العبد مضاف إلى ضمير المائة» وضميرها بمنزلتها 
فكأنه قال: الواهب المائة وعبد المائة "0©. 


أمّا قول الشتاعر : 
أنا ابن التارك البكري بر عَلَيْهِ الطيرٌ تَرْقبُه وقُوع2©. 


فقد قال سيبويه بعد أن ذكره: " سمعناه ممن يرويه عن العرب وأجرى (بشراً) 


على مجرى امجرور, لأنه جعله بمنزلة ما يكف منه التنوين "00 ورجّحه الرّضي©. 
وذهب جمهور التحاة إلى أن ( بشراً ) عطف يبان» ولا يصحّ أن يُعْرَبَ بدلا 
لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل ولا يَصِحٌ التَارك بشر - لا سبق -7". على حين 


(1) المقتضب : 154-5157/4. 

20 الأصول في النحو : ١/1754١ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك : 41//7. 

)2 حاشية الأصول في النحو لابن السرّاج: ١54/١‏ رقم (1). 

(4) من الوافر » للمرار الأسديء ديوانه : 458» وانظر : الكتاب : 2587/١‏ وشرح 

الفصل: //ا/اء وشرح التصريح : »١177/5‏ والوافية : 1405. 

.١ 87/1١ : لكتاب‎ 20) 

(3) شرح الكافية للرضي : .584/١‏ 

0 انظر الأصول لابن السرّاج : ٠75/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 2585/١‏ 7107/5ء 
والبسيط في شرح الجمل للزحاجي: .١٠٠١٠١7/7‏ 


ره 


مالا يغتفر في الأوائل , ورجّحه الفتلي في تحقيقه للأصول في النحو”". 
وتأتي ( أل ) في المضاف إذا كان صفة مشبّهة وسيأتي بيان ذلك في الباب 


الغالت» إن شاء الله . 


(01 النحو الواقي : /5407» وتحقيق الفتلي على الأصول في النحو : 2175/١‏ حاشية رقم 
(0. 
(؟) انظر ص 357. 


(كه1) 


الفصل الخال 
دخول ( آل ) على الأعلام ( علم الجن وعلم الشخص ) 

أولاً هبد من التفريق بين ثلاثة مصطلحات؛ علم الشخص , وعلم الجسس, 
واسم الجدس. 

فعلمُ الشخص اسم يُعَيّنُ مسمّاه تعييناً مطلقاً بدون قيدء وذلك نحو : محمّد 
وفيصل , وزيعبء ومكة والمدينة؛ والتيل» فكُلٌ علم من هذه الأعلام يدل بنفسه 
مباشرة على شيء واحد مُعَينَء له شكلٌ خاص وأوصاف ينفرد بها تمَيّرُه عن غيره 
بحيث لا يَصِلُ إلى الذّهن شيء غيرهاء ولا تحتاج في تعيين مُسَماها إلى قرينة لفظيّة أو 
معنوية تأتيها من غيرهاء بل تَعْتَمِدُ على نفسها في إبراز تلك الدّلالة» بخلاف غيرهاء 
فإِنّ ذا الألف واللام لايعيّن مسمّاه إلا إذا اقزن الْْسَمّى بهاء والموصول بصلعه 
و (أنهم و (هو) بالخطاب والغيبة والتكلّم, وما أشبه ذلك7". 

ما اسم الجدس فهو الذكرة عند كثير من النحاة» نحو رجل؛ وقوم ونهرء 
وقرية» فالكلمة الواحدة تدُلُ على معنى معين» ولكنّه غير مقصور على فرد واحد 
ينحصر فيه وإنّما ينطبق على أفراد كثيرة مشركة معه في النوع» فهو شائع بينهاء 
فكلمة (رجل) تدلَ على مدلول واحد وهو (الرّجولة). لفرد واحد, ولكنّ هذا 
الفرد شائعٌ» له نظائر وأشباه كثير تصل إلى الآلاف. 

وهناك من يرى فرقاً بين اسم الجدس والدكرة, فالنكرة هي نفس الفرد التتائع 
بين أشباهه, وهي المدلول الحقيقي المراد من اللفظ. وليست معناه الخيالي المجرّد القائم 
ف الذهن. أما اسم الجدس فهو الاسم الموضوع لذلك المعنى الذهني المْجرّد لِيدلَ عليه 
من غير تَذَكُر في الغالب لفردٍ من أفسراده الخارجية؛ ولا اسستحضار 


(1) انظر شرح التصريح: 2١١7/١‏ والنحو الواقي: .787/١‏ 


فده 


لصورته في دائرة الذّهن؛ ومن غير ربط - في الغالب - بين اللفظ ومدلوله 
الخارجي. فمثلا كلمة (رجل) إذا أردت منها الجسم الحقيقي المعروف, والمتكوّن من 
الرأس والجذع والأطرافء وتَنطَبقٌ على كُلَّ جسم حقيقي به تلك الأوصاف فهذا 
نكرة, أمّا إذا أردت بها المعنى القائم في الذهن لكلمة (رجل), وهو المعنى الخيالي 
الذي يخلقه العقل» ويتصوره بعيداً عن صورة صاحبه؛ وعن استحضار هيئة فرد من 
الأفراد تنطبق عليها تلك الصّورة؛ فهذا اسم الجدس. 

فهم يرون أن المعنى الخيالي متعدّد الأصناف في داخل الذهن؛ لتعدّد 
المشاهدات؛ فتلك الأصناف الذهنية تُسّمَّى الأجناسء وَيُسَمّى الذي يَمِيْرُ كل صنف 
اسماً للجدس ف ( رجل ) اسم الصّف» وكذا شجر وطير وإنسان ومعدن٠٠٠‏ 

يقول ابن يعيش : " اعلم أن اسم الجبس ماكان دالاً على حقيقة موجودة, 
وذوات كنثيرة» وتحقيق ذلك أن الاسم المفرد إذا دلَ على أشياء كثيرة, ودل مع 
ذلك على الأمر الذي وقع به تشايه تلك الأشياء نشايهاً انا حتى يكون ذلك 
الاسم 5 لذلك الأمر الذي وقع به التشابه» فإنَ ذلك الاسم يُسَمَّى اسم السس» 
وهو المتواطى, كالحيوان الواقع على الإنسان والفرس والثور والأسدء فالتعشابه بين 
هذه الأشياء وقع بالحياة الموجودة في الجميع ل 

وقد استطرد عبّاس حسن في بيان ذلك ثم قال: " من كل ما تقدّم نعلم أنّ 
اسم الجنس عندهم هو اسم للمعنى الذهني امْجرّد, وأن الدكرة هي مدلوله الخارجي 
الذي ينطبق عليه ذلك المعنى فعلاً » أي : نفس الفرد الشّائع؛ هذا هو الفرق بينهما 
عند من يراه» وهو فرق فلسفي مُتَعِبُ في تصوّره» ليس وراءه فائدة عملية"””. 


22012 شرح المفصل لابن يعيش : .75/١‏ 
99 النحو الواقي لعباس حسن : .789/١‏ 


08١ 


أمَا علم الجنس: فهو اسم موضوع للصّورة الممائلة التي يتخيلها العقل في 
داخله لفرد شائع من أفراد الحقيقة العقلية, كما في قوهم للأسد: أبو الحارث 
وأسامة, وللثعلب: أبو الحصينء وللذئب : أبو جعدة, فإنّ هذه الأمثلة لا يمكن 
للعقل أن يدركها وحدها , من غير أن يتخيّل صورة فرد من ذلك الجنسء فلا يمكن 
للذهن أن يدرك معنى (أسامة) إلا مصحوبة يصورة أسدء فالحقيقةٌ الذهنية هناء 
ليست مجردةً من صورة فردٍ شائع؛ بخلاف اسم الجنس فإنٌ الحقيقة الذّهنية - غالياً- 
غير مرتبطة بصورة مين" 

يقول سيبويه : " وإذا قلت : هذا أبو الحارث؛ فأنت تريد هذا الأمد, أي: 
هذا الذي سمعت باسمه, أو هذا الذي قد عرفت أشباهه؛ ولا تريد أن تشير إلى شيء 
قد عرفه بعينه قبل ذلك؛ كمعرفته زيداً , ولكنه أراد هذا الذي كُلّ واحد من أمته 
له هذا الاسم "0©. 

فإن قيل : إنّ (أسداً) مغل (الرّجل) تارة يكون معرفة, وتارة يكون نكرة» 
فلماذا لى يأت منه اسم معرفة» وقد قالوا في رجل: زيد»وعمروءوعلي؟ 

فالجواب: يقول سيبويه: " وإنما مَنْعَ الأسدّ وما أشبهه أن يكون له اسم معناه 
معنى (زيد) أن الأمْدَ وما أشبهها ليست بأشياءً ثابتة مقيمة مع الناس: فيحتاجوا إلى 
أسماء يعرفون بها بعضاً من بعض, ولا تُحْمَظُ حُلاها كحفظ ما ينبت مع الناس 
ويقنونه ويتخذونهء ألا تراهم قد اختصُوا الخَيْلَ والإبلوالغدم؛ والكلاب» وما يغبت 
معهم: واتخذوه بأسماء كزيد»وعمرو"77”. 

وعلم الششّخص نوع من أنواع المعارف عند النحاة - كما مر -؛ لأنه يُعَيّن 
(1) انظر النحو الواقٍ لعياس حسن: 789/١‏ وما يعدها. 


0) الكتاب : 54/79. 
وم الكتاب : ؟/54. 


[فحت 6 


مُسَمّاه بدون قيدء أمّا علم الجس فمعرفة» وتعريفه لفظي, أما من جهة المعنى فنكرة؛ 
لشيوعه في كلّ واحد من لجنس وعدم اختصاصه شخصاً بعيده, يقول سيبويه: " 
هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاصّ شائعاً في الأمّة ليس واحد منها أولى به 
من الآخرء ولا يتوم به واحدٌّ دون آخر له اسم غيره. نحو قولك للأسد: أبو 
الشاواك: :واسامة ؛ وللتعلب: فُعَالةُ وأبو الخُصَيْن وسَّمْسّم وللذائب: دَأَلان وأبو 


مه 


جعدة ٠٠‏ ادو 


وعلم الجدس قد يكون مضافاً, نحو : أبو جُحَادِب7"): وابن آوى””, وابن 
قترَة), وقد يكون مفرداً » لو : أسامةءوثعالة وما أشيهه. يقول المبرّد: " فهذه كلها 
معارفء فأمّا ما كان منها مضافاً فقد تبين لك أنه معرفة بنزك صرف ما أضيف إليه 


مِمّا لا ينصرف في المعرفة, فأمّا غير ذلك فيبين لك أنها معارف, امتناعها من الألف 


واللام الي للتعريف"2. 
ويقول أيضاً : " فإن قال قائل : كيف صارت معارف , واسم الواحد منها 
يلحق كل ما كان مثله؟ 


فالجواب فيه : أنّ هذه أشياء ليست مقيمة مع الناس؛ ولا مِمًا يتخذون 
ويقسنون كالخيل؛والشاء. ونخو ذلكء فيحتاجوا إلى الفصل بين بعضها وبعض» 


0019 الكتاب : ؟93/9. 

٠‏ (47 "قال ابن منظور: "ادبي وَامْحَدَب» والجحادب» والمحادِي كلّه: الصتّحم | الغليظ 
من الرّجال والجمال والجمع: جتحادب» بالفتح ٠٠ ٠‏ وقال: ع 2 والمحاوب: 
الجندُب الضححم " اللسان: 0 وذكر سيبويه أنه شيء يشبه المندب غير أنه أعظم 
فه وهو ضزبة من التنادنيا: الكتاب: 4 

[فلة قال ابن منظطور: "ابن [وى: معرفة دريبّة ولايفصل آوى من ابن" "“لسيان العرب: 
204/١ 5‏ وذكر سيبويه أنه ضرببٌ من السّباع - الكتاب : 79/ه؟. 

(4) ضرب من الحيّات» ييل إلى الصغر» وقيل: بكر الأفعى؛ وهو نحو من الشير ينزو ثم 
انظر اللسان: ه/ "الا والكتاب: 7 56 

(ه) المقتضب : 45/4. 


إفلدلة 


وإنما يريدون أن يفصلوا بين جدس وجنس.ء ولو كانت مِمّا يقيم معهم لفصلوا بين 
بعضها وبعضء وكان مجراها كمجرى الناس”7 وقد أشار ابن السرّاج؛ وابن 
يعيش» وابن مالك» وابن أبى الربيع» والأزهري إلى نحو من ذلك27, 

وقد اختلف العلماء في تحقيق علمية علم الجنس» فذهب ابن يعي يعيش إلى أنه 
موضوع للجنس بأسره بمنزلة تعريف الجنس باللام, كما في الدّيدار والدّرهم, 
ولذلك يقال: ثعالة يَفِرٌ من أسامة» أي: أشخاص هذا الجدس تفرّ من أشخاص هذا 
الجدس””©. وأشار الرّضِيّ إلى نحو من ذلك حيث قال: " واعلم أن العلمية وإن كانت 
لفظية إلا أنها لَمّا مبعت الأننم تتويسن اكير صار لفظ أسامة وثعالة ونحوهماء 
كالأسد والنعلب إذا كان اللام فيهما للتعريف اللفظي, فكما أن مِثلَ ذلك من 
لمعف باللام يُحْمَلُ على الاستغراق إلا مع القرينة المحَصّصّة فكذا مثل هذا العلم 
يقال: أسامةٌ خيرٌ من ثعالة, أي: كُلَ واحدٍ من أفراد هذا الجدس خيرٌ من كل واحاٍ 
من أفراد هذا الجدس من حيث المجدسية المحضةءقال: 


ع م 


ولأنت أجرأ من أمّاقة إِذ دعِيس تَرَال وج في الذّغر"». 


.45/4 : المقضب‎ )1١١ 
وشرح‎ 6/١ : وشرح المفصل لابن يعيش‎ ١5/١ : (؟) انظر الأصول لابن السرّاج‎ 
وشرح‎ 2507/١ : والبسيط لابن أبى الربيع‎ 2187217٠0 /١ : التسهيل لابن مالك‎ 


التصريح .١7 4/1١:‏ 
)2 شرح المفصل لابن يعيش : .55/١‏ 
5( ست مد ل عار ب ود فا 9ل وصِحّة البيت 
عند غيره : 
ولَعُمٌ حَطْوُ الدع أنت إذا دُعيت نال ولج في الدغرٍ 


من الكامل» لزهير بن أبي سلمى؛ ديوانه: 44» وهو من شواهد: الكتآب : 203171/5 
والقتضب 0 2٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش 45,؛ وشرح التصريح: مم 
استشهدوا به على الإسناد اللفظي لا المعنوي في ( دعيت نزال ) لأن أسماء الأفعال لا 
يسند إليها ولا يخبر عنها. 


1ك 


فيصحٌ الاستشاء من مثله كما صّعّ في قوله تعالى ل( إن الإنْسَان لَفِي حمر إلا 
الّذِين آمَنُوا 274. تقول: أسامة يفرس الإنسان إلا الدّاجن منهاء فحال هذه الأعلام 
كلّها كحال ذي اللام المفيدة للتعريف اللفظي, إذا كان ذو اللام مفرداً مُجَرَّداً عن 
علامة الوحدة والتننية» نحو : الضّرب واللحم والسوق”" وذكر السيوطي أنّ هذا 
مذهب أبي سعيدء وابن الباذش0". 

أمّا ابن الحاجب فذهب إلى أنها وضعت للحقائق المتعلقة في الذّهن كما أشير 
باللام في نحو: اشر اللحم, إلى الحقيقة الذهنية: فَكُلٌ واحدٍ من هذه الأعلام موضوعٌ 
لحقيقة في الذّهن متّحدةٍ غير متناول غيرها وضعاًء فإذا أطلق على فرد من الأفراد 
الخارجة نحو (أسامة)؛ فليس ذلك بالوضعء بل لمطابقة الحقيقة الذهنية لكل فردٍ 
خارجي, ولذا فهي بمنزلة التعريف باللام للمعهود الذّهني, كما في قولك: أكلت 
الخبزء وشربت الماء» ولا يَصِحٌ أن تكون للجدس: فلفظ ( أسد ) مثلاً موضوعٌ 
حقيقة لكل فردٍ من أفراد الجدس في الخارج على وجه التشريك؛ و(أسامة) موضوع 
للحقيقة الذهنية حقيقة؛ فاطلاقه على الخارجي ليس بطريق الحقيقة» ولذلك لا تقول 
لأسد معين في الخارج: (أسامة). 

يقول الرّضي بعد أن ذكر رأي ابن الحاجب: " وكذا ينبغي عنده ألا يقع 
(أسامة) على الجنس المستغرق خارجاًء فلا يقال: إنّ أسامة كذا إلا الأسد الفلاني؛ 
أن الحقيقة الذّهنية ليس فيها معنى الاستغراقءكما ليس فيها التعيين"9). 


وذكر السيوطيٌ رأياً الت وهو أنّ علم الجدس ل يتعلق بوضعه غرضّ صحيح 


(60 العصر : 8. 

ف شرح الكافية للرضي ل 

7 الأشباه والنظائر للسيوطي: .١174/9‏ 

(2)5 شرح الكافية للرضي ا 


3519١ 


بل إن الواحد من جفاة العرب إذا وقع طَرْقُه على وحش عجيسبيء اطلق عليه اسماً 
يناسب خلقته أو فعله, فإذا وقع نظره على ذلك المسَمّي أطلق عليه الاسم مرَة ثانية» 
ولا يتوقف ذلك على تصوّر أن هذا الموجود هو السَمّى أوغيرهء فصار من يتصِف 
بتلك الصّفة يندرج تحت ذلك الاسمء كما أن (زيداً) يندرج تحت الأشخاص 
الْْسَمّين ابن 

وقد استدلٌ النحاة على تعريف علم الجدس بأمور منها : 
أولا: أن المضاف منه يك صرف ما أضيف إليه؛ فلا يج بالكسرةءولا 
ينوّنتقول: ابن قِتَرَةَ. 

ثانيً: أن المفرد إذا انضمٌ إليه سببْ آخر غير العلمّية مُبع من الصّرف؛ كما 
في تُعَالة»وحِمَارُ قبّان”» وابن آوى؛ إذ انضم إلى العلمية, التأنيث؛ وزيادة الألف 
والنون» ووزن الفعل. 

ثالتاً: أنّ علم الجنس لا تدخل عليه ( أل ) فلا تقسول: الأسامةءولا الثعالة, 
ولا تضيفه فتقول: أسامتكمءوثعالتكم إلا إذا قُصد الشياع» كما في زيدناءوزيدكم. 

رابعاً: أن علم الجنس المضاف لاندخسل ( أل ) فيه على المضاف إليهء قلا 
تقول : ابن الآوى. يقول سيبويه: " ويدنّك على أن ابن عِرْس' وأ حيْدْنِ9) 
وسامٌ أبْرَصَ”5 “ وابنَ مَطرِا معرفةٌ, أنك لا تدخل في الذي أَضِفْنّ إليه الألفّ 


.17/8/7 الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ )١( 


(؟) دويبة مستطيلة ذات أرجل. انظر: القاموس المحيط: 7/ ٠١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش : دتر 

(5) اين عرس: دويّة أشتَر صلم أسلك. القاموس المحيط: 9/ 574. 

(4) أم حبين: دويبة كالحرباء» عظيمة البطن. لسان العرب: ١5-18 /١19‏ 1. 

(5) سام أبرص: من كبار الوزغ. القاموس المخحيط: ؟/ 451. 


(5) اسم رحجل. لسان العرب: 74/6 .١‏ 


5ن 


واللام فصار بمنزلة زيدٍ وعمروء ألا ترى أنّك لا تقول : أبو الجُحَادِب27. وقد 
تدخلها الألف واللام شذوذاً » كما في قول جرير: 

شوى أمّ اليْنٍ وَأ فيل7". 

خامساً: ومِمًا يدل على تعريفه وفوع النكرة بعده حالاً » تقول: هذا أسامة 
مقبلاء ورأيت ثعالة مولياً. 

سادساً: جواز الابتداء به تقول: أسامة مقبل, وعدم وصفه بالنكرة فلا 
تقول : أسامة مفنزسء بل أسامة المفنزس"". 

8 م 

يقول الرّضي: " والحامل للنحاة على هذا التكلف في الفرق بين الجدس وعلم 
الجدس أنّهم رأوا نحو: أسامة وثعالة وأبا الحصين”) وأمّ عامر وأويساً© هاحكم 
الأعلام لفظاء من منع صرف أسامة, وترك إدخال اللام على نحو أويسء وإضافة أب 
وأم وابن وبدت إلى غيرهاء كما في الكنى في الأعلام الأناسي؛ وتجبيء عنها الأحوال» 
وتوصف بالمعارف؛ ومع هذا كله يطلق على الْتَكّر » بخلاف أسد وذئب وضبع» فإِنّ 
ذلك لا يجري مجرى الأعلام في الأحكام المذكورة. 

وأقول: إذا كان لنا تأنيث لفظي, كغرفة وبشرى وصحراءء, ونسية لفظية» 
نحو: كرسي, فلا بأس أن يكون لنا تعريف لفظيء إِمّا باللام كما ذكرنا قبلء وإمًا 
(1) الكتاب :3/95 3. 
(؟) ديوانه: ص77 عجز بيت من الوافر » وصدره: 50 

يقول المحتلون: عروس تيم 

وانظر لسان العرب: .1١8 /١19‏ 
09 انظر شرح المفصل لابن يعيش: ١/ه"اء‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 2170/١‏ وشرح 

التصريح: »174/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ؟/777» وحاشية الصبان على 

.174/١ الأشوني:‎ 


(4) كنية للثعلب» لسان العرب: /١‏ 2.1077 
(ه) اسم الذئب» لسان العرب: 5/ .١8‏ 


)355( 


بالعلمية كما في أسامة وثعالة "(0. 
ولذلك يرى الحاة أن ابن مخاضءوابن لبونءواين ماء نتكرات 200 لدخول 
الألف ء واللام في المضاف إليه, فتقول : هذا ابن المخاضء؛وابن اللبونءواين لم0 , 
يقول الشاعر : 
بن اللبُون إذا ما ثُرّ في قَرَنْ لَمْ يستطع صولة البّرّْل القناعيس©. 


ويقول أبو عطاء السَدِي: 


1 


عر اشع 
ين اه ين 3 
مغدمة قا كأ 


يي 
3 


رقتها 1 قَابْ بّنات الماء أَفْرَعَها الرّغْد0". 
ويقول الفرزدق : 
وَجَدْنا نَهْشَلاً فَصَلَت فُقَيْماً كَفَضْلٍ ابن المخاض عَلَى الفصيل". 
وقد ذكر السيّوطي أنّ من الفروق بين اسم الجسس وعلم الجنس أن الألف. 
واللام لا تدخل على علم الجنس. أمَا اسم الجدس فتدخل عليه ( أل ) كما في ابن 


)0( شرح الكافية للرضي: دش 
09 ابن مخاض: ولد الناقة إذا دحل السنة الثانية» سُمَّي بذلك لأنّ أمه لحِقَت بالمحاضء أي: 


الحوامل. لسان العرب: 1 779. ابن لبون: ولد الناقة إذا كان ثي العام الثاني» وصار ها 
لبن. لسان العرب: /١‏ 4/ا. وابن ماء: مايألف الماء) وهو الغرنيق. 

ف انظر الكتاب : 2317/7 والمقتضب: 47/4» والأصول لابن السرّاج: 0 

(4) من البسيط» لحرير ديوانه: .١7/+‏ وانظر الكتاب 47/7» والمقتضب : 47/4» وشرح 
المفصل لابن يعيش : ١/ه".‏ والبزل: جمع بزول» وهو من الإبل ماكان في التاسعة؛ لأنّ 
نابه يبزل» أي: ينشق ويطلع؛ والقنعاس: الحمل الضخم العظيم. 

وه من الطويل» وانظر الكتاب : 44/7» والمقتضب:43/4» والمفصل لابن يعيش:١70/1.‏ 

(3) من الوافر» ديوانه : ؟/45 البيت من شواهد الكتاب: 48/7 واللقتضب: 245/54 
والمفصل لابن يعيش : .50/١‏ 


)0586( 


المخاض وأشباهه. أمّا الإضافة فليست فرقاً بيبهما؛ لأنّ علم الجنس يأتي مضافاً. كما 
في ابن عرس: واسم الجدس يضاف أيضاء كما في ابن مخاضءوابن لبون0". 
ومن أعلام الجدس بنات أوبر لضرب من الكمأة . يقول سيبويه: " وإذا 
قالوا: بسات أوبر, فكأنهم قالوا: هذا الصّرب الذي من أمره كذا وكذا من 
الكمأة"” غير أنه قد جاءت مقنزنة ب ( أل ) في المضاف إليه, كما في قول الشاعر: 
ولقد جََْدَك أكْمُواً وعسا قلا وَلقَدْ تَهيْتكَ عَنْ بئات الْأوبر". 


وقد خرَّج المبرّد ذلك على وجهين» حيث قال بعد أنّ ذكر البيت : " فإِن 
دخول الألف واللام على وجهين: 

أحدهما: أن يكون دخوهما كدخوهما في الفضلءوالعبّاس على ما وصفت 
لك؛ لأن ( أوبر ) نعت نكرة في الأصل. 

والآخر: على قولك: هذا ابن عرس آخر, تجعله نكرة» كما تقول: هذا زيد 
من الرّيدين: أي: هذا واحد تن له هذا الاسم, فأنت وإن كنت ل تَذَكُزُ قبلّه شيتاء 
تقول بعده : آخرء فإنما أردت ضرباً مِمّا يقع له هذا الاسم؛ كما قال: 

يَاعَدَ أمّ العَمْر مِنْ أَمِيْرها©» 

ومن الغريب أنّ ابن هشامءوالأشموني ذكرا أن المبرّد يرى أن (بسات أوبر) 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: 1075/7. 
0) الكتاب : 95/9. 


)2 سبق تخريجهء ص7 .١١‏ 
(5) تمامه: حْرَاسْ أبواب على قصُورها " من الرجز » سبق تخريجه ص .١9‏ 


(5كن) 


ليست بعلم ف ( أل ) عنده ليست زائدة بل مُعَرّفة ثم قال ابن هشام: " ويرده أنه 
م يُسسْمَع (ابن أوبر) إلا ممبوع الصرف "27 وخرّجه ابن مالك على زيادة ( أل )”©. 

ويقول الصّبان بعد أنّ مثل الأثهوني بهذا المثال : " التمثيل به مبنيّ على أن 
(بنات أوبر) علمٌ كما في الشرح. لا على أنه جمع (ابن أوبر)؛ (كبنات عرس) جع 
(ابن عرس)؛ أو (بنت عرس». تَفْرقةَ بين جمع العاقل وغيره؛ لأنّه إذا كان جمعاً دخلته 
( أل ) العَرّفَة؛ لأنّه حينئذ نكرة, فح البعض خلن (بنات ا في كلام المصنف 
أنه جمع (ابن أوبر) غير صديد, إلا أن يكون كلامه باعتبار ما قبل العلميّة"7©. 

وعلم الجسس كما يستعمل للدوع العيني قد يستعمل للنوع المعنويء 
فيستعملون (فجار) علماً للفجرة؛ و(برّة) علماً للمبرة» وإيسار) علماً للميسرة: 
وركيسان) علماً للغدرء و(سبحان) علماً للتسبيح» و(شعوب) علماً للمنية”. 

وذكر ابن يعيش أن أهل اللّغةٍ يرون أنه إنما سُمّيت المنيّة ب (شعوب)؛ لأنها 
تشعب أي : تفرقء؛ وقد أدخل عليها الألف واللام فقال: الشّعوب, وخرّج ذلك 


على وجهين: 
أحدهما : أن تكون زائدة, والآخردأن تكون ( أل ) للمح الصّفة كمافي 
العبّاس»والحارث2. 


.150/١ وشرح_الأشوني:‎ 207/١ : مغنتى اللبيب‎ 240١ 

0 شرح التسهيل لابن مالك:‎ 22١ 

() حاشية الصبان على شرح الأشموني: .187/١‏ 

(4) انظر أمالي ابن الشجري : 2٠١7/7‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 2187/١‏ وشرح 
التصريح للأزهري: 2١75/1‏ وشرح الأشموني: »48/١‏ والنحو الواقٍ عباس حسن: 
5 

0 شرح المفصل لابن يعيش: لاا 


(فقدية 


وذهب الْرَضيّ إلى أن (سبحان) ليس علماً للجنس؛ لأنّ أكثر استعماله أن 
يكون مضافاً , وإذا قْطِعَ عن الإضافة جاء منوناً. كما في قول الشاعر: 


ا ار 2 


سَبحَانه ثم شحانا تَعْوْذُ به وَقَبْلّنا سبح اخوادِي ا 
وجاء مقنزنا ب ( أل ) كما في قول التتاعر: 
سُبْحاتك اللّهّم ذا السبحان2". 

َقُوْلُ لما جني فَخَ ره سْبْحَانَ من عَلْقَمَةَ القاخر©. 

ويخرّج ذلك على أنه حذف المضاف إليه؛ وهو مُرادٌ للعلم به وأبقى المضاف 
على حاله مراعاة لأغلب أحواله: أي : التجرد عن التنوين©). 

وذكر ابن الشّجريءوابن يعيش أنّ (سبحان) علم على التسبيح» وليس منه 
فعل» وإنما واقع موقع التسبيح الذي هو المصدر في الحقيقة» ولذلك لا ينصرف 
للتعريف وزيادة الألف والنون, فإن أضيف» غو : سبحات الله أصبح مُعَوفا بالإضافة» 
وابترٌ منه تعريف العلمية, كما في زيدكم, أمّا ما جاء منوناً في قول الشّاعر: 
49 من البسيط» نسب : لورقة بن نفيل في خزانة الأدب: مل 3754/90 1 

والدرر: 239/7 ولأمية ابن الصّلت ف ديوانه: »”٠‏ والكتاب: 277/١‏ وانظر أمالي ابن 

الشجري:5/7١٠2‏ وشرح المفصّل لابن يعيش: 8 وشرح الكافية للرضي: 2171/7 

وهمع الموامع .1940/1١‏ 
9 من الرجحزء والبيت من شواهد أمالى ابن الشجري: 2٠١8/7‏ وشرح الكافية 

للرضي: .1١1759/97‏ 
) من الرجزء للأعشىء ديوانه 44» والبيت من شواهد أمالي ابن الشجري: 1/9 )2٠١‏ 


وشرح الكافية للرضي: 9»؛ وشرح المفصل لابن يعيش: /١‏ /ا2. 
(4) انظر: شرح الكافية للرّضي: 19/9 


(نسدة 


سبحانه ثم سبحاناً نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد 


فخرّجه ابن يعيش على وجهين: أحدهما أن يكون ضرورة كما يصرف 
مالاينصرف ف التنّعر, والآخر أن يكون أراد النكرة0". 

ولَمّا كان لعلم الجنس المعنوي شياع من وجه, وخصوص من وجه. جاز في 
بعضها أن يستعمل تارة معرفة وتارة نكرة, ومن ذلك (فيئة) و(غدوة) و(بكرة) 
و(عشية), فإن استخدمت بدون تدوين, نحو : جلسنا فيدة في المسجد, أي الفيدة 
المعنية من يوم كذاء كان معرفة, وإن استخدمت بالتنوين» كانت نكرة» فلست تريد 
فينة معينة» وكذا البواقي » ومن ذلك ماجاء في الأثر : " للمؤمن ذنب يعماده الفيدة 
بعد الفينة " فدخول ( أل ) دليل على أنّ الكلمة قبلها كانت نكرة, أمّا النوع 
العيني: نحو (أسامة) و(ذؤالة) فملترمٌ تعريفه". 

وقد أشار الصبّان إلى أنّ علم الجدس سماعي لا يصح القياس عليه؛ والمفهوم 
من كلام ابن مالك أنه سماعي في النوع المعنوي دون العيني» وتبعه في ذلك 
المتّيوطي» ورجّح هذا المذهب عباس حسن؛ لأنّ المالولات التي تحماج إلى عَلَّمٍ 
جنسي كثيرة في كُلّ زمن بسبب ما يبد فيه من أنوا ع ومخترعاتي» وأجاس ©" 


(1) انظر الأمالي لابن الشحري: 20٠7/7‏ وشرح المفصّل لابن يعيش: 75/1١‏ 

(؟) انظر شرح التسهيل لابن مالك: 2١87/١‏ وهمع الموامع : 2717/١‏ والنحو الواقٍ لعباس 
حسن : .75949/١‏ 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك: ١817/١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني: 2174/1 
والنحو الواقٍ لعباس حسن : .7599/١‏ 


3595 


الفصل الرابع 
(آل) في لفظ الجلالة ( الله ) 

تقدم في الباب السابق أن من النحاة من يرى أن ( أل ) في (اللهم عوضٌ من 
الهمزة9'. 

وقد اختلف العلماء في لفظ الجلالة ( الله ) أهو اسم موضوع أم مشتق؟ فقد 
ذكر ابن يعيش أنّ سيبويه ذهب في أحد أقواله إلى أنّ لفظ الجلالة (الله ) اسم 
مرتجل للعلمية» غير مشتق» فلا يجوز حذف الألف واللام منه» كما لا يجوز حذفها 
من الرحمن الرحيم”". 

وذْكِرَ عن المازني أنه كان يمسع أن يكون (الله ) مأخوذاً من ( إله ) ؛ لأنّ 
الإله يستعمل لغير الله كما في قوله تعالى وانْظُر إلى إلهك الّذِي طَلْت عَلَيْهِ 
عاكفا4"" وقوله « أآلِهَنَا خَيْر آم هُوَ 94 ولذلك يكون (الله ) علماًءوليس 
بمأخوذ من الإله(©. 

وذهب ابن مالك إلى أنّ من الأعلام التى قارن وضعها وجود الألف واللام 
لفظ الجلالة ( الله ) فكأن ( أل ) مقصودة في التسمية» كقصد همزة أحمدء وياء 
يشكر". 

وقد أنكر ابن سيده على من قال: إن ( للم ليس مشتقاً , حيث قال: "وقيل 
في اسم الله: إِنّه علم, ليس أصله (الإله) على ما بينا أولء وهو خطأ من وجهين: 


.1178 : انظر‎ )1١ 
.7/١ : شرح المفصل لابن يعيش‎ (0 
طه: لاة.‎ )5 


(4) الرعحرف :8ه. 
(ه) الأشباه والنظائر للسيوطي: 7737/8. 
© شرح التسهيل لابن مالك : ١177/1١‏ وما بعلها. 


مكدع 


أحدهما: أنّ كُلّ اسم علم فلابد أن يكون له أصلٌ تقل مه أو غُيّر عنه. 
والآخر: أن أسماء الله خُلّها صفات إلا شيء» فإنه صّعمّ له عرّ وجل من حيث كان 
أعم العموم ولا يجوز أن يكون له اسم على جهة التلقيب؛ والأسماء والأعلام إنما 
أجراها أَهْلُ اللغة على ذلك؛ فسمّوا ب (كلب):و(قرد»و(مازن)»و(ظالم؛ لأنهم 


ذهبوا به مذهب التلقيبءلا مذهب الوصف"2"2. 


وذهب آخرون إلى أنه مشتق» ولسيبوية في اشتقاقه قولان: 

أحدهما : أنّ أصله ( إِلّه ) على زنة (فعال) بمعنى: (مفعول)؛ من قولك : أله 
َألَهُ إلاهة ورألم بمعنى : عبد وععنى: مَألُوه أي: معبود: وعلى هذا تكون الهمزةٌ 
فاء الكلمة واللام عينهاء والفاء لامها, والألف ألف فعال زائدة, فالأصل : الإله, 
ثم حلت الهمزة» وألقيت حركتها على السسّاكن قبلهاء فاجتمع مثلان» فسكنت 
الأولى وأدغمت 

ولذا يقول سيبويه : : ” وكأن الاسم - والله أعلم - (إله), قَلَمّا أدخل فيه 
الألف واللام» حذفوا الألف» وصارت الألف واللام خلفاً منهاء فهذا أيضاً ثما يقويه 
أن يكون منزلة ماهو من نفس الحرف"2©. 

وقد قال بهذا الرأي جماعة من التحويين» منهم يونس بن حبيبء وأ بو الحسن 
الأخفش» والكسائي» وقطرب, وابن السرًاج» والرماني» وابن سيدة» والرغخشري» 
وابن عصفور والرضي» والمالقي» والمرادي7". 


.175/11/ : المخصص لابن سيده‎ )١( 

(؟) الكتاب لسيبويه: 7/ه19. 

(5) انظر الكتاب: .١95/9‏ الأصول لابن السرّاج: ١١/7‏ وما بعدهاء معائي اروف 
للرماني: > المخصص لابن سيدة: 2175/11 الكشاف للزمخشري: -70/١‏ 


إلقام 


كلاق 


يقول ابن سيده: " الأصل في قولك : الله (الإلم حذفت الهمزةٌ وجعلت 
الألف واللام عوضاً لازماً. وصار الاسم بذلك كالعلم, هذا مذهب سيبويه»وحدذاق 
النحويين"”2. 

وذكر ابن الشتّجري أن الخليل بن أحمد يرى أن أصل (إله) : ولاه, من الوله, 
والوَلَهُ: الحيرة, فأبدلوا الواو لانكسارها همزة, كما قالوا في وشاح ووعاء : (إشاح) 
ورإعاء), ثم أدخلوا عليه الألف واللام للتعريف, فقالوا: (الإلاهم. ثم حذفوا همزته 
بعد إلغاء حركتها على لام التعريف؛ فصار : اللاه. فاجتمع فيه مثلان متحركان» 
فأسكنوا الأول وأدغموه في الثاني » وفخموا لامه فقالوا: (الله)". 

وذهب ابن سيده إلى أنّ (الإلم هو المستحق للعبادة» ومن قال: إِنّ معنى 
(الإله) المعبود فقد أخطأ؛ إذ كانت الأصنام معبودة في الجاهلية وليست ب(إلهمهو©. 


وذكر ابن يعيش» والرضي أن (الإلم) بمعنى : المعبود 9 
ولنا أن نقول إن (الإلم يأتي بمعنى(المعبود)؛ فهو من الأعلام الغالبة, كأنه 


كان يطلق على كَل معبود بحق أو بغر حَق, ثم اختص بالمعبود بحق؛ لأنه أولى من 
يعبد. 

وعلى هذا تكون الهمزة محذوفة على غير قياسء فإن قال قائل: ما المانع مسن 
كون حذفها على القياس؟ لأنّ ال همزة إذا تحرّكت وسكن ما قبلهاء حذفت وألقيت 


آمالى ابن الشجري: 2١97/9‏ وشرح الجمل لابن عصفور: 240/7 شرح الكافية 
للرضي: 2١45/١‏ رصف الباني للمالقي : 21177 الجن الداني للمرادي: .١949‏ 

1 وما بعدها.‎ ١85 /11/ المخصص لابن سيده:‎ )1١( 

(؟) أمالى ابن الشجري: 191/7 -198. 

(9) المخصص لابن سيدة: 107ل .١17‏ 

(4) انظر شرح المفصل لابن يعيش : ١/اء‏ وشرح الكافية للرضي: .١ 55/١‏ 


[ففدتة 


حركتها على السّاكن, والحملٌ على القياس أولى من الحمل على الحذف بغير قياس. 

قيل: إِنّ حذف الهمزة على القياس لا يعنى حذفها من الكلمة بِالكُليّة فإنها 
ملقاةٌ من اللّفظ مبقاةٌ في النية» فتعامل معاملةً الملبعةٍ غير امحذوفة, ألا ترى أنّهم إذا 
خقفوا جَيَل قالوا : (جَيّل)» فنقلوا حركة الهمزة إلى السّاكن قبلهاءثم حذفوهاء ولو 
كان حذفها لفظا ونية لقالوا: (جال)» كما قالوا: (باب)؛ لأنّ الياء تحركت وانفعح 
ماقبلهاءفتقلب ألفا » فلمًا كانت الياء في نيّة السكون ل تقلب. 

فلمًا كان حذف الممزة على القياس لا يعني حذفها من الكلمة؛ ولا عوّضوا 
منها ( أل »دل العوض على أنْهم حذفوها على غير قياس. 

فإن قيل : وما الدّلالة على أن ( أل ) عوض من الهمزة ؟ 

قيل: قطعهم همزة الوصل الداخلة على لام التعريف في القسم والنداء, نحو 
قوهم : تالله ليفعلنّء وقوهم : يا ألله اغفر لي, ألا ترى أنهم أثبتوا همزة الوصل» 
فدلٌ ذلك على أنّ استجازتهم ذلك المعنى اختصت به ليس في غيرهاء وليس هناك 
شيء أولى من كونها عوضاً من الحرف امحذوفء ولو كانت لغير العوض ل تثبت. 

فإن قيل : ولماذا لا يكون المعنى الذي جعلهم يستجيزون قطعها هنا كثرة 
الاستعمال» فهي تدور بكثرة على ألسنتهم. خصوصاً في لغة أيمانهم التي لا يزالون 
ييدءون بها كلامهم؛ مع تكريرهم لذكره في كُلَّ ما دق وجل من أمورهم, أو لكثرة 
ملازمة ( أل ) للاسم فهي لا تفارقه؟ 

قيل: لو كانت كثرة الاستعمال توجبُ ذلك»لوجب أن تُقْطّعَ الهمزة في غير 
هذا مِمًا كَثْرَ استعماله, ولو كانت لكثرة اللزوملوجب أن تُقْطَّعَ همزةٌ (الّذي)؛ 
للزومهاءوكثرة استعمانها. 


(سفدتة 


ولا يمكن أن نقول: إِنّ المنّبَب في قطعها كونها همزة وصل مفتوحة:؛ لأنّ 
الأكار ق كعات الزصدل الاكرة مكبررة اواستعرفة فلك عافت ا كار 
استجازوا قَطْعَهاء لمشابهتها إيّاها في انفتاحها؛ لأنّ همزة (ايم) و(ايمن) همزة وصل 
مفتوحة, مثل المصاحبة للام التعريف؛ ولم تُقَطّع في موضع من مواضع وصلهاء فدَلَ 
على أنّ قطعها ليس لانفتاحهاء وبهذا يثبت أن قطعها للعرّض"". 

وذهب ابن يعيشءالرّضى ي إلى أن همزة (إله) حذفت تخفيفاً لكثرة الاستعمال» 
ثم أدخلت الألفْ واللام للتعظيم ودفع التتياع » ثم لزمت الألف واللام كالعوض 
من الهمزة المحذوفة؛ وصارتا كأحد حروف الاسه”". 


وقد أنكر ابن مالك أن يكون أصل الله ( الإله ) حيث قال: " وليس أصله 
(الإله) كما زعم الأكثرون, بل هو عَلَمْ دالَ على الإله الحقّ دلالةً جامعة معنبى 
الأسماء الحسنى كُلّهاء ما عُلِم منها وما ل يُعْلَمِ .٠٠‏ ولول يُرَدَ على من زعم أن 
أصلّ الله (الإله) إلا بكونه مُدَعِيا مالا دليل عليه, لكان ذلك كافيا؛ لأن ( لل 
و(الإله) مختلفان في اللفظ والمعنى, أمّا في اللفظ, فلآن أحدهما في الذَاهر الذي لا 
عدول عنه دون دليل مُعَْلٌ العين» والثاني مهموز الفاء صبحيح العين واللام, فهما 
من مادتين» وردّهما إلى أصل واحد تحَكُمٌ وزيغ عن سبيل اصرف وأمّا اختلافهما 
في المعنى» فلن (اللهم خاص بررّيسا) تبارك وتعالى في الجاهلية والإسلامء و(الإله) 
ليس كذلك*"2 


١١‏ انظر المخصص لابن سيده : ١78/11‏ وما بعدها. والإنصاف في مسائل الخخلاف: 
الل 

(3١‏ شرح المفصل لابن يعيش وما اير ابد لساري ,: والجنى 
الداني: .7١1‏ 

)2 شرح التسهيل لابن مالك: .10///١‏ 


(حقدية 


وقد أنكر ابن مالك على من قال بحذف الهمزة من ( إله)»سواء كان الحذف 
على غير قياس أو على مقتضى القياس: فمن قال: حذفت ابتداء على غير قياس 
دعواه باطلة؛ لأنه إدعاءٌ حذف فاء كلمةٍ بلا سببء ولا مشابهة لذي سببء في 
كلمة ثلاثية اللفظ. ومن قال» خررعطل الا ل رم 1 فدعواه باطلة 
أيضاً؛ لأنه يستلزم مخالفة القياس؛ حيث إِنّ نقلَ حركة ال همزة إلى مثل مابعدها 
يوجب اجتماع مثلين متح ركين» وهو أثقل من تحقيق الهمزة بعد ساكنء, وفي ذلك 
أيضاً مخالفةً للأصل؛ حيث سكن الحرف المنقول إليه الحركة, وإذا سُكْنَ فات 
الغرض, وعاد الحرفُ إلى ماكان عليه قبل النقل, فكأنّ النقلّ لم يكن كما أن إدغام 
اللام المنقول إليها فيما بعد المهمزة بمعزل عن القياس؛ لأنّ ال همزة المنقولة الحركة في 
تقدير الغبوت؛ كما أنّ ذلك يستلزم نقل حركة همزة في كلمتين على سبيل اللّزوم 
ولا نظير لذلك. 

ولا يمكن أن تكون الألف واللام عوضاً من ا همزة؛ لأنه قد جُمِع بينهم في 
الحذف في قوهم: لاه أبوك, يريدون : لله أبوك". 

القول الثاني لسيبويه في اشتقاق ( الله ) : أنّ أصله ( لاه )» حيث قال: " 
كما حذفوا اللامين من قوهم: لاه أبوك, حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى؛ 
ليخففوا الحرف على اللّسان وذلك ينوونء قال بعضهم : لَهْىَ أبوك,» فقلب العين, 
وجعل اللامّ ساكنة؛ إِذْ صارت مكان العين» كما كانت العين ساكنة» وتركوا آخر 
الاسم مفتوحاًء كما تركوا آخر ( أَيْنَ ) مفتوحاًء وإنما فعلوا ذلك بسه حيث غيّروه 
لكثرته في كلامهم"7©. 


1117/١ انظر شرح التسهيل لابن مالك:‎ 4١ 
.5594/7 : انظر الكتاب‎ 2١ 


زه01 


وعلى هذا يكون وزنه ( فَعْلَ ) اللام فاء الكلمة, والألف منقلبة عن الحرف 
الذي هو عينهاء والهاء لامهاء والذي دلّهم على ذلك قول بعضهم : لَهَىَ أبوك ثم 
أدخلت (أل) عليه للتعظيم والتفخيم» واشتقاقه من: لاه يليه إذا تسترء كأنه سبحانه 
يُسَمَّى بذلك لاستتاره واحتجابه عن الأبصارء ومنه قول الأعشى في الرجز: 

كَحَلْقَةِ من أبي ريتاح يَسْمَعْها لاهةُ الكبا". 

أي : إلاهه. وقال ذو الأصبع : 

أ ابْنُ عَمّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ عني ولا أنت دَيّانِي فتخزوني". 

يريد: الله. وعلى هذا القول تكون الألفْ منقلبةً عن الياء. وعلى القول 
الأول تكون زائدة0©. 

والذي يظهر لي أنّ هذا الرأي ليس لزاماً أن يدسب لسيبويه حيث لم يجزم به 
وإنّما قال: قال بعضهم» ولم يزد على ذلك» والذي نسب هذا الرأي لسيبويه ابن 
الشّجريءوابن يعيش حتى إن البيتين اللّذين استشهدا بهما ل يُذْكَرَا في الكتاب؛ 
قال ابن الشجري بعد أن ذكر هذا الرأي: " وأقول: إن الاسم الذي هو( لاه) 
على هذا القول, تام وأصله: ليه فَعَلّ مثل جيل فصارت ياؤه ألفاً لعحركها وانفتاح 
ماقبلهاء ومن قال: لَهّىَ أبوك, فهو مقلوب من (لاهم؛ قُدّمت لامّه التي هي الهاء على 
عينه التي هي الياء فوزنه : قَلْعّ . وكان أصلّه بعد تقديم لامه على عينه: لِلّهَى 
فحذفوا لام الجر ثُمَّ لام التعريف, وضّمّمُوه معنى لام التعريف فبنوه, كما 
)١(‏ ديوانه : ص 97 وانظر شرح المفصل لابن يعيش : /١‏ . 
(؟) البيت من البسيط» وانظر الخصائص :2788/9 والإنصاف: 2535/١‏ وشرح المفصل 

لابن يعيش: ١/"ا»‏ وشرح التصريح: ١7‏ وأوضح المسالك وهمع الموامع: 

لدافة 


)2 انظر الأصول لابن السرّاج: 4/7 »١1١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 05/١‏ وشسرح الكافية 
للرضي: .١ 55/1١‏ 


ركلان) 


ضَمَّوا معناها أمس؛ فوجب بناؤه, وحَرَكُو الياء لسكون الهاء قبلهاء واختاروا نا 
الفتحة لنفتها"0". 

وقد مََعَ ابنُ سيده أن يكون قوهم: لَهْىَ أبوك مأخوذاً من قولك : (إلمم لأنّ 
الياء لا تَقْلَبْ عن الألف الرّائدة على هذا الحد؛ وإِنْما تنقلب واوا في (ضوارب))؛ 
وهمزة في (كنائن»وياء في (دنانير)» أمّا أن تنقلب ياء على هذا الح فيعيدء لم يجيء 
في شيء علمناة؟. 

وبهذا يمكن أن يُرَدُ على ابن مالك في قوله : لاه أبوك, إذ خُذِف العوض 
والمعوّض منه في وقت واحد. حيث إِنّ ال همزة لم تحذف هناء إذ ليس الأصل (إله), 
ولكن ( لاه ) أصلّ مستقل. 

فإن قال قائل: ماهي اللام امحذوفه من (لاه) في قولك: لاه أبوك؟ 

قبل : ذهب جماعة من النحاة إلى أن اللام انحذوفة هي اللام الأصلية, 
والموجودة هي الرّائدة؛ لأنّ الحرف الزائد جاء لمعنى فهو أولى بأن ينزك فلا يُحْدَف؛ٍ 
إِذ الزائدُ لمعن إذا خُذِِف زالت دلالته التي جاء لهاء وأيضا الحذف للاستتقال» 
والاستثقال نما يحصل فيما يتكرر, لاني المبدوء به الأولء فالأولى أن يحذف الذي 
وقع به الاستنقال» وهو الفاء, ويبقى حرف الجرا". 

وذكر ابن سيده أنّ سيبويه يرى أنّ امحذوف هو الحرف الزائد, بدلالة أن 
اللام منفتحة؛ ولو كانت اللام في الكلمة لام الجر لوجب أن تنكسر ؛ لأنّ الاسم 
مظهرء ولام الجر تَكْسَرٌ معه في الأمر الأكثرء فكما لا يجوز أن يقال: إنها لام 
)١(‏ أآمالى ابن الشجرى: ؟91//7١.‏ 


(؟) المحصص لابن سيده : .١55/11/‏ 
(9) المخصص لابن سيده : /11/ .1١45‏ 


(فهفدحة 


التعريف لتحركهاء ولام التعريف تكون ساكنة, لا يجوز أيضاً أن نقول إِنْها لام الجر 
لأنها مفتوحة. 

وقد نصر ابن سيده قول سيبويه بالأدلة”"". 

وماك من يرى أن الغذوف لام الإضافة واللام الأخرى» يقول سيبويه: 
"وزعم الخليل أن قوهم : لاه أبوك, ولقيته أَمْسء إنما هو على : لله أبوك, ولقيته 
بالأمس» ولكهم حذفوا الجارّ والألف واللام تخفيفا على اللّسان ولييس كل جارٌ 
يضم أن امجرورّ داخلٌ في لجار فصار عندهم منزلة حرفب واحد فمن ثم قَبح, 
ولكنهم قد يُضْورونه ويحَذِفُونه فيما كثر من كلامهم؛ لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا 
استعماله أَحْوخ"0". 

وقد ذكر ابن سيده أن أبا بكر حكى أن أبا العباس اختار في لفظ الجلالة 
(الله أن يكون أصله ( لاها ) وأن يكون (ِلَهْى) مقلوبا”. 

وذهب ابن مالك إلى أن (لْهّى) مبنية لتضمّتها معنى حرف التعجبء وليس 
لتضمّنها معنى حرف التعريف» كما زعم أبوعلي؛ أن الألف واللام في 2 الله) 
مستغد عن معناهما بالعا م2 

واعنزض المبرّد في نقده لكتاب سيبويه على رأي سيبويه الشاني بأنه مناقض 
لرأيه الأول: فقال: " وهذا نقض ذلك؛ لأنّه قال أولاً : إن الألف زائدة؛ لأنها ألفْ 
فال ثم ذكر ثانياً بأنّها عينُ الفعل". 


,19.0- 1149/١1 : المخصص لابن سيده‎ )١( 

(0) الكتاب : ؟9/ 157-137 8/9؟1. وانظر : مجالس العلماء للزجاحي : ص0. 
9) المخصص لابن سيده : 45/11 .١‏ 

(4) شرح التسهيل لابن مالك: ١9/1/ا١.‏ 

(ه) المقتضب: 750/5. 


[لكحة 


ورد ابن سيده على المبرّد فقال : " وهذا الذي ذكره أبو العباس من أن هذا 
القول نقض, مغالطة؛ وإنّما كان يكون نقضاً لو قال في حرف واحد في كلمة واحدة 
وتقدير واحد إنّه زيادة» ثم قال فيها نفسها إن أصلء فهذا لو قاله في كلمةٍ بهذه 
الصّفة لكان لا محالة فاسداً, كما أنّ قائلاً لو قال في (ترتب) إِنّ التاء منه زائدة, ثم 
قال في (ترتب) إنها أصل» والكلمة بمعنى واحد من حروف بأعينها في الكلمة الأولى 
لكان فاسداً منتقضاء لأنه جعل حرفاً واحداً من كلمةٍ واحدة في تقدير واحد فلا 
يستقيم لذلك أن يحكم بهما عليه فَأمّا إذا قدّر الكلمةً مشتقة من أصلين مختلفينء لم 
بمدع أن يحكم بحرف منها أنه أصل» ويحكم على ذلك الحرف أنه زائد؛ لأنّ التقدير 
فيهما مختلف: وإن كان اللفظ فيهما متفقا0". 

وليست الألف واللام في الناس عوضاً من الهمزة كما ذكر ابن عصفور””؛ 
لأنه قد جُمِعَ بين الألف واللام والهمزة في قوهم : الأناس » ومن ذلك قول الشتاعر: 

إن الْنَايَا يَطَلعْنَ على الأناس الآمييما”©. 

ولذلك يقول سيبويه: " ومفل ذلك (أناس) » فإذا أدخلت الألف واللام 
قلت: الناس, إلا أنّ الناس قد تفارقهم الألف واللام, ويكون نكرة, واسم الله 
تبارك وتعالى لا يكون فيه ذلك"6. 
)0 اللخصص لابن سيده : 55/117 .١‏ 
)"١‏ شرح جمل الزحاحي لابن عصفور : 9 30. 
0 البيت من مجزوء الكامل لذي جدن الحميرى في خزانة الأدب: 3580/7 3457 10ل 

وانظر : الخصائص : ١٠1١/87‏ » وبخالس العلماء للزجاحي : صلاه » وشرح المفصل : 


الى 11/6 .١‏ 
(45) الكتاب : ؟197/9. 


)115١ 


وهو بهذا يريد مثل (إله) في حذف الهمزة (أناس)., إذا دخلت عليها الألف 
واللام» ولا يريد أنّ ( أل ) في الناس عوض من الهمزة كما في (الله ). يقول 
المرادي: " قال المهدوي”" ليست الألف واللام في الناس للتعويض من الهمزة. وإن 
كان سيبويه قد شبّهه به ؛ فِإنَّ تشبيهه إنما وقع على حذف الهمزة من (أناس) في 
حال دخول الألف واللام, لا على أنها بدل من المخذوف كما كانا في اسم الله تعالى 


بدئة0 


فإن قال قائل: إِنه قد جُمِع بين ( أل ) والمهمزة في قورلك: ( الإله ) , بل إِنّ 
الرّضيّ أثبت أنّ ذلك يكون في السّعة””, فكيف لا يَصِحٌ هذا في (الأناس)؛ ويَصِح 
هنا؟ 

قيل : إِنّ ( أل ) في ( الإله) ليست عوضاً كما في لفظ الجلالة (الله) 
ولذلك يقول ابن سيده : " ألا ترى أنك إذا أثبت الهمزة في ( الإله )» ولم تحذفء لم 
تكن الألف واللام فيه على حدّ ما في قولنا: ( الله ) لأنّ قطع همزة الوصل لا يجوز 
في (الإلم كما جاز في قولنا ( الله )؛ لأنهما ليسا بعوض من شيء, كما أنهما في 
اسم (ا 6 عوض بالدلالة التي أرينا اه 


1 أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي» نحوي» لغوي» مقرئ» مفسّر من تصانيفه: تفسير 
كبير ماه التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» والهداية في القراءات السبع. 
معجم المؤلفين: 5/١‏ 91ء انياه الرواة: .1١75/1١‏ 
(؟) الجنى الداني للمرادي: .7٠١‏ وانظر : أمالي ابن الشحري: 2197/75 وشرح المفصل 
لابن يعيش: ؟/. 
)2 شرح الكافية للرضي : .١58/1١‏ 
(14) المخصص لابن سيده : .١55/11/‏ 


04-0 


الفصل الخامسر 
(آل) في (الأمس) (والآن) 

(أمس) اسم زمان معرفة متصرف؛ موضوع لليوم الَذِي قبل اليوم الذي أنت 
فيه وقد يراد به ما تقدّم يومكء ولا يكون إلا مجازاً . كما في قول الشاعر: 

َعَمْرِي لِقَوْمِ قَد ترّى أمس فيهِمْ 2 مَرابط لِلأمْهَارٍ والعكر الدَئر". 

ويرى السهيلي أنّ ( أمس ) اسم علمء لا يخشص باليوم الذي قبل يومك» 
فكلٌ يوم وَلى يومك ماضياً فهو ( أمس )”". 

ويُيْنى على الكسر عند الحجازيين بدون استضناء, سواء كان ظرفاً أم غير 
ظرف””, ومن ذلك قول الششاعر: 

الوم أَعْلمٌ ما يَجِيِءٌ به ومَصى بفصل قََائِهِ أمئس9) 

أمّا التميميون فالْي نقله عنهم سيبويه أنهم يعربونه في حالة الرّفْع إعراب 
غير المصروف, ويبنونه في حالتي النصب والجبر, ويجعلونه معدولاً عن اللام, فيُمْنَع 
من الصرف للعلمية والعدل, إن كان ظرفاًء فيقولون: مضى أمس بما فيه, بالرّفع من 
غيْر تدوين. يقول سيبويه: " واعلم أن بني تيم يقولون في موضع الرّفع : ذهب أمس 


(4)1 من الطويلء لأمرئ القيس»ء ديوانه: 2١1١17‏ وانظر الكتاب : 285/١‏ وشسرح جمل 
الزحاحي لابن عصفور : ٠0/7‏ 6» ومغنى اللبيب:؟/57/7. 

(؟) 2 نتائج الفكر للسهيلي : .١١8‏ 

(0) انظر : الكتاب: 2787/5 شرح المفصل لابن يعيش:7/4 2٠١‏ شرح التسهيل لابن 
مالك: 777/7ء شرح الكافية للرضي: 2١١5/7‏ قطر الندى لابن هشام .1١8:‏ 

(4) من الكامل لأسقف نحران في الحيوان: 88/7 » لسان العرب: 9/5 ( أمس ) وله أو لتبع 
بن الأقرن في شرح التصريح :577/7 وانظر : أوضح المسالك 2174/5 وهمع 
الموامع: 7١9/١‏ 
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بها فيه » وما رأيته مذ أمسُ» فلا يصرفون في الرّفع؛ لأنهم عدلوه عن الأصل 
الذي هو عليه في الكلام.. وبدو تميم يكسرونه في أكثر المواضع,؛ في النصب 


والجي20, 
ومِمًا جاء على لغتهم قول الشاعر: 
5 3 3 همد سخ ع 5 مه هّمه علي 
اغتصم بالرجاء إن عَن باس وتناسَ الذي تضّمّن أَمين22) 


فإن كان غَيْر ظرف» فهو منصرف في جميع الأحوال, يقول سيبويه: " وإن 
سيت رجلاً ب (أمس) في هذا القول صرفته؛ لأنه لبد لك من أن تطرفه في الجر 
والنّصب؛ لأه في الجر والنُصب مكسورٌ في لفتهم, فإذا انصرف في هذين الموضعين 
انصرف في الرّفع؛ لأنّك تدخله في الرّفع وقد جرى له الصرف في القياسء في الجر 
والنصب» لأنّك لم تعدله عن أصله في الكلام مخالفا للقياس, ولا يكون أبداً في الكلام 
اسم منصرف في الجر والنصبء ولا ينصرف في الرّفع"”0”. 

أمّا سبب اختيار رفع الصّرف في الرّفع وحذه, فقد ذكر الرّضِيُ أله جاز هم 
أن يعتبروا علّة البناء كما هو مذهب الحجازيين: وعلّة منع الصرف للعلمية والعدل» 
فابتدءوا بالإعراب؛ لأنّه أشرفُ من البناء, وأولى في الأسماء, واختير أسبق الإعراب 
وأشرفه وهو الرّفغ. 


3417/9 : الكتاب‎ 0١ 

9 من الخفيف» وانظر أوضح المسالك:1717/4١»‏ وشرح التصريح :777/7 وهمع 
الموامع: .705/1١‏ 

5 الكتاب : 784/58. 

(4) شرح الكافية للرضي:55/7١.‏ 


0845١ 


وذكر سيبويه أنّ هناك قوماً يفتحون (أمس) بعد (مل) ؛ وهو قليل0". قال 
السيرافي:" وهم بعض بني تميم: وإنما فعلوا ذلك لأنهم تركوا صرفه؛ وما بعد (مُذ) 
يرفع ويخفضء فلمًا ترك بعضُ من يرفع صَرّفه بعد (مذ). ترك أيضا من يجر صّرفه 
يعدهالء فكانت مُشبهة بنفسها"20. وذكر ابن أبى الربيع وه 

ومن ذلك قول الشاعر : 

اند انه عشاكة انها عجَائزاً مِثْلَ السسّعَائي خَمْسَ9). 

وذكر ابن مالك ذلكء. حيث يرى أن من بسي تميم من يُسَوّي امجرور 
والمنصوب بالمرفوع في الإعراب ومنع الصرف”. وهذا الكلام ليس على إطلاقه, 
فإنٌ لغة بني تميم المعتمدة ما نقلها سيبويه؛ أمّا هذه اللغة فهي مقيدة بوضع معين بعد 
(مُذ) والذي يأتي بعد (مذ) لا يمكن أن يكون منصوباً » وما فتح إلا للمشابهة كما 
ذكر السّيراني. 

وزعم الرّجاجءوأبو القاسم الزجاجي أن ( أمس ) إذا كان ظرفاً يجوز فيه 
البناء على الفتح, مستشهدين بالبيت السابق: 

لَقَد رأَيْتْ عَجَباً م أمْسا0"© 

وأفكر ذلك ابن عصفور؛ لأنّ (أمس) ليس بظرف, بل اسم بدليل دخول 
حرف الجر عليه ودخول حرف الجر على الظرف ينقله عن الظرفيه. كما 
09 الكتاب : 7384/9. 
0 الكتاب: 584/8 الحاشية. وشرح الرّضيّ على الكافية: 1178/17 
0) البسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبى الربيع ١ . 5447/١‏ 
(4) من الرجزء وانظر: الكتاب :2784/7 وشرح المفصل لابن يعيش:7/4١٠,‏ وأوضح 

المسالك: 2١37/4‏ وشرح التصريح 7 , وهمع الموامع .505/١:‏ 
(ه) شرح التسهيل لابن مالك: 7175/5. 


(3) انظر : مجالس العلماء للزحاحي: ص48» شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : 00/7 5) 
وشرح التسهيل لابن مالك: 771/7. 
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في (وسط). فإذا كان ظرفاً فإنه ساكنٌ الوسطء تقول: جلست وَسْط الدَارء 
ويكون اسماً إذا تحرّكت العين, نحو : هذا وَسَط الدّارء فإذا دخل عليه حرف الجر 
إن عينه تتحرك, وهذا دليل على اسعيته, نحو : جلست في وَمسَطٍ الدَّار0". 

وأنكر ذلك ابن مالك إذ يقول بعد زعم الرّجاجي: 5" ومدّعاه غير صحيح» 
لامتناع الفتح في موضع الرّفع”". 

وذهب السّهيليٌ إلى أن ( أمس ) في قول الشاعر فِغُلٌ على وزن أفعل””, 
وثقل عن الفراء9». 

وهناك استعمالات ل ( أمس ) عند العرب لاحاجة لذكرها هناء بل إِنّ هناك 
من يرى أن (أمس) تبنى على الكسر عند العرب جميعاً إذا استعملت ظرفا”. 


فِإنّ كان مُعَرَقاً بالألف واللام, أو بالإضافة, أو مَُكْراً أو مجموعاًء أو مصغراً 
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فإنه معرب باتفاق» عدا المقارن للألف واللام, فقد يستصحب فيه اليناى على تقدير 
زيادة ( أل ) كما سيأتي©. 


أما سبب البناء» فقد ذكر المبرّد أنّ السبب في ذلك مشابهةٌ الحرف. حيث 
يقول: "وإنّما بُنِي؛ لأنّه اسم لا بخص يوماً بعينه» وقد ضارع الحروف وذلك أتّك 


.5٠0017 : شرح جمل الزحاحي لابن عصفور‎ 2)0١( 

(0") شرح التسهيل لابن مالك :777/7. 

0 نتائج الفكر للسهيلي : 5 .١١‏ 

(4) شرح الكافية للرضي:171/9. 

()» انظر شرح المفصل لابن يعيش:17/7١٠2‏ وشرح جمل الزحاجي لابن عصفور : 00/7 4» 
وشرح الكافية للرضي: اإوما بعدها. وهمع الموامع: 7١8/١‏ وما بعدها. قطر 
الندى: 1١‏ -19. 

(3) انظر شرح جمل الزحاحي: 01/7 4» وشرح التسهيل لابن مالك: 775/7. 


)04885( 


إذا قلت: فعلت هذا أمس يا فتى, فإنما تعنى اليوم الذي يلي يومّكء فإذا اتشلت 
عن يومك انتقل اسم (أمس) عن ذلك اليوم, فإنما هي بمنزلة (من) التى لابعداء 
الغاية فيما وقعت عليه؛ وتنتقل من شيء إلى شيء؛ وليس حَدٌ الأسماء إلا لزوم ما 
وضعت علامات عليه"00, 


وذهب ابن السرّاج إلى أنه هبني لأنه معرفة» ومعرفته قبل نكرته؛ حيث 
يقول: " وإنما بُنِي لأنه يقال لليوم الذي قبل يومك الّذِي أنت فيه وهو ملازم لكل 
يوم من أيام الجمعة؛ ووقع في أوّل أحواله معرفة, فمعرفته قبل نكرته"7". 

وذهب ابن جنيء وابن يعيش, والرّضي» إلى أنه مبني لتضمّه معنى الألف 
واللام» التى صار بها معرفة؛ والاسم إذا تضّمَّنَ معنى الحرف يُنِي27. 

ما ابن مالك فيرى أنه يبي لتضمّيه معنى الألف واللام؛ ولشبهه بضمير 
الغائب في التعريف بِعَيْر أداة ظاهرة, ولكون حضور مسمّاه مانعاً من إطلاق لفظه 
عليه ). 

أما السبب في بنائه على الكسر, فكان حقه تسكين الآخر على مايقتضيه 
البناء» ولكن التقى في آخره ساكنان؛ وهما السين والميم» فُكُسِرَت السّين لالتقاء 
الساكنين7 . 


.177/9 : المقتضب‎ )1١( 

(؟) الأصول لابن السراج : 57/75 .١‏ 

انظر : الخصائص لابن جنى: 745/١‏ وما بعدها. شرح المفصل لابن يعيش:5/4١٠.‏ 
شرح الكافية للرضي: ١175/7‏ همع الموامع: .7048/١‏ 

(5) شرح التسهيل لابن مالك :775/7 

(5) المقتضب:21077/9 شرح المفصل لابن يعيش:5/5 ٠١‏ 


)045( 


فإن قال قائل: إذا قدرتم تعريف ( أمس ) فَلِمَ لا تقدرون تعريف (غد) وهما 
سواء, ف ( أمس ) لليوم الي قبل يومك, و (غد) لليوم الَّذِي بعد يومك الّذِي 
أنت فيه؟ 

قبل : إنّ ( أمس ) قد انقضى فحصلت معرفته بالمشاهدة, فأغنى ذلك عن 
مقام أداة التعريف7© 

وبهذا يمكن أن يُرَدَ على السهيلي» إذ منع أن تكون ( أمس ) مبنية لتضمُّن 
الحرف أو مشابهته؛ لأَنّ ذلك يَنطَبقٌ على (غد) وهي مُعْرَية") 

بل إنّ هناك من يرى أنّ ( أمس ) ليس معربا ولا مبنياء بل هو مَحْكِيَ. سمي 
بفعل الأمر من الإمساى كما سمي ب«أصبح) من الصباح, وكثرت هذه الكلمة 
على ألسنتهم؛ حتى صارت اما لليوم الي قبل يومك””. 

وأمًا إذا قارنت الألف واللام ( أمس ( فهو مُعْرَبُ؛ لزوال البناء©) 

أمّا قول الشاعر: 


وإني وَقَفتْ الَيومَ والأمس قَبْلّه بابك حتى كات ل 5 7 1 


)22 شرح المفصل لابن يعيش 2٠١7/4:‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 5/7 77. 

(17) 2 نتائج الفكر للسهيلي: .١١5‏ 

(0) نتائج الفكر للسهيلي:5 ١١‏ الحاشية. 

(4)) شرح جمل الزجحاجي لابن عصفور: 4٠0/7‏ شرح التسهيل لابن مالك:4/7 2537 شرح 
الكافية للرضي: 2١77/7‏ همع الموامع: 238/١‏ النحو الوائي لعباس حسن: 7487/7. 

(ه) من الطويل» لنصيب » ديوانه :© وانظر : الصاحبي في فقه اللغة "٠:‏ والخصائص: 
0 #9 والمحتسب: 2140/87 والإنصاف :90/1 وهمع الموامع: .709/١‏ 


ركمل 


ففيه روايتان: 
الأولى: بالنصبء ولا إشكال في هذه الرواية؛ لأنّ ( أل ) اقنزنت به ظاهراًء 
فهو معرب. 
والرواية الثانية بالجز ولذلك ذهب ابن جنى؛ وابن مالك؛ والسّيوطيء إلى 
أن وأل) هنا زائدة, والمرّفة مرادةٌ فيه ومحذوفة منه, يَدُلٌُ على ذلك بناؤه على 
الكسر وهو في موضع نصب”") 
وأجاز ابن مالك أن تكون ( أل ) الموجودة هي المعرّفةء وتكون الكسرة 
للإعراب؛ لا كسرة بناء,» على تقدير حذف الباء؛ لأنّ حرف الجر قد يُحْدَفُ ويبقى 
عملها", كما حذفت ( إلى ) في قول الشّاعر: 
إذا قيل: أي الناس شَرٌ قيلتَةٍ 
أَشَارَت كُلِيْبٍ بالأكف الأصَابع””. 
وحذفت (من) وبقي عملّها في قول الشتاعر : 
ألا رجل جزاه الله خيراً 
كد على مُحَصّلَةٍ بيت ) 


(01) الخصائص لابن جني: 2595/١‏ 59/7. شرح التسهيل لابن مالك:5/7 277 همع 
الموامع: 7١9/١‏ 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك :7715/7. 

0 من الطويلء للفرزدق» ديوانه :470/1» وانظر: أوضح المسالك:؟/217 ومغني 
اللحيت شرع التصريح: :7 همع الطرامع :93/7 ايل 

(4) من الوافر» ويروى : " ألا رحلا ويكون المعنى: ألا تروني رحلا حيث وقعت (ألا) 
للعرض والتحضيضء انظر : الكتاب: 708/7ء والأزهية 2١55:‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش:1/7 23٠١‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 5/7 277 ومغنى اللبيب:75/1. 


(فحينة 


أمّا (الآن) فقد اختلف العلماء فيه, أمبنيّ أم معرب؟ وإن كان مبنياًء فهل 
بناؤه على الفتحة أم الكسرة؟ وما سبب بنائه؟. 1 

و(الآن) اسم للوقت الحاضر جميعه. وقد ذهب الفراء إلى أنه هبني على 
الفتح» وذكر قولين في عِلٍ بنائه: 

أحدهما : أنّ أصلّه الفعلء من آن الشيء يَيِنُ: إذا أتى وقتّه كقولك: آن 
لك أن تَفْعَلٌ أي : أتى ونه وآخِر (آن) مفتوح؛ لأنه فعلٌّ ماض» ادخلوا الألف 
واللام على (آن) وهو مفتوح, فتزكوه على فتحه. كما في حديث النبي - صلى الله 
عليه وسلم - " أنه نهى عن قيل وقال"”2 و(قيل) و(قال) فعلان ماضيان, وأدخل 
عليهما الخافض» وتركهّما على ما كانا عليه. 

والقول الآخر: أن أصله (أوان) ثُمّ حذفوا الواوى فصارت (آن) كما في رياح 
وراح"". 

ومنع ذلك السّيرائي» وابن يعيسشء وابن مالكء والرّضي» يقول السيراني: 

الذي قاله الفراء خطأ . أعني: الوجة الأول من الوجهين؛ لأنّ الألف واللام وإن 
كانتا للتعريف كدخوهما في (الرجل) فليس ل (1ن الذي هو فعل فاعل» وإن كانتا 
بمعنى (الذِي) لم يجز دخوهما إلا في ضرورة كاليجدع واليتقصع ٠0٠١‏ وأمّا ماشبّهه 
به من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن قيل وقال؛ فعيْر مشبه له؛ لأنّه حكاية: 
والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى, ولاتدخل عليها الألفْ واللام, ألا ترى 
أنّك تقول: (مررت بتأبط شرا) و(برق نحره) ولا تقول: (هذا التأبط شراً) وإنما 


)222 جاء ف صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة (وكره لكم قيل وقال). فتح البارى: 
ه/ كتاب الاستقراض. وذكره الطبراني من طريق معقل بن يسار. المعجم الكبير: 
حديث (0575). 

(؟) انظر شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيراقي: .١81 - 11/9/1١‏ 
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حكي (قيل وقال) عندي, من قبل أن فيهما ضميراً قد أقيم مقام الفاعل» ومتسى ورد 
الفعلٌ ومعه فاعله حكِي لاغَيْر ٠٠‏ وأمّا ماذكره من الرّاح والرّياح» وأنّ أصله 
(أوان) فليس ذلك تعليلاً لبدائه على الفتح, وإنّما كلامنا في بنائه"2"0. 

ويقول ابن يعيش رداً على الفراء: " وكلا القولين فاسد, أمّا الأول فلأنّه لو 
كان أصله (آن) لا يفتقر إلى فاعل؛ مع أنّ الأفعال امحكية تدخلٌ عليها العواملٌ ولا 
تؤثرٌ فيهاء نحو : (تأبط شرا) و (برق نحره) ولا تدخل عليها الألف واللام. 

فأمّا الثاني : فحاصله راجعٌ إلى المعنى» وليس بعلة بناء"7©. 

وقد نسّب الرّجاجِيٌ هذا الرأي إلى غَيْر الفسرّاء, وذكر أن الفرّاء يرى أنّ 
(الآن) حرف مبني على الألف واللام ول يخلعاء وثركَ على مَذْهَبٍ الصّفة؛ لاله صفةٌ 
في المعنى واللفقة فركرة على مذهب الأداة". 

وذهب الرّجاجي إلى أن تعريفه بالإشارة» وبني لأنّ (أل) فيه لغير عهد متقدّم؛ 
لأنك تقول: الآن فعلت, ول يتقدم ذكر الوقت الحاضرء ومسع ذلك ابن يعيش, 
وابن مالك» والرّضي. 

يقول ابن يعيش: " وهذا فاسدء أمًا قوله" إِنّ تعريفه بالإشارة, فإن أسماء 
الإشارة لا تدخلها لام, نحو: هذا وتلك وأماً قوله: إنْه يبي لأَنّ الألف واللام فيه لغير 
عهد متقدم. ففاسد أيضاً؛ لأنا نجد الألف واللام في كثير من الأسماء , على غير عهد, مع 
كون الأسماء معربة وتلك الأسماء قولك: يا أيّها الرّجلء ونظرت إلى هذا الغلام"29. 
)١(‏ شرح كتاب ابن سيبويه للسيراقي: 11/9/١‏ - 141. 
)2 شرح المفصل : 2٠١7/5‏ وانظر شرح التسهيل لابن مالك:؟/307 وشرح الكافية 

للرضي: 175/7. 
() كتاب حروف المعاني والصفات للرجاجي: “ا/اء وانظر : معاتى القران للفراء: .4517/١‏ 


(5) انظر شرح المفصل 2٠١5/4‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 2913/9 وشرح الكافية 
للرضي: .١175/7‏ 
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وذهب المبرّهوابن السراج والرّخشري إلى أنّه بني لأنه وقع معرفة من 
أول وضعه فوقعت معرفته قبل نكرته(", ومنع ذلك ابن مالك إذ لو كان هذا سبباً 
للبناء لبني الجمّاء الغفير والّلات ونحوه". 

وذهب السّيرافي إلى أن زوم ( أل ) في ( الآن) الحقها بشبه الحرف. قَيْنِيَ 
لشبه الحرف؛ إذ الحروف لازمةٌ لواضعها التي وقَعَْ فيها في أوّليتها, غَيْرُ زائلة 
عنهاء ولا بارحة منهاء واختاروا الفصح؛ لأننّه أخفٌ الحركات, وأَشْكَلّها بالألف» 
وأتبعوها الألف التي قبلهاء كما اتبعوا ضّمة الذّال التي في (مُنْلُ) ضّمَةَ الميه0". 

ويرى ابن يعيش أنّ تعريفه بما فيه من اللام الظّاهرة, وأما لزومها فلأنّه 
لايراد به إلا المعرفة البتةء بخلاف الرّجل والغلام؛ إذا أرادوا النكرة م يأتوا باللام» 
وإذا أرادوا المعرفة ألحقوها اللام» وأمَا علّة بنائه فلإبهامه ووقوعه على كُلّ حاضر 
من الأزمنه, فإذا انقضى لم يصلح له؛ فلزمه حرف التعريف وجرى نجرى (الَذِي) 
و(التي). 

ويرى ابن مالك أنّه بُنِيَ لتضمُنه معنى الإشارة؛ فإنّه لايثنى» ولا يجمع. ولا 
يُصعر © 

ويرى جماعة من النحاة منهم أبو علي الفارسي» وابن جني, والمالقي» 
والمرادي, وخالد الأزهري, والعصام الإسفرابيني في أن ( أل ) في ( الان ) زائدة, 
ورأل) الْرّفة هي المقددّرة» وبي لتضمّن حرف التعريف كما قُعِلَ في ( أمس )© أن 
)1١(‏ انظر الأصول لابن السراج 1707/9» والمفصل ص 175. 
")2 شرح التسهيل لابن مالك:715/7. 2 (7) 2 شرح الكتاب للسيراقي : .11/9/1١‏ 
(4) 2 شرح المفصل لابن يعيش :5/5 .٠١‏ 
(ه")؟" شرح التسهيل لابن مالك :719/9. 


(1) انظر الخصائص لابن حني:١37/1‏ 55/7 » ورصف الباني للمالقي: ص 2١54‏ الحنى 
الداني: 1517 وشرح التصريح:١/.‏ 284 شرح الفريد للإسفرايي: 4 5417. 
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(الآن) مَعْرقَة وتعريفه إِمّا أن يكون بما فيه من الألف واللام الظاهرة, أو لأنّه مسن 
أصناف المعارفء والأول ممتنع؛ لأنّ جميع مافيه الألف واللام للتعريف؛ يجوز إسقاط 
لامه, أمّا (الآن) فلم يُسْمَعْ فيها ذلك, كما أن ( الآن ) ليس بمُصمسءولا علوءولا 
اسم إشارقولا مضافء وإذا تَبَتَ أنه مَعْرِفَة, وليس من أصداف المعارف الأربعة 
وليس ( أل ) فيه للتعريف: تَعيّنَ أن يكون مَعْرقَةَ باللام المقدّرة كما في ( أمس ). 

ويرى السّيوطي أنه مُعْرّب؛ لأنه م يت لبنائه عِلّةٌ معتبرة. فهو منصوبٌ على 
الظرفية2©. 


(1) همع الموامع:١/708.‏ 
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الخصل العادس 

دخول (آل) على كل وبعض وعَبّر وشبه ومثل وحسب 

َك اسم موضوع لاستغراق أفراد المدَكّر كما في قوله الله تعالى طإ كُلُ 
فْس ذَقةُ لت 94" والْعرف المجموع» كما في قوله تعالى ذل كلهم آتَِهِ يَوم 
لقِيَا قَرّدا4”" وأجزاء المفرد الْحَرفء نحو : كُلُ زيد حسنء يقول ابن هشام : 
"فإذا قلت: أكلت كُلّ رغيفف لزيدٍ » كانت لعموم الأفراد , فإن أضفت الرغيف إلى 
(زيد) صارت لعموم أجزاء فرد واحد 

ورك لفظه مفرد , ومعناه الجمع , فتقول : كل حَضْرَ » كل حضروا » 
على اللفظ مرّة » وعلى المعنى مرّة أخرى. 

أمّا (بعض) فتقول : بعضُ الشيء : جزؤه » أو طائفة منه9). 

وتستعمل (كُل) على أربعة أوجه © : 

الأول : أن تكون مضافة إلى الصّمير , فتأتى مبتدأة نحو : كُلُّهم حاضرون » 
وتوكيداً لعرفة, ويكون المتّمير راجعاً إلى المؤكٌد , نحو : حضر القومٌ كلهم , ومنه 
قول الله تعالى (ل فَسَجَدَ الملايِكَةٌ كُلّهُم 204, وأجاز الأخفش والكوفيون أن تكون 


لاضف 


.186 آل عمران:‎ )1١١ 

(9) مريم: 48. 

) مغنى اللبيب: 197/51. 

(4) تاج العروس للزبيدي : 14 / 547. 

() انظر البسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبى الربيع : /١‏ 358 ؛ ؟/ 886 ومغنى 
اللبيب: .1١954 /5١‏ 

(5) الحجر: .". 
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توكيداً للدكرة إذا كانت محددة, وفائدتها العموم, كما في قول الشتّاعر : 

تلبت حَوْلاً كاملاً كُلّه لانلتقي إلا على مَنهد". 
أمّا قول الشاعر : 

كَمْ قَذ كرك لوأجرئ بذكْرِكُمٌ 0 يا أبة النّاس كل اناس بالقَمر"» 

فقد ذهب ابن مالك؛ وابن هشام إلى أن الظّاهر قام مقامَ الضّمير. وذهب أبو 
حيّان إلى أنّها نعت وليست تأكيداًء كما في قولك : أطعمنا شاةً كُلّ شاة. وأنكر 
ابن هشام ذلك, حيث قال رداً على قوله : " وليس قوله بشيء ؛ لأنّ التي يُنَعَتْ بها 
دالّةَ على الكمال ‏ لاعلى عموم الأفراد "0. 

ولا تلي كل المضافة إلى امير العوامل؛ إلا في ضرورة الشّعر, كما في قسول 
الشاعر : 

بيذ إذا مات عل ولآؤفم 2 فَبِصدرُ نه كلها وهو س9 

الثاني : أن تكون مضافة إلى الاسم الظاهر , فتستعمل مبتدأة, كما في قول 
الله تعالى «ل كُل نفس با كَسَبَْتَ رَهِيْنَةَ 04" وتلي العواملء فتقول : هؤلاء ككل 
(1) من السريع » للعرجي في خخزانة الأدب : ه / 18 » وانظر : مغنى اللبيب : /١‏ 1315. 
هم من البسيط » لعمر بن أبي ربيعة» ديوانه : ١5‏ » وانظر : مغ اللبيب : ١‏ /1915. 
5) مغنى اللبيب : 1/ 194. 
5( من الطويل » لكثير عرّة » ديوانه : 505 » وانظر : مغنى اللبيب : ١195/١‏ غ» وهمع 


الموامع : ؟/ ثالا. 
(ه) اللمدثر : 38”. 
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القوم ورأيت كُلّها القوم » ومررت بِكُلٌ القوم. ولا تكون تابعة. 

الثالث : أن تقع صفةً لمعرفة أو نكرةٍ , فتدُّلٌ على الكمال . وتجب إضافتها 
إلى اسم بمائل الموصوف لفظا ومعنى , نحو : شاهدت رجلاً كُلّ رجل » ومحمدٌ 
الرّجلٌ كُلّ الرّجل. 

ومن ذلك قول الشاعر : 

ون الَذِي حَانَت بِقَلْحٍ دِماؤهُم هُمُ القَوْمُ كُلُ القوم يا أمّ حَالد”". 
الرابع : أن تكون مقطوعة عن الإضافة لفظاء لامعنى؛ فتستعمل مبتدأة, كما في قول 
الله تعالى ا وكا وَعَدَ اَلُّ الحُستى 274 وقوله (١‏ وكُلاً ضرَبْنا له الأمقال74" وتلي 
العوامل. 

وإنّما تقُطع (كُل) عن الإضافة لفظاء إذا ل تقع نعساً ولاتوكيداء فبإن وقعت 
نعناً أو توكيداء وجب أن تضاف لفظا ومعنى عند جُمهور النحاة» نحو : زيدٌ الرَجلٌ 
عُُ ارّجل ؛ وحضر القم لهم 

وأجاز الفراء والرنشريُ أن تقطع رَِكُلٌ) المؤكّد بها عن الإضافة لفظاء 
احتيجاجاً بقراءة <1 إِنَا كلد فيها#. ف ركل) هنا تأكيد لاسم (إ3) الؤذفة 


(0) من الطويل » للأشهب بن رميلة في الكتاب : 180/1١‏ والمقتضب : 2١43/4‏ 
والمحتسب : /١‏ 186. 

(؟) النساء : 46. 

5 الفرقان : 89. 

(4) الكتاب : ؟/ .١١5‏ شرح التسهيل لابن مالك : 3 / 44 7. شسرح التصريح: ؟7/ 58. 
حاشية الصبان على شرح الأشموني : ؟/ .75٠‏ 

(ه)» غافر آيه : 448. 
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والتبوين عوض من المضاف إليه, والتقدير : إنا كنا أو كلّنا"©. 

ومنع ذلك ابن مالك وأعرب ( كُلاً ) حالاً» والعامل ( فيها ) المتأخرة» وقد 
قُدّمَت الحال عليه مع عدم تصرفه, كما قُدّمت في قول الشتاعر : 

رَشْط ابن كز مُحْقِبِي أَذْرَاعِهم فيهم وَرَهْط َببْعَةَ بن خذارة". 

وضَّعّف ابن هشام رأي ابن مالك من وجهين : 

أحدهما : تقديم الحال على عامله الآرف. 

والثاني : قطع (كل) عن الإضافة لفظا وتقديرا » حتى تكون نكرة , لتعرب 
حالاً. 

ورجّح أن تكون (كلٌ) بدلاً من اسم (إن) وإِغا جاز إبدال الظّاهر من 
العتُمير الحاضر بدل كُل؛ لأنّه مفيدٌ للإحاطة, نحو : قمتم ثلانتكم””. 

والَّذِي يدل على أنّ كلام و (بعضا محذوف منهما المضاف إليه, كونهما 
معرفتين» ولولا إرادة المضاف إليه لكانا نكرتين» والذى يِدُلُ على تعريفهما مجيء 
الحال منهماء والحال لاتأتي إلا من معرفة؛ ومجيئها من الذكرة على صَعْفٍ وضرورة» 
ولذلك ذكر سيبويه في باب ماينتصب خبره؛ ناه معرقة “مروت يكل جالشاء 
معرفة: كأنك قلت : مررت بِكُلّهِم وببعضهم. ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه: 


(01) انظر الكشاف للرعخشري : 8/ .47١‏ ومعاني القران للقراء: 7/ 5917. 

(9) من الكامل » النابغة الزبياني ديوانه : 5ه وانظر : شرح التسهيل لابن مالك : /4 4 1- 
ل 

5) مغنى اللبيب /١:‏ 194- 190. 


(©ه015) 


م 
فجاز ذلك " 20 وهذا مذهب جمهور النحاة". 


وذهب الأخفش, وأبوعلي الفارسي؛ وابن درستويه””. إلى أنّهما نكرتان» 
فقد حكى الأخفش : مررت بهم كُلاً بالتصب على الحال29). 


ولم يمنع الرضيّ نصب (كل) على الخالية؛إذ يقول : " وقد تنصب (كلا) على 
الحالء نحو : (أخذ المال اا وذلك لكونه في صورة الْتَكّرِ وإن كان معرفةً 
حقيقية, لكونه بقدير لها ". 


وألزم الفارسيّ من قال بتعريفهما أن يقول : إِنّ نصفا وسدسا وثلغا وربعا 
ونحوها معارفء لأنّها في المعنى مضافات: وهي نكرات يإجماع. ورد عليه بأنّ العرب 
تحذف المضاف وتريده؛ وقد لاتريده, ودلٌ الال بعد (كُلَ) و (بعض) على إراداته 
كما أنّ نصفاً وسدساً له معنى صحيح في نفسه. أما كُلٌ) و (بعض) فلا معني لها إلا 


بما أضيفت إليه". 


ع8 35 و # 8 
ما دخول (أل) على (كل) و (بعض) فقد ذهب سيبوية وجمهور البحاة إلى 
الملسع؛ لأنّ إضافتهما متحققة, سواء كانت ظاهرةً أم محذوفة في اللفظء ورأل) 


.1١4/9 : الكتاب‎ )0( 

609 انظر: شرح المفضل لابن يعيش :/ 70.شرح التسهيل لابن مالك: 7 748 وشرح 
التصريح: ؟/ ه". وهمع الموامع: 7/ 251١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشمؤني: /١‏ 
ل 

() عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي» صحب المبرد» وكان شديد الانتصار للبصريين في 
النحو واللغة» صئف: الإرشاد في النحوء وشرح الفصيح ؛ معاني الشعرء أخبار النحاة» 
مات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. بغية الوعاة :7/97. 

(4) شرح التسهيل لابن مالك : */ 45 .١‏ همع الطوامع : ”/ 51. 

(ه) شرح الكافية للرضي: .791/١‏ 

© شرح التصريح : ؟/ 5". 


(ك09) 


لانجتمع مع الإضافة(5) 

يقول الربيدي : "ولاتدخله اللام, أي لام التعريف, لأنها في الأصل مضافة, 
فهي مُعرّفة بالإضافة, لفظاً أو تقديرأًء فلا تَقْبّل تعريفاً آخر" 2©. 

ورُويَ عن الأصمعي أنّه قال: قرأت آداب ابن المقفع, فلم أر لحناً إلا في 
50 وهو قوله : العلم أكثر من أن يحاط بِكُلّه فخذوا البعض, فأنكر عليه 
دخول (أل) على بعض. وروي أنّه أنكر ذلك على أبى حاتم أيضاء حينما قال أبو 
حاتم : رأيت في كتاب ابن المقفع العلم الكثير, ولكنّ أخدذ البعض خيرٌ من ترك 
الك فأنكر ذلك الأصمعي وقال: الألف واللام لايدخلان في (بعض) وركُل)؛ 
لأّهما مَغْرفة بير ألف ولام. مع أن أبا حاتم أنكر على سيبويه والأخفش إدخال 
(أل) على ركُلَ) و (بعض»)إذ يقول : " لاتقول العرب الكل ولا البعض , وقد 
استعملها الناس حتى سيبويه: والأخفش في كتابيهما؛ لقلَّةٍ علمهما بهذا التحوء 
فاجتنب ذلكء فإنّه ليس من كلام العرب "0". 


ويقول ابن منظور : " و(كُلٌ) و(بعض) معرفتان ولم يجيء عن العرب بالألف 
واللام يفوا 


أمّا على رأي الأخفش ومن سار على منهجه فيجوز إدخال (أل) على (كُل) 


401 انظر شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 175 0/5 وشرح التسهيل لابن مالك : 
“اه 7. وهمع الموامع : ااه وشسرح الأشموني : ؟/ .55٠0‏ والنحو الوافٍ لعباس 
حسن : 8/ لالا. 

(؟) 2 تاج العروس للزبيدى : /١8‏ 717. 

فيه انظر تهذيب اللغة للأزهري : 2441-49٠0 /١‏ وتاج العروس للزبيدى : /١8‏ 747. 
وتحقيق عبدالخالق عضيمة على المقتضب : #/ 57 7. 

(4) لسان العرب لابن منظور : /1١١‏ 691. 


(فحدسة 


و(بعض/؛ لأتهما نكرتان, فتعرّفان ب (أل) تقول : الكل قائم» والبعض جالس2©20. 


وإدخال (أل) على (كُل) و (بعض) له أنصار من قدامى النحاة واللّغويين, 
فقد أجاز الجوهريُ دخول (أل) عليهماء وإن لم ترد عن العرب بذلك”", وأجاز 
صاحب اللسان إدخال لأل) على كن و(بعض) وإن 0 تأت عن العرب 
بذلك20, 


وقد ذكر ابن الشّجري أنّه يجوز دخول (أل) على (كل) و(بعض) في قياس 
قول سيبويه, ورأي أبي علي, وذلك أن سيبويه أجاز في قول الشاعر : 

تَرَى حَلْقَها نطفاً نا قَوْسَة ونصفاً نقاً يرج أو يَكَمَرمَ) 

أن تنصب (نصفاً) على أنّه حال» فالأصل : ترى خلقها قئاة قويمة نصفاًء 
ونقاً يرتج نصفاً. فلمًا قدم وصف الكرة عليهاء صار انتصابه على الحال, فلمًا 
نصب (نصفا) على الحال» دل على أنه نكرة؛ إذ الحال لا تكون إلا نكرةً عند 
جمهور التحاة» وإذا كان نكرةً جاز دخول (أل) عليه؛ لأنّه إنما يكون في قطعه عن 
الإضافة معرفة إذا قَدَرْتَ إضافته إلى معرفة, وإذا لم تقدَّرْ إضافته إلى معرفة كان 
نكرة, وقد جاء في التنزيل 9 فلها النصف 24 وركل) و(بعض) مجراهما مجرى 
)١(‏ انظر : تاج العروس للزبيدي: 2747/1/8 وهمع الموامع :51/7» والنحو الواقي:77/1. 
(0) الصحاح : .181١5/5‏ 
(0) لسان العرب : .5931/1١١‏ 
(4) من الطويلء لذي الرمّة » ديوانه : 2517/7 وانظر: الكتاب : 211/79 والخصائص: 


لي 
(6) التساء: .١١‏ 


)194( 


(نصف)؛ إذ (نصف) يقتضي الإضافة إلى ماهو نصفْ له. كما أن كلم يقتضي 
الإضافة إلى ماهو كُلّ له و(بعضاً) يقتضي الإضافة إلى ماهو بعضٌْ له, وإذا كان 
كذلك جاز دخول (أل) على (كُل) و(بعض)»كما جاز دخوها على (نصف)”". 
ويقول الرّضيُ : " وإذا قطع (كُلَ) و (بض) عن الإضافة, فالأكثر إسدال 
التنوين؛ وامتناع دخول اللام فيهماء وبعضهم جوّزه " ". 
وحينما ذكر المعَرّي قول البحتري : 
وكنا نْرَى بَعْضَ التدى بَعْدَ بَعْضِه قَلَمًا انْتَجَعْنّاه دُفِعْنَا إلى الكل©. 
قال : " كان المتقدمون من أهل العلم ينكرون إدخال الألف واللام على 
(كُل) و (بعض).....والقياس يوجب دخول الألف والام على (كل) و(بعض) وقد 
رأيث العَِيَّ والفقير كليهما 2 إلى الموت يأتى الموت لكل معمدا " 9. 
وقد ذهب الدكتور عبدالرحمن إسماعيل إلى جواز دخول (أل) على (كل) و 
(بعض) مستدلا على ذلك بأمور 7©: 
8 2 -. و بع 
أولا : إدخال النحاة (أل) على (كل) و (بعض) في تعبيراتهم كما عند 
سيبويه, والأخفش, وابن جني» وفي أشعارهم كما في قول بعضهم : 
(1) الأمالي لابن الشجري : /١‏ "لاا - 774. 
)2 شرح الكافية للرضي : 7977/١‏ 
من الطويلء ديواته : * / /18017. 
5( عبث الوليد: 2١1517-١5‏ والبيت من الطويل» وروايته في ديوان صاحبه:" يأتي منهما 


ا موث معمدا ". انظر ديوان سحيم : .54١‏ 
(ه) التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية : -:4١‏ 547. 


)018989( 


إذا سقط التمييرٌ بين مذكر وأنثى ففعل الكل أنثةُ مطلقا('"؟. 

انياً : القياس, ف ( كُلُ ) و (بعض ) اسمان معربان, ودخول ( أل ) على 
المعربات مِمّا يجيزه القياس وإن لم يَردْ به سَمّاع ؛ إذ عدم الماع لا يقتضي عدم 
الاطراد مع وجود القياس. 

ثالنا : ورود السّماع عن العرب بدخمول ( أل ) عليهما كمافي قول 


الشاعر: 
شهدت به عن غارة مسبطرة يطاعن بعض القوم والبعض طوحوا”". 
وقول الأخر: 


إذا مافات بعضّك فابك بَعْضاً 9 فإن البَعْضَ من بَعْض ربيب" 

وقد مال إلى هذا الرأي محمد عبد الخالق عضيمه في نتحقيقه كتاب المقتضصب» 
حيث ذكر أن المبرّدَ أدخل ( أل ) على (كل) و (بعض)»وذكر رأي الأصمعي في منع 
دخول ( أل ) على (كل) و (بعض»ثم عقب ذلك بقوله : 


" وقد جاء في شعر مجنون بني عامر : 
لايرف الْبَعْض من دَيْنِي فيدكره ولا يحدثني أن سوف يقضيني " 9). 
وبناء على هذا تكون (أل) للعوض من المضاف إليه, فإذا حذف المضاف 


(1) انظر حاشية الخضري : .1537/١‏ 

هق من الطويلء والبيت من شواهد التعويض وأثره ص .5١‏ 

(9) من الوافر وانظر : التعويض وأثره ص .54١‏ 

(4) من البسيط ورواية الديوان: 
لا يعد النقدَ من حقى فينكره ولا يحدّثنى أن سوف يقضيئٍ 
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت. ديوانه: 785. 


إليه عوّضوا منه ( أل ) في صدر المضاف. 


أنّا التنوين الّذِي يلحق (كُلاَ) و (بعضا) إذا قطعت عن الإضافة فقد اختلف 
فيه التّحاة. فذهب جماعة من النحاة إلى أنّ التنوين للعوض من المضاف إليه فقطء ولا 
يكون للتمكين؛ لأنَّ الكلمة مضافة, فكما لا تدخلها ( أل ) لايدخلها التنوين» فلمًا 
نون مع إرادة الإضافة عُلِمَ أن التنوين للعوض من المضاف إليه”". 

وذهب قوم إلى أنه للأمكنية فقطء فهذا التنوين هو الذي يلحق الاسم قبل 
الإضافه, لما حذف المضاف إليه لفظاً عاد التنوين؛ لأنّ الموجب لحذف التنوين مع 
الاسم إضافته إلى لفظ المضاف إليه لا إلى معناه, وأما امتناع دخول (أل) عليه فلأننّه 
معرفة بالإضافة, و رأل) لاتدخل المعارف بخلاف التنوين؛ فإنْه يكون مع النكرة, نحو: 
رجلٌ في الدّارء ومع المعرفة, نحو : زيدٌ في الداو(”. 

وذهب آخخرون إلى أن التنوين للعوض والأمكنية معاء فهو لاحقّ لكلمة معربة 
منصرفة, فحذف لأجل الإضافة: فلمًا حُذِفَ المضاف إليه عاد التنوين إلى مكانه, 
وهو عِرَضّ عن المضاف إليه أيضاء بدليل أنه يُعَاقيها". 


(1) انظر: شرح الكافية للرضي: 94١‏ وتاج العروس للزبيدي : 1/١8‏ 7147. وشرح 
التصريح: /١‏ هلاء وحاشية ابن حمدون على شرح المكودي : 27١48 277/١‏ وحاشية 
الصبّان على شرح الأشوني : ؟/ .76٠‏ 

(؟) انظر شرح المفصل لابن يعيش : 8/ 70 وشرح التصريح : 5/١‏ وحاشية ابن حمدون 
على شرح المكودي : م 

20 انظر النحو الواقي لعباس حسن : 9/ 7/ا. 


مره 


أمّا ِغَيْر فهي اسم دالٌ على مخالفة مابعده لما قبله. أمَّا في الذوات, نحو : 
محمد غَيْر زيد. أو في الصفات, نحو : دخلت بوجه غَيْر الذي خرجت به. ملازمٌ 
للإضافة في المعنى, لأنّه جامد في اللفظ؛ مفتقرٌ إلى غَيْره في بيان معناه» ويجوز أن 
تُقْطَعَ (غَيْ عن الإضافة لفظا إن فهم المعنى» وتقدّمت عليها كلمة (ليس)0". 

وتستعمل (ِغَيّر) المضافة لفظا على وجهين7" : 

الأول : أن تقعَ صفة: وهو الأصل في استخدامهاء فتكون صفةً لدكرة في 
قولك: رأيت رجلاً غَيْرَك ومررت برجل غَيْرِك ومسه قول الله تعالى ف نَعْمَلٌ 
صَاطا غير الي جنا َعْمَُ76"» وتقع صفة لمعرفة قرببة من الذكرة: كما في قول الله 
تعالى طِغَيْرٍ العُصُوب عَلَيِهِم74) فإن ( غَيْر المغضوب ) صفة ل ( الليين ) لأن 
الْحَرَفَ الجدسي قريب من التكرة» فلم يقصد برِالّْذِين أنعمت عليهم) تعيين» فهي 
في معنى الدّكرة» فيجوز نعته بدكرة وإن كان لفظه لفظ المعرفة ومن ذلك قول الله 
تعالى طوَآيةلَُم الل تلح مِنْهُ انار" فوقعت الجملةٌ الفعليةٌ صفة ( اليل ) 
وهو مُعَرَف ب (أل)؛ لأنّه وإن كان في اللفظ معرفة, فهو في المعنى نكرة؛ لأنّه لم 
يقصد به ليل معين. 

فإن قيل: كيف وقعت ( غَيْر ) وصفاً » وهي اسم جامد, والنعت لابه أن 
يكون مشتقاً. أو مؤولاً بالمشتق؟ 

1 انظر الأصول لابن السراج : /١‏ 2151 الايضاح العضدي : 2774/١‏ وشرح المفصل 

لابن يعيش: 7/ ١75‏ شرح التسهيل لابن مالك : 7/ 7:03 / 57لا مغنى اللبيب: 

.7037/١ : حاشية ابن حمدون على شرح المكودي‎ ١٠9 /١ 
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5 فاطر : لالا. (4) الفاتحة : لا 
(ه )5‏ يس :7 3. 


فيه 


قيل : إن (غَيْر) مؤولة بالمشتق؛ لأنّها في معنى اسم الفاعل» فمعسى جاءرجل 
غَيْرُ زيدٍ : جاء رجلٌ مغايرٌ لزيد. 

الثاني : أن تقع استضناء, فتعرب بما يستحق المستفنى من إعراب» فتقول: جاء 
القومُ غَيْرَ زيدٍ» وماجاء القوم غَيْرُ زيدٍء وماجاء غَيْرُ زيلد. 

فإن قيل : إذا وقعت (ِغَيّر) مضافة إلى معرفة» هل تكتسب التعريفَ من 
الإضافة؟ 

قيل اختلف النحاة في ذلك اخعلافاً كثيرا: 

أولاً : ذهب جمهور التحاة إلى أنّ (غَيْرا) لاتتعرف بالإضافة إلى المعرفة, لشدَةٍ 
إيهامهاء فهي لاتخصُ شيئا بعينه, فكُلٌ شيء عداك فهو غَيّرك ومن هؤلاء سيبويه, 
وابن السرّاج» وأبو على الفارسي: وابن هشام, وابن حمدون؛ والزييدي”". 

وقد ذكر ابن مالك أنّ المبرّد يرى أن (غَيْا لاتتعرف بالإضافة أبداً", غَيْر 
أني وجدت المبرّد يرى حيناً أنّ غَيْرأ لاتتعرف بالإضافة, فيقول : " فأمّا مررت 
برجل غَيْرك. فلا يكون إلا نكرة؛ لأته مبهمٌ في الناس أجمعين " 7" ويقول أيضا: " 
وتكون حالاً فتنصبء لأنّ (غَيْرا) وأخواتها يَكُنّ نكرات: وَهُنّ مضافات,. لا 
معارف, هذا الوجه فيهنَّ جمع» وهو في (ِغَيْر خاصّة واجب ل تقدّم ذكره"27 ويقول 
أيضا: "فأمًا (غيّرك) إذا قلت: مررت برجل غيْرك فإنما هو مررت برجل ليس بك» 
0 انظر الكتاب: / 478. الأصول لابن السراج: /١‏ 2351 الإيضاح العضدي لأبن على 

/١‏ 4لالاء أوضح المسالك: ؟/ 291/0 ومغنى اللييب: /١‏ 158+ حاشية ابن حمدون 

على شرح المكودي: /١‏ 2155 تاج العروس للزبيدي: /١‏ 148. 
(؟0) شرح التسهيل لابن مالك: 8/ /7371. 


) المقتضب: 54/ 784. 
(5) المقتضب: 477/4. 


يه 


فهذا شائع في كُلَّ من عدا المخاطب " 0©. 

ويرى حيناً أن (غَيْر) معرفة» فيعرب (ِغَيْرم في قوله تعالى ظغَيْرٍ الْفضُوبٍ 
ع عَليِهِم» صفة لجللذين)»!ذ يقول: " تكون نعتاً للذين؟؛ لأنها مضافة إلى معرفة" 0 

وهناك من يرى أن السبب في شِدَةٍ إبهامها كوثها بمعنى اسم الفاعل, الي 
بمعنى الحال؛ لأنها بمعنى مغاير» فإضافتها للتخفيف" 7©. 

وبناء على هذا فإنّ (غَيْرا) لاتدخل عليها (أل) أن المانع من تعريفها بالإضافة 
مانع من تعريفها ب (أل), جاء في حاشية الصبّان: " ينبغي أنّ هذه الكلمات كما 
لاتتعرف بالإضافة إلا فيما استثني» لاتتعرف ب ( أل ) أيضا؛ لأنّ المانع من تعريفها 
بالإضافة مانعٌ من تعريفها ب (أل)©. 

وهناك من يرى جوارٌ دخول (أل) على (ِغَيّر) لأنّ (أل) هنا ليست للتعريف» 
و إِنّما لمعاقبة الإضافة, كما في قول الله تعالى ل فإِنّ امجَنَةَ هي الَأوَى)4. 

ثانياً : ذهب جماعة من الحاة إلى أنّ (غَيْراً) تتعرف بالإضافة إذا وقعت بين 
ضدين0". ولذلك أعربوها صِفَهَ ل ( اين ) في قول الله تعالى ظطِغَيْرٍ الْفضُوب 
عَلَيْهِم4؛ لأنها وقعت بين ضدين؛ مع أن الجمهورٌ يرون أن وقوعها صفة لا يعني 
أنْها معرفة: لأنّ الْحَرّف الجدسيّ قريب من الذكرة: بل إِنّ مبهم من يمسع ذلك 
(1) المقتضب: 1/4 785. 
(5) المقتضب: 577/4. 
0 انظر حاشية الصبان على شرح الأشوني: 7/ 745. 
(4) المرحع السابق : 745/7. 
(ه) النازعات: .4١‏ وانظر تاج العروس للزبيدي: 785/١1‏ 


(3) انظر شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 2١78‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 2575/7 
وشرح الأشموني: /١‏ 458. 


ويعربها بدله0"©. 


ومن وقوع ( غَيْر) بين ضدين قولك: مررت بالشّجاع غيّر الجبان» ومررت 
بالكريم غَيْر البخيل؛ ومنه قول الشاعر: 

َليكُن الْلُوب غَيْر الغرلبء 2 وَلْيكُن الَسلُوب غَيْر الستاليب". 

ويُشكِلٌ على أصحاب هذا الرأي قولٌ الله عز وجل طتَغْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ 
الى كُنا تَغمَل04© فإنّ ( غَيْرا أضيفت إلى معرفة, ووقعت صَفَةَ للدكرة» والدكرة 
لاتوصف إلابدكرة مثلِهّاء مع أنّ (غَيْرم واقعة بين ضدين؛ وقول الشاعر: 


)4( 


و لق 2 
إن قلت خيرا قال شَرًا غيره 


وخْرّجَ ذلك على البدل لا الصّفة: أو حمل (غَيْ على الأكثر؛ لأنّ الأغلب 
فيها عدم التخصيص بالمضاف إليه. 


وقد ذكر الْرّضيُ وابن هشام, والأثموني أن ابن السرّاج يرى أن (غَيْرا) إذا 
وقعت بين ضدين تَعَرّفْت بالإضافة”"؛ ولم أعثر على هذا الرأي عند ابن السراج؛ بل 
إنّه يصرح ويقول: " واعلم أنّ من الأسماء مضافات إلى المعارف ولكنها لاتتعرف 
بها؛ لأنها لاتخصٌ شيئاً بعينه, فمن ذلك..... غَيْركَ "0. 


46 انظر تهذيب اللغة للأزهري: 8/ 21895 تاج العروس للرَّبيدى: /١‏ هلم إومابعدهاء 
لسان العرب لابن منظور: 9/ 58. 

(؟) من الرحزء ونسبه الأشموني لأبي طالب: /١‏ 496. 

5) فاطر آية: /"ا. 

(4) انظر: شرح الكافية للرّضي : /١‏ 1/5؟. 

(ه) شرح الكافية للرضي: /١‏ 71/6. 

)0 انظر :شرح الكافية للرضي: 2775/١‏ ومغنى اللبيب:5//1١ءوشرح‏ الأشونى:457/1. 

20 الأصول في النحو : .١1515/1١‏ 


00 


وبناء على هذا ارتضى مَجُمَعْ اللّغة العربية في القاهرة هذا الرأي القائل إِنّ 
كلمة (ِغَيْر إذا وقعت بين ضدين اكتسبت التعريف» يقول عباس حسن: " وفيما 
يلى النّص الحرفي لقرار الَجْمَعُ منقولاً من مجلته, الجزء الخامس و العشرين الصّادر 
في نوفمير سنة 48 ص” 27٠‏ بناء على اقتزاح لجحنة الأصول بامجلس التى تقول: 
تختار اللجنة وفاقاً الجماعة من العلماء أنّ كلمة (ِغَيْر) إذا وقعت بين ضدين لاقسيم 
هما تتعرف يإضافتها إلى الثاني منهما إذا كان معرفة» و إذا كانت (أل) تقع في 
الكلام معاقبةً للإضافة, فإنّه يجوز دخول ( أل ) على (ِغَيْر) فتفيدها التعريف في مل 
الحالة التى تعرّفت فيها بالإضافة, إذا قامت قرينة على التعيين "0©. 

وقد ذكر صاحب المصباح المدير أن إضافة (غَيّْر) لاتفيد التخصيصء ولذا 
لاتدخل عليها (أل) يقول بعد ذكر أن هناك من يرى دخول ( أل ) على (ِغَيْر) لأنها 
إذا تعرفت بالإضافة تعرفت ب ( أل ) المعاقبه لها: " ولك أن تمنع الاستدلال» وتقول: 
الإضافة هنا ليست للتعريف بل للتخصيص, والألف واللام لا تفيد تخصيصاًء فلا 
تعاقب إضافة التخصيص”". 

وقد أشار ابن حمدون إلى أن إضافة (غَيّر) للتخصيص فقطءوليست للتعريف» 
مع أنه ذكر أنّ أبا حيّان لايرى فرقاً بين التخصيص والتعريف””. 

على حين أن ابن يعيشء وابن مالك ذهبا إلى أنّ (غَيْرا) إذا قُصِدَ بها مغايرة 
خاصّة - وأكثر مايكون ذلك إذا وقعت بين ضدين - فإنها تتعرف» إلا أتهيميا 


78 /7 : التحو الواقيٍ لعباس حسن‎ )0١( 
.117/19 المصباح المنير:‎ )5( 
.198 /١ : حاشية بن حمدون على شرح المكودي‎ 2) 


)505( 


عجنعان دخول ( أل ) عليها". 


ثالتاً: ذكر محمد محبي الدين عبد الحميد أن هناك من يرى أن (عيْر) تتعرف 
بالإضافة إلى المعرفة مطلق©. 


وقد ذكر ابن هشام أنّ قوهم : لاغَيْر لحن », وأجاز ذلك الرّبيدى؛ إذ 
يقول: " قيل: وقوهم: لاغَيّْر لحن وصوّبه ابن هشام, وهو غَيْر جيد لأنّه مسموعٌ في 
قول الشاعر: 


| 7 5 2 ا 20 ع 0 ع )2 
جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعَنْ عَملٍ أمّلفت لاغير تسال ١‏ 


وقد اخعلف العلماء في (غيْر) من حيث الإعراب والبناء, بحسب موقعها من 
الجملة»وتطرق هذه القضية بشيء من التفصيل ابن مالك, وابن هشام في 
مصنفاتهماء وغَيّْرهما من العلماء» وليس هذا موطن بحنه”. 


وما بمتنع دخول ( أل ) عليه (مفل) و (شبه) ونحوهما من الأسماء الملازمة 
للإضافة, والمتوغلة في الإبهام. 


(22)01 شرح المفصل لابن يعيش: 9 179٠ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 5 77503503217. 

6 انظر تعليق محمد حي الدين على أوضح المسالك المسمى عدة السالك: 7/5/9 3. 

)2 مغنى اللبيب: ١//ا5١.‏ 

(4) من الطويلء انظر: تاج العروس للرَّبيدي: /١‏ 584: وشرح التصريح: 50/7: وهمع 
الموامع: .51١ /١‏ 

(ه) انظر تهذيب اللغة للأزهري: 8/ 189. لسان العرب: ه/ 259 شرح التسهيل لابن 
مالك: 317/59 -96لاء مغنى اللبيب: 1/ 2150-1١81‏ أوضح المسالك: ” / 
يس 


إفحيهة 


فقد ذهب جمهور النحاة إلى أن (مثل) و (شبه) ونحوهما من الأسماء المتوغلة في 
الإبهام التي لاتفارق السكير وإن أضيفت إلى معرفة؛ لأنّها لاتخصُ شيئا بعينه, ألاترى 
أنّك تقول: مررت برجل مثلك, فيجوز أن يكون مثلك في علمك ,أو لونك»أو 
طولكء أو ماشابه ذلك» ولن يُحَاطَ بالأشياء الى يكون بها الشيء مثل الشيء 
لكثرتهاء وكذلك شبهكء ولذلك تأتي صفةً للدكرة في نحو: مررت برجل مثلبك أو 
شبهك, وتنصب على الحال؛ فتقول: هذا زيد مفلك7", وتجر ب(رُب) كما في قول 
الشتاعر: 

او ملك في النساء غريرة بيضاءً قد متعتّها بطلاق". 

وهناك من يرى أنّها لم تستفد من الإضافة تعريفاً؛ لأتها بمعنى مائل ومشابه, 
وهما أسماء فاعلين: ويراد بهما الحال؛ فتكون إضافتهما غَيْر محضة: فكذا 
ماأشبههما”". 

أمّا إذا أردت ب (مثل) و (شبه) ممائلةَ خاصة)ومشابهةً خاصّةً فإننّها تتعرف 
بالإضافة إلى المعرفة» يقول سيبويه بعد أن استشهد بالبيت السابق: " ف (وّب) 
لايقع بعدها إلانكرة, فذلك يدلّك على أن (غابطنا) و(مثلك) نكرة. ومن 


2585/5 والمقتضب:‎ 585/9 2459 -411//١ انظر ف هذه المسألة: الكتاب:‎ )١( 
71/9ء‎ /١ الإيضاح العضدى لأبى على الفارسي:‎ .١167 /١ الأصول لابن السرّاج:‎ 
2575/7 وشرح المفصل لابن يعيش: 5/ 1754-1175 شرح التسهيل لابن مالك:‎ 
.1١58 /١ هلالا حاشية ابن حمدون على شرح المكودي:‎ /١ شرح الكافية للرضي:‎ 

(5) من الكامل» لأبي محجن الثقفي في الكتاب: /١‏ 47107» وشرح المفصل لابن يعيش: /١‏ 
5 :, وانظر المقتضب: 4/ 589؟؛ وسر صناعة الإعراب: 79/ /401. 

(7) انظر شرح الكافية للرضي: /١‏ 7176 


إننيية 


ذلك قول العرب: لي عثثرون مثْلّه ومائةٌ مثله, فأجروا ذلك بمنزلة عشرون درهما 
ومائة درهيء فالمثل وأخواته كآنه كالذي حُذف منه الد لسسوين في قوله: مثْلّ زيداً وقد 
الأوابدء وهذا تمثيل» ولكنها كمائة وعشرين» فلزمّها شيءٌ واحد وهو الإضافة. . 

فمثلٌ ذلك قوهم, مائةٌ درهم . ٠ ٠‏ وزعم يونسءوالخليل أن هذه الصّفات 
المضافة إلى المعرفة, التى صارت صفةٌ للذكرة قد يجوز فيِهنٌ كُلهِنٌ أن يكن معرفة, 
وذلك معروفٌ في كلام العرب» يدل على ذلك أنه يجوز لك أن تقول: رونت 
بعبادا لله ضاربك» فجعلت ضاربك بمنزلة صاحبك؛ وزعم يونس أنّه يقول: 0 
بزيدٍ مثلك» إذا أرادوا مررئث بزيدٍ المعروف بشبّهك» » فتجعلّ مثتلك معرفة؛) 57 
على ذلك قوله: هذا مثلك قائماً, كأته قال: هذا أخوك قائماً "27 ويقول في موطن 
آخر: " ويونس يقول: هذا مِكْلّك مقبلاً. وهذا زيد مِثلّكء إذا قدّمه جعلة معرفة»وإذا 
أخره جعله نكرة» ومن العرب من يوافقه على ذلك””. 

ويقول ابن يعيش: ” فإذا قال قائل: مررت برجل ملك أو شبهكء وأراد 
الذكرة» فمعناه بمشابهك أو ممائلك في ضرب من ضروب الممائلة والمشابهة» وهي 
كثيرة غير محصورة, وإذا أراد المعرفة قال: مررت بعبدا لله ملك؛ فكان معناه 
المعروف بشبهكء أي: الغالب عليه ذلك"20©. 

وإذا كانت (مفل) و (شبه) ونحوهما من الملازمات للإضافة, ومتوغلة في 
الإبهام»فائه لاتدخل عليهما (أل»يقول ابن يعيش: "وهذه الأسماء كلّها تلزمها 
الإضافة ولاتفارقهاء وإن أفردت كان معناها على الإضافة؛ ولذلك لايحسن 
00 الكتاب: ١//اا458-4.‏ 


الكتاب: .477/١‏ 
() 2 شرح المفصل لابن يعيش: 1175/7 
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دخول الألف واللام عليهاء فلا يقال: المغل ولا الشبه.... لأن ذلك كالجمع بين 
الألف واللام ومعنى الإضافة من جهة تضمُّنها معنى الإضافة: فصارت الإضافةٌ فيها 
كالملفوظ بها "0©. 

وذكر ابن مالك, والصبّان أن المانع من تعريفها بالإضافة, مانع من تعريفها ب 
وأل220. 

أمّا شبيهك فمعرفة؛ لأثّه على وزن فعيل» و(فعيل) صيغة مبالغة, فكأئتك 
تقول: مررت بالرّجل الذي يشبهك من جميع الوجوه0”. 

وذكر المبرّد أنّ شبيهك لايكون إلامعرفة, لأنّه مأخوذ من شابهكء فمعناه 
مامضى: كقولك: مررت برجل جليسك©. 

ما (حسب) فلها في العربية استعمالان2: 

الأول : أن تكون بمعنى (كافي) اسم فاعل من الفعل كفى, فتلازم الإضافة 
لفظا ومعنى؛ وتستعمل استعمال الأسماء المشتقة, فتوصف بها النكرة, في نحو: مررت 
برجل حسبك من رجلء وتكون حالاء في نحو: هذا محمد حسبك من رجلء وتكون 
مبتدأة» كما في قول الله تعالى <( فَحَسْبُةُ جهنم 04" وخبراً كما في قوله عز وجل 
«إقَهُو حَمْبه74": وتدخل عليها العواملٌ اللفظية فتَنصّب اما (لإن) كما في قول 
)02 شرح المفصل لابن يعيش : 1179/7 
)١‏ شرح التسهيل لابن مالك: / 17 وحاشية الصبان على شرح الأشونى: 7/ 4 74. 
9 انظر: الأصول لابن السراج : ١٠7 /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ١١75/7‏ وشرح 

الكافيه للرضي: /١‏ هلالا. 
(4) المقتضب: 1/54 784. 
(5) انظر : شرح التصريح: 7/ 2١157‏ والضياء السالك إلى وضح المسالك:؟/ 11017 89لا 


والنحو الوافٍ لعباس حسن: 7/ 149 161-9. 
(5) البقرة :1 .5١5‏ 0 الطلاق :”. 


0 


الله تعالى «إفإن حَسْبَك ١‏ لله2”4 وتجر بالباء فى قولك: سبك العلم, ونم يسمع 
غَيْر هذا. 

الثاني: أن تكون بمعنى ( لاغيّر ) فتلازم الإضافة معنى لا لفظاء ولذلك عندما 
قطعت عن الإضافة لفظا تضمّنت معنى النفي» وتستخدم ملازمة للوصفية»أو الحالية» 
أو الابتدائية, مينيةَ على الضم. 

وقد ذهب الئحاة إلى أن إحسب) وماشابهها لاتتعرف بالإضافة, حملاً على 
ماهي بمعناه؛ لأنئها بمعنى الفعل؛ فمعنى حسبك زيدء لِيَكْفِيكَ زيد(” ولذلك تقع نع 
للذكرة» وتعرباً حالاً » نحو: مررت برجل حسبك؛ وهذا محمد حسبك”". 

ولاتدخل عليها ( أل )؛لأنّ المانع من تعريفها بالإضافة مانعٌ من تعريفها ب 
(أل)؛ كما أنه لايجمع بين (أل) والإضافة المتحققة في ( حسب )29). 


(1) الأنفال : 59. 

(00© شرح الكافية للرضي : /١‏ 175. 

(0) انظر الكتاب: /١‏ 2477 / 4764» والمقتضب: 5/ 788. وشرح المفصل لابن يعيش: 
23794 وشرح التصريح: ؟/ 9ه- لاه. 

(4) انظر شرح المفصل لابن يعيش: ”7/ .1١79‏ 


(مدتحيعة 


الفصل الأول 
(آل) في آبواب المبتداً والخبر 

الأصل في المبعدأ أن يكون معرفة؛ لأنه محكوم عليه مُخْيرٌ عنه, والحكم على 
مجهول أو الإخبار عنه لا يفيد؛ إذ إنك إذا قلت : رجلٌ حاضر, أو رجلٌ منطلق » لم 
ُفِدٍ السسامعَ شيئاً ؛ لأنّ هذا لا يسسسكر, ومفله كثيرء بخلاف زيد حاضرٌ , وعليٌ 
منطلق يقول سيبويه: " ولا يبتدأ بما يكون فيه الأبسء وهو النكرة: ألا ترى أنك لو 
قلت: كان إنسانٌ حليماً, أو كان رجلٌ منطلقاً كنت تلبس؛ لأنّه لايستدكر أن يكون 
في الدّنيا إنسانٌ هكذاء فكرهوا أن يبدءوا بما فيه الّبس» ويجعلوا المعرفة مؤخراً؛ لما 
يكون فيه من اللبس"20. 

وقد أجاز النحاة الابتداء بالدكرة إذا توافرت مسوغات تقريها من المعرفة» 
وتم تدوين تلك المسوغات في كتهو" . 

وقد اختلف التحاة, أيجوز تقديم الخبر على المبعدأ, أم لا يجوز؟ سواء أكان 
الخبر معرفة أم نكرة؟ 

فذهب الكوفيون إلى أنه لايجوز تقديمُ الخبر على المبعدأ, بمعنى أنهم جعلوا 
الأول مبتداً» والمتأخر خبراء وذلك لأن الخبر يتحمّل ضميراً. فإذا قدّمت الخبر أدى 
ذلك إلى تقدّم ضمير الاسم على ظاهره؛ ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد 


05 الكتاب 48/١:‏ وانظر المقتضب:88/4 217107 والأصول في التنحو لابن 
السرّاج: 229/١‏ والإيضاح العضدي للفارسي 205/١‏ وشرح المفصّل لابن 
يعيش: 285/1١‏ وشرح التسهيل لابن مالك:١/745.‏ 

(؟6 انظر شرح المفصل لابن يعيش 285/١:‏ وشرح جمل الرّحاجي لابن عصفور الأشبيلي: 
0 *:» وشرمم التسهيل لابن مالك: 2789/١‏ وشرح الكافية للرضي:١49-48//1.‏ 


[سلة 


ظاهره, فإذا قلت: زيد قائم» وزيدٌ أبوه قائم؛ فِإنٌ في ( قائم ) ضميراً يعود إلى (زيد) 
وامهاء في ( أبوه ) تعود إلى زيد, فإذا قدّمت الخبر » فقلت : قائم زيد, وأبوه قائم 
زيد تقدّم ضميرٌ الاسم على ظاهره. 

أمّا البصريون فقد جوّزوا تقديم الخبر على لمبتدأء سواء أكان الخبرٌ مفرداً أم 
جملة» فيجوز : قائم زيدء وأبوه قائم زيدء واستدلوا على ذلك بقول العرب في المشل 
(في بيته يؤتى الَكَمُ)2"0 وقوهم ( في أكفانه لف الميت )'". وقوهم ( مشنوءٌ من 
يشنؤك )”© وما حكاه سيبويه: ( تميميء أنا )© وجاء ذلك في أشعارهم كما في قول 
التتاعر: 


00 و ع كت 7 ع 
فنىّ ما ابن الأغرٌ إذا شتؤنا 20 وَحُبا الزَاٍ في شَهْرِي قماح". 


والتقدير : ( ابن الأغر فتىّ ما ) وسيأتي أبيات تؤيد هذا. 


أمَا قول الكوفيين, بأنّ تقديم الخبر يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره؛ 
فهذا إنما يُمْنَعُ إذا تدم المضمرٌ على ظاهره لفظاً ورتبة» كما في قولك: صرب 
غلامُه زيداء أمّا إذا تقدّمَ لفظاء والنية به التأخير, فلا يُسَع, كما في قولك: ضَرَب 


غلامه زيد » وكذا ضمير الخبر» فإن رتبة الخبر بعد المبتيد0 , 


)١(‏ انظر : مجمع الأمثال للميداني : ؟/ 7ا/ا. 

92 شرح المفصل لابن يعيش: .919/١‏ 

5) الكتاب : 9//ا7١.‏ 

.١ 70/9 : الكتاب‎ )4( 

(5) البيت من الوافر» لمالك بن غحالد الذلي. انظر الانصاف لابن الأنباري: 2357/1 واللسان 
(ق م ح). 

(3) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف: .5/١‏ المسألة التاسعة » وشرح المفصل لابن يعيش: 
1/1 


إحفهة 


والمبتدأ والخبر من حيث التعريف والتنكير ينقسم إلى أربعة أقسا(©: 

أوها : أن يكون المبعدأ معرفة..والخبر نكرة, نحو : زيدٌ قائم. وهذا هو 
الأصل”". 

ثانيا : أن يكون المبتدأ نكرة, والخبر نكرة نحو : أفضل منك أفضل مني. 

ثالثاً : أن يكون المبتدأ معرفة, والخبر معرفة, نحو : زيدٌ المنطلق. 

رابعاً : أن يكو المبعدأ نكرة, والخبر معرفة, وهذا قلب ما وضع عليه 
الكلام» وجاء في الشعر للضرورة©”. 

وموضع بحندا القسم القالث, أمَا الإقسام الأخرى فمن أراد الاستزادة 
فليتصل بمظانها في باب المبتدأ والخبر من كتب النحو. 

وقد اختلف النحاةٌ في المبعدأ والخبر, إذا كانا معرفتينء أَيُهما يكون ميعداً , 
فالمتكلم بالخيار أيّهما شاءً جعله مبتدأ. وجعل الآخرَ خبراً. حيث قال: " وزعم 
الخليل - رحمه االله.- أنّه يستقبح أن يقول: قائمٌ زيدٌ وذاك إذا لم تجعل (قائماً) 
مقدّما مبنيا على المبتدأء كما تؤخر وتقدّم, فتقول: صرب زيدا عمروٌ و(عمرق)على 
صرب مرتفِعٌ » وكان الحدٌ أن يكون مقدماً ويكون (زيدٌ) مؤخراً , وكذلك هذاء 
الحدٌ فيه أن يكون الابتداء فيه مقدّما. وهذا عربي جيذ وذلك قولك: تميميٌ أناء 

00" 


ومشنوء من يشنؤ 


.51/-58/1 انظر الأصول في النحو لابن السراج:‎ )١( 

00 شرح التسهيل لابن مالك :789/1. 

0 انظر شرح التسهيل لابن مالك 357/١:‏ ولم يجعله ضرورة. 
(4) الكتاب :1//9؟١.‏ 


)515( 


وذكر صاحب الأشباه والنظائر والصبّان نقلاً عن الدماميني أن الإمام أبا 
محمد بن السّيد('2 يرى ذلك وذلك حينما جاءه رجل يسأل عن قول كُكيّ: 

وأنت التي حببت كُلّ قَصِيرةٍ إل وما تدري بذاك القَصَاكئرٌ 

عَنَيتْ قَصيرات الحجّال ول رذ قِصَارَ الخطا شر النساء البحات”*7) 

حيث يرى السائل أن ( البحاتر ) مبتدأء(وشرٌ النساء) خبر, ويُدَكِرُ على من 
يرى عكس ذلك؛ لأنّ غرض الشاعر أن يخبر بن البحاترٌ شر النساء. فقال لدابن 
المنّيْد: قولك المختار, وما قاله النحوي الآخر جائز غير ممتنع. 

يقول ابن السّيّد تأكيداً للجواز : " ومِمًا يبين هذا أنّ التحويين قد قالوا: إذا 
اجتمعت معرفتان جعلت أيّتهما شئت الاسم,وأيّتهما شئت الخبر» فتقول : كان زيدٌ 
أخاك, وكان أخوك زيداً. 

فإن قال قائل: الفائدة فيهما مختلفة؛ لأنه إذا قال : كان زيدٌ أخاك, أفادنا 
الأخوة: وإذا قال : كان أخوك زيداًء أفادنا أنّه زيد. 

والجواب : أنّ هذا جائز صحيح, لا ينازع فيه منازع؛ ويجوز أيضاً أن يقال: 
كان أخوك زيداً , والمراد: كان زيدٌ أخاك, فيقع الإسناد في اللفظ إلى الأخ. وهو في 
المعنى إلى زيد والدليل على ذلك أن القَرّاء قرءوا ٠‏ وَمَا كَان جوَاب قَوْمِه إلا أن 
قَالُوا4”" برفع (الجواب) ونصبه؛ فتارة يجعلون الجواب الاسم والقول الخبرء وتارة 
1 عبدالله بن محمد بن اليد أبو محمد البطليوسي» كان عللماً باللغات والآداب» صدنف: 


شرح أدب الكاتبء والحلل في شرح أبيات الجمل» والمسائل المتقورة في النحوء وشرح 
سقط الزند. ٠.٠.٠‏ مات سنة إحدى وعشرين وحمسمائة. بغية الوعاة: 5/17 ه. 
(؟) من الطويل» لكثير عزة » ديوانه: 559» وانظر : شرح المفصل لابن يعيش:217//1 وهمع 
الموامع: 2٠١7/١‏ وأسرار العربية .54١:‏ 
65 الأعراف : 487. 


(مستية 


يجعلون القول هو الاسم والجواب الخبرء وليس يشلك أحد أن الغرض في كلتا 
القرآتين واحد, وأ الإخبار في الحقيقة إِنْما هو عن الجواب, وكذلك قوله تعالى 
طِفَكَانَ عَاقِبَتَهُما أَنْهُما في الناريي” قرئ برفع (العاقبة) ونصبهاء ولا فرق بين 
الأمرين عند أحد من البصريين والكوفيين: ٠٠‏ وممًا يُيِّنُ ذلك بياناً واضحاًء أنّ 
القائل إذا قال: شر الئاس الفاسقٌ, وقال: الفاسق شر الناس, فقد أفادنا في كلا 
الحالين فائدةٌ واحدةٌء وكذلك إذا قال : أبوك خيْرُ الناس» فائدته كفائدة قوله: خير 
الناس أبوك, لابمكن أحداً أن يجعل بينهما فرقاً. ويفيد ذلك قولُ زهير: 
وما أن تقولوا قد أَبينَا قَشْرٌ مَوَاطِنِ السب الإبساء”". 


فهذا البيت أشبه الأشياء ببييت كُقيّر وقد جعل زهير ( شرا ) هو المبعدأء 
و(الإباع) هو الخبر, وإنّما غرضه أن يخبر أنّ الإباء هو شر مواطن الخَسَِي ولا يجوز 
لزاعم أن يزعم أن الإباء هو المبعدأ وشرّ خبره؛ لأنّ الفاء لا يجوز دخوها على المبعداء 
إلا أن يُصمَمَّنَ المبتدأ معنى الشترط ٠.١‏ ."20 

وسار على هذا الهج ابن أبي الربيع غير أنه رجّح تأخيرٌ الخبرء يقول: " فإن 
عري المبتدأ والخبر مما يلزمهما التقديم والتأخير, فأنت بالخيار, إن شئت قدّمت 
الخبرَء وإن شئت أخرته؛ والتأخير أحسن؛ لأنه معمولٌ للمبعدأ ‏ وحقٌ العامل أنْ 
يكون مقدماً على العمل"2). 1 

ورجحع الوط لشمحيث قال: * وقد يرقا فخير ف عدا ء وقفسل: 


.١97:رشحلا‎ )١( 

5 من الوافر » ديوانه :4/ا. 

5 انظر الأشباه والنظائر : 77/7 - 5/اء وحاشية الصبّان على شرح الأشموني :709/1. 
(5) البسيط في شرح حمل الزجاجي لابن أبى الربيع :591/1. 


(فتحة 


الأعم وقيل .20"..٠‏ 

وذكر السّيوطيُ أنّ الفارسيّ يرى ذلك. ولم أجد هذا الرأي في كتب 
الفارسي التي تمكنت من الاطلاع عليهاء إلا أنّ أبا علي يرى أَنّه إذا اجتمع معرفتان 
في باب (كان) وأخواتها, كان لك أن تجعل أيّهما شئت الاسمء نحو : كان زيدٌ 
أخاك, وكان أخوك زيداً”” بل علّق الدكتور حسن شاذلي على قول أبي علي "وقد 
يجوز أن تَقَدّمَ خبر المبتدأأ "2*9 فقال: " في حاشية الأصل: خبرٌ المبتدأ يجوز تقديمه على 
المبعدأ تقول : زيد ضربته, وضربته زيد, إلا أنه قد يَمْبِبِعْ في مواضع تقديمه 
عليه ٠٠‏ ومنها أن يكون البتدأ والخبر جميعاً معرفتين, فلا يجوز تقديم الخبر عليه 
إذا ل يكن هناك دليلٌء لثلا يلتبس الخبر بالمبتدأ , فنقول: زيد أخوك, ولا يجوز: 7 
أخوك زيد, على أن يكون أخوك خبراً مقدّماً "9. 

ولدع أن يقول: حاشية النص ليست من كلام أبي علي وقد أطلق فأجاز 
شري غير سواط كاك ندا واعير هر فزن أو المندا مترقه وخي تقر مياق 
ماله متطلق زية + وضرينة عمو ء فيقال له + [ث ناه البصرة اجازوا تقديم الخخير 
على المبتدأء إذا لم يكن هناك لَبْسٌ» ومنهم من يرى أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين 
ألْبسَ الأمر, فبرى تأخيرٌ الخبر. وأبو علي لم يبن ذلك. 

وذهب جماعة من النحاة إلى أن المبتداً والخبر إذا كانا معرفتين, فالمتكلم بالخيار 
أيُهما قدّم كان مبتدأ. سواء تساوت رتبتهماء نحو : الله ربّساء ومحمد نبيساء أو 
اختلفت, نحو: زيد المنطلقء فالمتقدّم في هذه الأمثلة مبتدأء والمؤخر خبرءٍ لاستوائهما 
(1)» (9) همع الموامع .١٠١/1:‏ 


(7) الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي: .17197/١‏ 
(4) الإيضاح العضدي لأبي علي:١/45؛‏ الحاشية رقم (55). 


(فنلضة 


في التعريف, ولا يَصِحٌ تقديمٌ الخبر, يقول الرعذشري: " وقد يقع المبعدأ والخبر 
معرفتين معاًء كقولك: زيد المنطلق, والله إهناءومحمد تبيناه ٠ ٠‏ ولا يجوز تقديم الخبر 
هنا بل أيّهما قُدّمت فهو البتدأ7". وسار على هذا النهج ابن عصفور, وابن مالك 
والأزهري, والأشموني, ورجّحه العليمي”" , يقول الرَضيْ بعد أن أجاز تقديم خبر 
(كان) وأخواتها على اسمها إن كانا معرفتين: " هذا بخلاف خبر المبعداً؛ لأنه م يجز 
تقدمه على المبتدأ إذا كان معرفتين, ولا فريئة؛للإلباسء؛ أمّا هنا فلا لبسءوإن كانا 
معرفتين أو متساويين, لأنّ تخالف إعرابهماء وإن كانا معرفتين» رافعٌ للبس "0". 

فإن كان هناك قريئة تمِيزٌ المبتدأ من الخبرء نحو: أبو يوسف أبو حديفة:؛ فإنّ 
(أبا يوسف) مبتداء تَقَدّمَ أم تأخر؛ لأنه مُشَبّه و(أبا حنيفة) خبر, تقَدَمَ أم تأخر؛ لأنه 
مُشَبّةُ به ومن ذلك قول الشّاعر: 

َنْنَا نو أَبَْائنَا وبَنائقَا بَنوهْنَ َبنَاءُ الرّجَال الأبَاعر9. 

يقول الأزهري تعليقاً على هذا البيت: " فإنّ قريئة التشبيه الحقيقي قاضيةٌ بأن 
بني الأبناء مشبّهون بالأبناء, ف (بنو أبنائنا) مبتدأ مؤخرء و(بنونا) خبر مقدّم» والمعنى: 
بنو أبنائنا مثلٌ بنيناء هذا على حقيقة التشبيه» ويضعف أن يكون على عكس التشبيه 
للمبالغة؛ لأنّ ذلك نادر الوقوع , ومخالف للأصولء اللهم إلا أن يقتضي المقام 


المبالغة, فلا شاهد فيه حينئل"0©. 


.397/- 55: انظر المفصل‎ )١( 

(؟) انظر شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: ١/615؟»‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 2335/1١‏ 
شرح التصريح للأزهري مع حاشية العليمي: 2101/١‏ وشرح الأشموني: .١37/1١‏ 

)2 شرح الكافية للرضي:١/7517.‏ 

(5) من الطويل» انظر: الإنصاف »57/1١:‏ وشرح المفصل: 249/1١‏ وأوضح المسالك: 4٠١7/1١‏ 
ومغيٍ اللبيب :؟/457» وشرح التصريح:١/177»‏ وهمع الموامع .٠١7/1:‏ 

(0)) شرح التصريح: 1171/١‏ وانظر مغنى اللييب: 4557/7. 


5519 


ة ألم الأحياء أكرّئها وأغدَرٌ الناس بالجيران وافيه(". 


وقول الآخر : 
وَأَعْتَاهُما أَرْضَاهُما _ بتصيييِه وك له رق من الله واجب"". 


يقول ابن مالك :"ف (الأم الأحياء), و(أغناهما) خبرات مقدّمان ,2 
و(أكرمها) و(أرضاهما) مبتدآن مؤخران مع التساوي في التعريف؛ لأنّ المعنى إِنّما 
يَصِح بذلك"2, 


وهناك من يرى أن المشتق هو الخبر, تقادم أم تأخر ففي قولك: يد القائم 
والقائم زيد, (القائم) هو الخبر تقدّم أم تأخر©», ونسب الصبّان هذا الرأي للفخر 
الرازيءقال" " وهو رأي الفخر الرّازي» قال: لأنه الدّال على المعنى المسند إلى 
الات والذاتْ هي المسند إليهاء فيكون الدّال عليها هو المبتدا "©©. 


وقيل : الأعرف منهما هو المبتدأء ففي قولك: هذا زيد. اسم الإشارة مبعدأًء 
والعلم خبر» وقد رجّح هذا الرأي ابن السرّاج>»حيث قال: " فإن قلت: زيد هذاء 
فوزيد) مبتدأ » و(هذا) خبره؛ والأحسن أن تبدأ ب (هذا/؛ لأنّ الأعرف أولى بأن 


يكون مبعدلأ»20) 


)١(‏ البيت من البسيط» لحسان بن ثابت» ديوانه: 2557 وانظر : شرح التسهيل لابن مالك: 
1 وهمع الموامع .١١7/1:‏ 

(؟) البيت من الطويل انظر شرح التسهيل لابن مالك: 791/١‏ 

)2 شرح التسهيل لابن مالك:791//1. 

(4) انظر مغنى اللبيب :451/7» وشرح التصريح 2017/١:‏ وهمع الموامع : .٠١١1/١‏ 

() انظر حاشية الصبان على شرح الأشوني: 7١9/١‏ 

(5) الأصول في النحو لابن السراج : ١55/1١‏ 


كيه 


ويقول ابن هشام بعد أن مكل ب ( زيد الفاضل ) و( الفاضل زيد ): 
"والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف ك ( زيد ) في المشال, أو كان هو المعلوم عند 
المخاطب؛ كأن يقول: من القائم؟ فتقول: ( زيد القائم ) فإن علمهما وجهل النسبة 
فالمقدم المبتدأ ٠ ٠ ٠‏ فإن كان أحذهما أعرف, فالمختار جعله الاسم فتقول: كان 
زيدٌ القائم لمن قد سمع ب (زيد) وسمع برجل قائم, فَعَرَفَ كُلاً مبهما يقلبه؛ وم يعلم 
أن أحدهما هو الآخر , ويجوز قليلا : كان القائم زيدا. 

وإن ل يكن أحدهما أعرف. فأنت مخير, نحو : كان زيذ أخاعمروء وكان 
أخو عمرو زيداً ؛ ويستننى من مختلفي الرّتبة» نحو : هذا ؛ فإنه يتعين للاسمية؛ لمكان 
التنبيه المتصل به؛ فيقال : كان هذا أخاك» وكان هذا زيداً , إلا مع الصّمير فإنٌ 
الأفصح في باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ » وتدخل التنبيه عليه فتقول : ها أنذاء ولا 
يتأتى ذلك في باب الناسخ؛ لأنّ الصّميرَ متصل بالعامل, فلا يعأتى دخول التنبينه 
عليه على أنه ممع قليلاً في باب المبتداً: هذا أن"( 

يقول الصبّان تعليقاً على قول ابن هشام : " فإن علمهما وجهل النسبة 
يعني : : واستويا تعريفاً , فالمقدّم المبعدأ » يعني : وتقدم أيّهما شئنت"2. 

وهناك من يرى أن الأعمّ هو الخبر» نحو : زيد صديقي؛ إذا كان له أصدقاء 
غيره7. 

وذهب علماء المعاني وجماعة من النحاة إلى أن الأعرف عند المخاطب هو 
المبتدأء يقول ابن يعيش: "وقد يكون المبتدأ والخبر معاً معرفتين» نحو: زيد أخوك: 
)١(‏ مغنى اللبيب :459/7 -409. 


(؟) حاشية الصبان على شرح الأشموني: .709/١‏ 
همع الموامع : 2١١1/١‏ 
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وعمرو المنطلق , والله إلهناء ومحمّد نبيناء فإذا قلت : زيد أخوك » وأنت تريد أخوة 
النسبء فإنما يجوز مثل هذا إذا كان المخاطب يَعْرفُ زيداً على انفراده, ولا يعلم 
له اخزه لفقو كاقخ ينهم و تعن اخرب ويعله ارالااها وف درق آنه وزئة 
هذاء فتقول: زيد أخوك , أي : هذا الذي عرفته هو أخوك الذي كنت علمته, 
فتكون الفائدةٌ في اجتماعهماء وذلك الذي استفاده المخاطب ؛ فمتى كان الخبر سن 
معرفة كانت الفائدة في مجموعهماء فإن كان يعرفهما مجتمعين, لم يكن في الإخبار 
فائدةٌ وكذلك إذا قلت : زيد المطلق #العاطب يعرف زربا »ويشرق اذ شخف 
انطلق ولا يعلم أنّه زيد, فيقال: زيد المنطلق . ٠ ٠‏ فأما قوهم : الله ربّناءومحمّد نبيناء 
فإنما يقال ذلك ردًاً على المخالف والكافر» أو يقال على سبيل الإقرار والاعزاف 
لطلب الغواب"0", 

ويقول ابن عصفور : " فإن كانا معرفتين » جعلت الذي تقدَّرُ أن المغخاطب 
يعلمه مبتدأ » والذي تقدَّرُ أنّ المخاطب يجهله خبرا » وذلك نحو قولك : زيد أخو 
عمروإذا قدّرت أنّ المخاطب يعلم ( زيداً ) ويجهل أنه ( أخو عمرو »فإن قدّرت أن 
المخاطب يعلم ( أخا عمرو ) ويجهل أنه مُسَمّى ب ( زيد ) قلت : أخو عمرو زيدٌ. 
وذلك أن المستفاد عند المخاطب إنما هو ماكان يجهله, والخبر هو محل الفائدة, 
فلذلك جَعَلْتَ الخيرٌ هو امجهول منهما "27 وذكر ابن هشامءوالأزهرى نحوه””. 

ونقل المتيوطي عن ابن ابّاز أن الفرق بين (زيد أخوك) و(أخوك زيد) من 
وجهين : الأول أنّ قولك : ( زيد أخوك ) تعريفٌ للقرابة» و( أخوك زيد ) تعريف 
(2©)01 شرح المفصل لابن يعيش .5/4/١:‏ 


500 شرح جمل الزحاحي لابن عصفور : كي 
(5) مغنى اللبيب :407/7» وشرح التصريح : 111/1- 1/7 


[فقة 


للاسمء والثاني : أنّ (زيد أخوك) لا ينفي أن يكون له أخ غيزه لأنك أخبرت 
بالعامٌ عن الخاص»يخلاف ( أخوك زيد )20. 

ولا يعني هذا أنّ من النحاة منْ له رأيان في المبعداً والخبر إذا كانا معرفتين, 
فحيناً يرى وجوب تأخبر الخبر» وحينا أخرى يرى وجوب تقديم الأعرف عند 
المخاطبء ليس الأمر كذلك, وإنّما للنحوي رأي واحد, ويختدف المعسى باختلاف 
التقديم والتأخير , ففي قولك : (زيد أخوك) يرى ابن عصفور؟والأزهري وجوب 
تأخير الخبر؛ إذ لا يَصِحٌ أن تعرب ( زيدا ) خبراً مقدّماً. ولكن المعسى يختلف؛ فإذا 
عَرَف السامعٌ زيداً بعينه وعَلِمَ أنّ له أخاً يجهله قلت : زيد أخوك, فتقدّم الأعرف 
عند المخاطب» ويكون مبتدأء فإن عَرَفَ السّامع أخا له. ول يَعِرْفهِ باسمه على التعيين» 
وأردت أن تعينه عنده قلت: أخوك زيد, فتقدّم الأعرف عند المخاطب, ويكون 
مبتدأء ولذلك اعنرض ابن الطّراوة قول المتبي: 

باب كرِيم ما يَصُونُ حِسَانها إذا نشيرّت كان الِبَاتْ صِوَائَهَ". 

قال : فذمّه وهو يرى أنّه مدحه. ألا يرى أنه أثبت الصّونٌ ونفى 'الهبات» كأنه 
قال: الذي يقوم ها مقام الهبات أن تصان. انتهى؛ فردٌ قوله؛ لأنّ الواجب أن يكون 
الخبرٌ مايّرَادُ إثباتة» وهذا قال عبد الملك: كان عقوبتك عزلكء ولو قال: كان عزلك 
عقوبتك, كان مُعَاقباً لا معزولة"©. 
)١(‏ الأشباه والنظائر : 775/9. 


4 من الطويل » انظر ديوانه : 7359. 
(*) انظر : حاشية العليمي على شرح التصريح : 177/١‏ 
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أمّا علماء المعاني فقد تحدّثوا عن ذلك وأجادواء ولعلّ عبد القاهر الجرجاني 
أفضل من كتب في ذلك في كتابه : دلائل الإعجاز, وإليك مقتطفات مما قال: 


2 


يقول في بيان أهمية التقديم والتأخير : " هو باب كثيرٌ الفوائد. جم المخامسسن» 
واسعٌ التصرّفء بعيدُ الغاية» لايزال يفنرز لك عن بديعة؛ ويفضي بك إلى لطيفة 
ولاتزال ترى شعراً يروقك مَسْمَعُه ود يلطف لديك مُوَقِعْه ثم تدظر فتجد سبب أن 
راقّك ولَطف عندك أن قُدَمَ فيه شيءٌ » وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان"20. 

وقد جعل الجرجاني التقديم على وجهين, تقديم على نيّة التأخبر, وذلك في 
كُلّ شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جسه الذي كان في 
كخبر المبتدأً إذا قدمته على المبتدأء والمفعول إذا قَدّمته على الفاعل, كما في قولك: 
منطلق زيدء وصَرّب عمرا زيذ. 

وتقديم ليس على نيةٍ التأخير, ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى 
حكمءوتجعل له باباً غيرَ بابه: وإعراباً غيرَ إعرابه, وذلك أن تجيء إلى اسمين يحدمل 
كُلُ واحدٍ منهما أن يكون مبتدأء ويكون الآخر خبراً له, فتقدّم تارة هذا وتارة ذاك, 
كما هو الخال في زيد والمنطلق؛ مرّة تقول : (زيد المنطلق»وأخرى (لمنطلق زيد), 
فأنت في هذا لم تقدّم (المنطلق) على أن يكون منزوكاً على حكمه الذي كان عليه مع 
التأخير» فيكون خبرَ مبتدأ كما كان» بل على أن تنقله عن كونه خبراً إلى كونه 
مبتدأء وكذلك ل تؤخر (زيداً) على أن يكون مبتدأ كما كان , بل على أن تخرجه 
عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرً”". 


2.١٠١5: دلائل الإعجاز‎ )١( 
.1١ال‎ - 3١5: (؟) دلائل الإعجاز‎ 
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ويقول مستدكراً قول النحاة أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين كنت بالخيار في 
تقديم أيّهما شئت: " واعلم أنه رُبّما اشتبهت الصّورة في بعض المسائل من هذا 
الباب, حتى يُظَنَّ أنّ المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبراء لم يختلف المعسى فيهما بتقديم 
وتأخير» ومِمًا يوهم ذلك قول النحويين في باب ( كان ) : " إذا اجتمع معرفتان 
كنت بالخيار في جعل أيّهما شئت اسماًء والآخر خبراً كقولك: ( كان زيدٌ أخاك)» و 
( كان أخوك زيداً ) فيظنَ من هنا أنّ تكافؤ الاسمين في التعريف» يقتضي أن لا يختلف 
المعنى بأن تبدأ بهذا وتثني بذاك, وحتى كأن النزتيب الذي يُدّعى بين المبعدأ والخبر» 
وما يوضع هما من المنزلة في التقدّم والعأخر, يسقط ويرتفع إذا كان الجزآن معاً 
معرفتين"0". 

ويقول أيضاً : " وهنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبداً » وهي 
أن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوقّ به أولاً » ولا كان الخبرٌ خبراً لأنه مذكورٌ بعد 
المبتدأء بل كان المبتدأ مبتدأ ؛ لأنّه مسددٌ إليه, ومثبت له المعنى, والخيرُ خبراً؛ لأنه 
مسند ومثبت به المعنى"20. 

ويقول في بيان الفروق في الخبر : " ومن فروق الإثبات أنك تقول: ( زيد 
منطلق ) و ( زيد المنطلق ) و( المنطلق زيد ) فيكون لك في كُلَّ واحدٍ من هذه 
الأحوال غرضّ خاص» وفائدة لا تكون في الباقي» وأنا أفسّرُ لك ذلك. 

اعلم أنك إذا قلت : ( زيد منطلق ) كان كلامك مع مَنْ لم يعلم أن انطلاقاً 
كان, لا من زيد, ولا من عمروء فأنت تفيده ذلك ابعداء. 


.181/ : دلائل الإعجاز‎ )1١( 
.١89 : (؟) دلائل الإعجاز‎ 


احتقة 


وإذا قلت : ( زيد المنطلق ) كان كلامك مع من عَرَفَ أنّ انطلاقاً كان. إِمَّا 
من زيد, وإمّا من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيدٍ دون غيره. 

والنكتة أنك تنبت في الأول الذي هو قولك: ( زيد منطلق) فعلاً لم يعلم 
السامع من أصله أنّه كان؛ وتنبت في الثاني الذي هو : ( زيد المنطلق) فعلاً قد علم 
المستامع أنه كان ولكنه لم يعلمه ل (زيد), فأفدته ذلك"0©. 

ويقول أيضاً : " وأمًا قولنا: ( المنطلق زيد» والفرق بينه وبين أن تقول: ( زيد 
المنطلق) فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أنهما سواءء من حيث كان 
الغرض في الحالين إثبات انطلاق قَدْ سَبَقَ العلمُ به ل (زيد)؛ فليس الأمر كذلك» بل 
بين الكلامين فصل ظاهرٌ . وبيانه : أنك إذا قلت: ( زيد المنطلق) فأنت في حديث 
انطلاق قد كان؛ وعرف السامع كونه؛ إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ 
فإذا قلت: ( زيد المنطلق ) أزلت عنه الشك» وجعلته يقطع بأنّه كان من(زيدٍ) , بعد 
أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز. 

وليس كذلك إذا قدمت ( المنطلق) فقلت : ١‏ المنطلق زيد) بل يكود المعسى 
حينئذ على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد مسكء فلم تغبعه. ولم تعلم أزيد هو أم 
عمروء فقال لك صاحبك: ( المنطلق زيد) أي هذا الشخص الذي تراه من بُعْدٍ هو 


زيد ينفو 


ومعنى ذلك أنك إذا قلت : زيد المنطلق» وعمرو الأمير وعبد الملك الخليفة؛ 
ف ( أل ) في ( المنطلق ) و ( الأمير ) و( الخليفة ) للعهد, فإذا قلت : المنطلق زيدء 
والأمير عمرو والخليفة عبد الملك »كانت أل) للمشاهدة. 


.1١الا/ دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 
.1١85 ؟) دلائل الإعجاز : ص‎ 
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ويقول أيضا : " ومِمًا يَدْلٌُّ دلالة واضحة على اخشلاف المعنى؛ إذا جبت 
بمعرفتين» ثم جعلت هذا مبتدأ » وذاك خبراً تارة » وتارة بالعكسءقوهم: ( الحبيب 
أنت) و( أنت الحبيب ) وذاك أنّ معنى ( الحبيب أنت ) أنه لا فصل بينك وبين من 
قاوذا علافك غيل رانا 1" المعاين :مدل سن يدها سعصان كنا خاء عن 
بعض الحكماء أنّه قال: " الحبيب أنت إلا أنه غيرك" فهذا كما ترى فرق لطيفء. 
ونكتة شريفة» ولو حاولت أن تفيدها بقولك ( أنت الحبيب ) حاولت ما لايبصح؛ 
أن الذي يعقل من قولك : (أنت الخبيب) هو ما عناه المتنبى في قوله: 

نت الحبيبُ ولكِنّ أَعُوذُ به مِنْ أن أكون مُحَِا غَيْرَ مَحْبُوبي0". 

ولا يخفى بُعْدُ مابين الغرضينء فالمعنى في قولك: ( أنت الحبيب ) أنّك الذي 
أختصّه بامحبة من بين الناس؛ وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق واجب أبداً , وأنه لا 
يجوز أن يكون ( أخوك زيد»و( زيد أخوك) بمعنى واحد"7”. 

ويبين عبد القاهر الفرق بين الخبر المعرفة والخبر الدكرة» فيقول: " ومن الفرق 
بين المسألتين, وهو ما تمس الحاجةٌ إلى معرفته, أنك إذا نَكَرْتَ الخبر» جاز أن تأتي 
' بمبتدأ ثان » على أن تشركه يحرف العطف في المعى الذي أخبرت به عن الأول» وإذا 

تفسير هذا أَنّك تقول: " زيدٌ منطلقٌ وعمروٌ أيضاً ".ولا تقول : " زيد المنطلق 
وعمرو "؛وذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تغبت انطلاقاً خصوصاً 
قد كان من واحد , فإذا ما أثبته لزيد لم يَصِحّ إثباته لعمرو. 


.5557 : من البسيط» وانظر : ديوان المتبي‎ 24)١( 
.19٠0 (؟) دلائل الإعجاز : ص‎ 


(فقفضة 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثبين» فإنه ينبغي أن تجمع بينهما في 
الخبرء فتقول : " زيد وعمرو هما المنطلقان" ل يه 
فتثبته لعمرو للق 

وقد ذكر الجرجاني أنّ ( أل ) تأتي في الخبر على معنى الجنسء وذلك لهدّة 

أولاً : أن تقصر الوصف على المخبر عنه لقصد المبالغة, نحو : زيد هو الجواد, 
وعمرو هو الثتجاع, تريد أن الجود والشجاعة لا توجد كاملة إلا فيه على سبيل 
لمبالغة؛ لأنك لم تعتدّ بجود غيره وشجاعته؛ لنقصه عن الكمالء؛ وإذا قصدت هذا 
المعنى, فلا يجوز العطف عليه على جهة الاشزاك؛ إذ لا يَصِمٌ " زيد هو الجواد 
وعلي؛ " لأنه يبطل يبطل المعنى» ومن ذلك قول الله تعالى ل وَالكَافِرُون هُمْ الظَالِوْنَ4”© 
وقوله إأولئك هُمْ المؤمنؤن حَقَا74". 

ثانياً : أن تقصر الوصف المقنزن ب ( أل ) على المخبر عنه» ليس على سبيل 
المبالغة» بل على سبيل الحقيقة, إذ لا يوجد إلا مسه. ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت 
المعنى بشيء يُخصُصٌه, ويجعله في حكم نوع برأسه؛ ومثال ذلك قولسك: محمد الوق 
حين يبخل كل جوادٍ, وهو الشّجاع حين يتأخر كل مقدام, ومن ذلك قول 
0 0 


هو الواهِب المائة المصطفا ة إِما مَخَاضِاً وإمًا عشارا2, 


.١ 1/8 - ١4 دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 
554 : البقرة‎ )؟١(‎ 

وم الأنفال : 4 

(4) من المتقارب » انظر : ديوانه : ص 485. 
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يقول عبد القاهر تعليقا على هذا البيت: " ألا ترى أن المعنى في بيت 
الأعشى: أنه لا يَهَبُ هذه الهية إلا الممدوح. ورُبّما ظَنّ الظان أن اللام في " هو 
الواهب المائة المصطفاة" بمنزلتها في نحو : (زيد هو المنطلق)»من حيث كان القصد إلى 
هبة تخصوصة, كما كان القصد إلى انطلاق مخصوصء وليس الأمر كذلك؛ لأنّ 
القصد هنا إلى جدس من افبة مخصوصء لا إلى هبسة مخصوصة بعينهاء يَدنّك على 
ذلك أن المعنى على أنّه يتكرر منه, وعلى أن يجعله يهب الائة مرّةَ بعد أخرىء وأمًا 
المعنى في قولك: زيد هو المنطلق,فعلى القصد إلى انطلاق كان مرّةٌ واحدة. لا إلى 
جدس من الانطلاق» فالتكرر هنا غير متصوّر"”". 

يريد أن ( أل ) في (زيد هو المنطلق) للعهدء أمّا في ( الواهب ) فللجنس. 

ثالثاً : أن تذكره ليس على سييل القصرء ولكن تريد الوصف المشتهرء الذي 
اتضح أمره اتضاحاً لا يدكره أحد, مثال ذلك: زيد التتجاع, على معنى أن إسناد 
الشجاعة إليه أمر ظاهرء لا يفتقر إلى دلالة» ولا يحتاج إلى علامة» ومن ذلك قول 
الخنساء: 

إذا قَبْحَ البْكَاءُ على تيل َأَبْتْ بكاءك الحَسَنَ اجويلا . 

يقول عبد القاهر: " لم ترد أنّ ماعدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميلء ول 
تقيد الحسن بشيء» فيتصور أن يُقَصّرَ على البكاء, كما قَصّرَ الأعشى هِبّة المائةٍ على 
الممدوح؛ ولكنّها أرادت أن تقره في جنس ماحُسنه الْحَسْنْ الظاهر, الذي لا يدكره 
أحد, ولا يشلك فيه شاك "0". 


.18(- 18٠١ دلائل الإعجاز : ص‎ )١١ 
.١١9 : إههة من الوافر» ديوانها‎ 
.١8١ زه دلائل الإعجاز : ص‎ 


)5؟9١‎ 


ومن ذلك قول حَسَّان : 

وإن سَنَامَ امجد مِنْ آل هاضم 2 بنو بت مَخَرُومٍ ووالذك العَيْذ". 
وقول الآخر : 

أَسُدٌ إذا ما أبدت ارب نابها وف سائر الدّهْر الغيُوت المواط”27©. 

حيث جعلا العبودية في البيت الأول» وكونهم غيوثاً مواطرَ في البيت الثاني» 
أمراً ظاهراً مشهورا. 

رابعاً : أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عقلها المحاطب في ذهنه لا في 
الخارج, أو تومّمت أنّه لم يعرفهاء فتقول له : تصوَّر رجّلاً فبه من الصّفات كذا 
وكذاء فإذا تصوّرته فتامّل فلاناًء فإنه ذلك الرَّجُل مثاله: هو البطل النحامي, وهو 
الحامي لكُلّ حقيقة: كأنّك تقول: هل معت بالبطل احامي, والحامي لكل حقيقة, إنّه 
فلات, فإذا جربته ووجدته على تلك الصّفة فعليك صاحبك» واشدد به يدك فهو 
ضالتك, وعنده بغيتك؛ ومن ذلك قول الشاعر: 

هو الرَجُلُ المشرولك في جُلَ مَالِهِ 2 ولكنة بالْجْد والحَمْد مُفرَة0". 

كأنّه يقول : فَكّْر في رجل لا يتميز غيره عنه في ماله في الأخذ والتصرّف, 
فإذا حصلت صورته في نفسك فاعلم أنه ذلك الرَّجُل. 

يقول الجرجاني تعليقاً على هذا البيت: " وهذا قَنَّ عجيبُ الشأن, وله مكان 
من الفخامة والتبل» وهو سحر البيان» الذي تقصر العبارة عن تأدية حَقَّه والعول 


(5) من الطويل» والبيت من شواهد دلائل الإعجاز: ص 2187 والطراز للعلوي: .77/١‏ 
)2 من الطويل والبيت من شواهد دلائل الإعجاز : ص 2١87‏ والطراز للعلوي: 77/١‏ 


حرم 


فيه على مراجعة النفس واستقصاء التأمل. . ٠‏ وذاك أنّ كون الرَّجُل بحيث يشرك 
في جُلّ ماله ليس بمعنى يقع فيه تفاضلء كما أن بذل الرَجْل كُلّ مايملك كذلكء 
ولو قبل : " الذي يشرك في ماله" جاز أن يتفاوت , وإذا كان كذلك علمت أنه 
معنى ثالتُ» وليس إلا ما أشرت إليه من أنه يقول للمخاطب : " ضع في نفسك 
معنى قولك : رجل مشروك في جُلّ ماله ثم تأمّل فلاناءفإنلك تستملي هذه الصّورة 
منه, وتجده يؤديها لك تا ويأتيك بها كملا "0©. 

ومن ذلك قول الشاعر : 

أنا الرَجُلُ المدعوٌ عاشق قَقَر 0 إذا م كار هبي صُرُوفُ زَمَانِي7". 

وقد ذكر صاحب الطّراز أن دخول ( أل ) على الخبر يكون لعدة معان» 
وأورد هذه ا معاني التي ذكرناها آنفا عند الحرجاني بل ذكر أن دخوها على الميسداً 
قد يكون لإفادة تعريف الجنسية الحاصلة في الدّهن, كما في قوهم: أهلك الناس 
الدّينار والدّرهم, والرَّجُل خيرٌ من المرأة» وقد تكون لتعريف العهد, كما في قولك: 
لبست الثوب»وأخذت الدَّرْهَمَ وقد تكون دالَّةَ على الاستغراق. كما في قولك: 
جاءني الرّجال والمؤمنون, والرّيدون؛ والرّهط والتفر, وقد تكون داخلة للزيادة 
من غير إفادة تعريف: كما هو الحال في الأعلام, نحو : النجم, والعبّاس: والمظفرء 
والفضلء والعلاء, وقد تقدم شيء من هذا فيما مضى(". 

ثم قال العلوييٌ بعد ذلك : " إذا عرفت ما قدمناه من صِحةٍ دخول اللام على 
)1١(‏ من الطويلء والبيت من شواهد دلائل الإعجاز : ص ١.185 - 1١85‏ 


(؟) من الطويل والبيت من شواهد دلائل الإعجاز : ص .١854‏ 
5) انظر : ص ١١1١‏ 


ابلضفة 


الخبر» كما يَصِحٌ دخوها على المبعدأًء وأظهرنا معانيها في النوعين» فلا يغررك ما 
يَفْرَعٌ سَمْعَكَ من كلام النحاة, من أن المبعدأ والخبر إذا كانا معرفتين, فأيُهما قَدّمْتَ 
فهو المبتدأء فهذه قاعدة قد زيّقناهاء وقررنا فسادها في الكتب الإعرابية» إن حقيقة 
الخبر هو المسند به وهو غير خارج عن هذه الماهية بتقديم ولا تأخير» ولا تعريف 
لاك وأيضا فإنَ الخبر عبارة عن الصّفة, والمبتدأ في نفسه عبارة عن الذّات» ولا 
شك أن الذات بالابتدائية , والصّفة بالخبرية أحق من العكسء فإذا بان لك مما 
ذكرناه بطلان كلامهم, وأن المبتدأ هو المسند إليه ِكل حال؛ والخبر مسند به بكُلٌ 


2) 


حال» فلا يغير هذه الماهية عروض عارض 


01 الطراز للعلري: 5/7 7. 


(ضفرفة 


الفصل الثاني 
(آل ) في أبواب الحال والتمبيز والعدى. 

الال واجبة التدكير عند جمهور التحاة؛ لأنها زيادة في الخبر والفائدة, كما 
ذكر ابن السرًّاج2"0: وذكر ابن يعيش أنّ السبب في ذلك كونها في معنى خبر ثان, 
وأصل الخبر أن يكون نكرة, ولأنّها تشبه التمييز في هذا الباب, فكانت نكرةً مثلّه 
ولأنْها تقع في جواب كيف؛ وكيف سؤال عن نكرة(”. وذكر ابن مالك أن الحال 
ملازمةٌ للفضلية؛ بخلاف غيرها من الفضلات؛ فقد تكون عمدة, ولذلك استحق 
التخفيف بلزوم التتكير””. 

وذهب الرّضِيُ إلى أن الحال ملازمة للكير؛ لأنّ الذكرة أصلء والمقصود 
بالحال تقيبد الحدث المذكور على ماذكرناه فقطء ولا معنى للتعريف هناك, فلو 
عُرَقَتْ وقع التعريف ضائعاً ©©. 

وأجاز يونسءوالبغداديون أن تكون الحال معرفة مطلقاً بلا تأوّل» فيجوز : 
جاء زيد الراكبء فتنصب الراكب على الحالية. 

وفصّل الكوفيون فقالوا: إن تَضّمّنت الحال معنى الشرط صّحّ تعريفها لفظاًء 
نحو: عبد الله لمحسن أفضل منه المسىء, ف (المحسن) و(المسىء) حالان» وصّحّ 
مجيئهما بلفظ المعرفة لتأوهما بالشّرطء والتقدير : عبد الله إذا أَحْسَّنَ أفضل منه إذا 
أساءى فإن لم تتضمّن معنى الشّرط لم يَصِحّ مجيئهما بلفظ المعرفة» فلا يجوز : جاء زيدٌ 
(0) الأصول : .5١5/١‏ 
)2 شرح المفصل لابن يعيش : 77/17. 


)2 شرح التسهيل لابن مالك: ؟377/9. 
205 شرح الكافية للرضي : .701/١‏ 


إضصضفة 


الراكب, إذ لا يَصِحّ جاء زيد إن ركب2". 

وذكر ابن السراج أن الكوفيين يجيزون في قولك: مررت بزيد واقفاًء نصبه 
على الخبر» كما ينصب خبر ( كان ) و( ظنّ )» ويجيزون إدخال الألف واللام عليه 
يقول ابن السراج: " وتكون مررت عددهم على ضربين: مررت بزيد, فتكون تامة, 
ومروت بزيد أخاك, فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ: كنقصان ( كان ) إذا قلت : 
كان زيد أخاكء, ثم أسقطت الأخ 5 ٠‏ وهذا الذي أجازوه غيرٌ معروف عندي مسن 
كلام العرب, ولا موجود فيما يوجبه القياس"20©. 

والغالب في صاحب الحال أن يكون معرفة؛ لأنه مُخبِرٌ عنه في المعسى, 
والإخبار عن الذكرة غير جائز » والحكم على المجهول غير مفيدء وشيء آخر اقتضى 
أن تكون الحال نكرةً وصاحبها معرفة, وذلك أنّها لو كانت ممائلة لصاحبها في 
التعريف والتدكير»لتوهّم السامع أنها نعتٌ ومنعوت, فالتزموا التخالف بينهما؛ لينتفي 
عن ذهن المسّامع من أَوَّل وَهْلّةٍ كونهما صفة وموصوفاًء فإذا قلت : رأيت رجُلاً 
ضاحكاً التبس الأمر على السَامِع لولا لزوم التخالف بينهماء فهنا تعرب 
(ضاحكاً) صفة, وف قولك: رأيت زيداً ضاحكاً تعربه حالاً . 

وقد أشار سيبويه إلى ذلك حينما ذكر قول العرب: مررت باء قِقْدَةَ رَجْلٍ » 
ورجّحَ فيه الجن ثم قال: "تاكن السب عابي نو بل انها كرون 
صفة الأول» فكرهوا أن يجعلوه حالاًء كما كرهوا أن يجعلوا ( الطويل ) و(الأخ) 
حالاً. حين قالوا: هذا زيد الطويل» وهذا عمرو أخوك؛ وألزموا صفة النكرةٍ النكرة 
كما ألزموا صِقَةَ لمعرفة الْعْرِفَةَ وأرادوا أن يجعلوا حال النكرَة فيما يكون من اسمهاء 


.7179/١ : وهمع الرامع‎ »5١ 4/١ انظر شرح الأشموني:‎ 41١ 
.570/١ : الأصول‎ 


احقيقة 


كحال المعرفة فيما يكون من اسمها"0". 

ثم يعلّق السسّيراني على ذلك بقوله: "الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما 
يوجبه العامل غير أنّ الخال من الذكرة تنوب عن معناها الصّفة, والصّفة مشاكلة 
للفظ الأولء فيكون أولى من الحال المخالفة للفظ الأول, وذلك قولك: جاءني زيد 
راكب في حال مجيئه ٠٠٠‏ وأما المعرفة فِإن فائدة الحال فيها غير فائدة الصّفة, فإذا 
قلت : جاءني زيد أمس راكياء فالرّكوب في حال مجيئه لا في حال إخبارك"7". 

وذكر الرّضِي أنّ الغالب في صاحب الحال أن يكون معرفة, لأننّه إذا جاء 
ذكرة كان ذكر ما يُمَيّرْهُ وبُخصّصْهُ أولى من ذكر ما يقيِّدُ الحدث المنسوب إليه 
الحال» لأنّ الأولى أن يُبيّنَ الشيء ويوضّح. ثم م الحدث المنسوب إليه, ثم يبسن 8 
قيدُ ذلك الحدث, ثم قال: " فعلى هذا أوّلت المعرفة حالاً ؛ لأنّ التعريف عبثُ 
ضائعٌ» ول تؤوّل الدكرَةٌ ذا حال؛ لأنّ غايته أنه خلاف الأولى"”7. 

وقد يأتي صاحبُ الحال نكرةً ممُسرّغ, ودر النحاةٌ تلك المسوغات في 
كتبه © ١‏ 

وقد تأتي المصادِرٌ أحوالاً. والأكثر أن يكون المصدرُ نكرةً فيعرب حالاً عد 
الجمهورء يقول سيبويه : " هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال» وقع فيه الأمر 


.1١5- 11١7/9: الكتاب‎ 0 

(؟) انظر شرح السيراق يهامش الكتاب : 111/9. 

)2 شرح الكافية للرضي .701/١‏ 

(4) انظر : شرح التسهيل لابن مالك :71/7 - 74 وشرح الكافية للرضي: 3١5/١‏ 
وأوضح المسالك: ١/5‏ - 718 وشرح التصريح : 8810/١‏ - 4لالا. 


فانتصب؛ لأنه موقوعٌ فيه الأمرء وذلك قولك: قتلهه صبراء ولقيه فجاءة 
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ومفاجأة"0". 
وقد اختلف النحاة في المصدر الْتَكّر الواقع حالاً. هل يُقاسُ على ذلك أم لا؟ 
فذهب سيبويه إلى أنّه لا يجوز القياس على ذلكء لأنّ الخال وصفٌ لصاحيهاء 
والأصلٌ في الوصف أن يكون مشتقاً وما جاء على خلاف الأصل يحفظ ولا يقاس 
عليه , 


وذهب المبرّدُ إلى أنه يجوز القياس على ما مُمِعَ من ذلكء إذا كان المصدرُ 
نوعاً من أنواع العامل» نحو : جنته مشياًء وقتلته صبراء أما إذا لم يكن المصدر نوعاً 
من العاملء فلا يجوز القياس عليه يقول:" ولو قلت : جئته إعطاء لم يجز, لأنَّ 
الإعطاء ليس من انجيء, ولكن جنته سعياً فهذا جيّد؛ لأنّ انجيء يكون سعياً "0". 
وذكر السسيوطي أنّه ثقِل عن المبرّدٍ جوازٌ القياس على المسموع مطلقا”». 
وذهب ابن مالك إلى أن ذلك يقاس في ثلاثة مواضع ورد بها السّماع20:. 


الأول: أن يكون المصدر المنصوب وافعاً بعد خبر مقنزن ب ( أل ) الدالة على 
الكمال؛ نحو قوهم: أننت الرّجُل عِلْماً » فيجوز : أنت الرَجُل أدبا ونبلاً أي : 
الكامل في حال علم وأدب ونبل: وذهب ثعلب إلى أن المصدر ينتصب في مغل هذا 
على أنّه مصدر مؤكد لا حال ويتأوّل الرّجل باسم فاعل مِمًا جاء بعده فكأنه قال: 


(1) الكتاب :2070/1 وانظر المقتضب: 2775/7 وشرح التسهيل لابن مالك: 75/7 
وأوضح المسالك: 7.08/19 

(5) الكتاب : (/دلالا. 

)2 المقتضب : 74/8. 

(4) همع الموامع : .598/١‏ 

(ه) 2 شرح التسهيل لابن مالك: 592/9 - 770 


[قضقة 


أنت العام علماًء وذكر ابن جني أنّه قد ينصب على المفعولية المطلقة, والتقدير: تعلّم 
علماً وتأدّب أدباً. وذكر أبو حيّان أنه قير محوّلٌ عن الفاعل أي : الكامل علمه؛ 
كما أجازوا في: أرجل عبد الله أن يرتفع (عبد الله) على الفاعلية؛ بمعنى:أكامل 
عبد ١‏ لله؛ لأنّه لم يرد أن يستفهم عن عبد الله أرجلٌ هو أو امرأة(". 

الثاني: أن يكون المصدرُ واقعاً بعد خبر شبّهِ به مبعدؤه, كقوضم: هو زهير 
شعراً فيجوز : أنت حاتم جوداً. والأحنف حلماًء ويوسف حسناً, أي : مشل زهير 
في حال شعرء وحاتم في حال جود, والأحنف في حال علم, ويوسف في حال حسن؛ 
وجوّز أبو حيان أن يعرب تمييزً”"© إذ هو على تقدير (مثل) المحذوفة» وجوّز الأزهري 
أن يكون تمييزاً لما انبّهَمَّ في (مفل) المحذوفة وهي العاملة, ولم يرض الصبّان بذلك» 
حيث قال: ” وفيه نظر, لأنّ تير المفردٍ عَيّنْ مُمَيّرَه ألا ترى أن (المشل) في قولك: 
على التمرة مثلها زبداً نفس الرّبد, وليس (المثل) في المثال السّابق نفس الشّعر”9". 

الغالث: أن يقع المصدر بعد ( أمّا ) الشرطية؛ التي تنوب عن أداة الشّرط 
وفعل الشرط جميعاًء نحو : أما علماً فعالم» والتقدير: مهما يذكر شخص في حال علم 
فالذي وصفت عالم, فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوعٌ بفعل الشرط 
المحذوف, والعاملٌ في الحال فعل الشترّط المقادرء ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء, 
وصاحبه مافيه من ضمير والحال على هذا مؤكدة, والتقدير: مهما يكن من شىء 
فالمذكور عالم في حال علم فلو كان ما بعد الفاء لايعمل فيما قبلها تعيّن أن يكون 


.71/6/١: انظر : ارتشاف الضرب: ؟٠/747» وشرح التصريح‎ )0١( 
.5415/7 9؟) انظر : ارتشاف الضرب:‎ 
وحاشية الصبان على شرح الأشموني: ا‎ »77/5/١ : شرح التصريح‎ 2 


(فضقة 


منصوباً بفعل الشترط المقدّر بعد أمّا » نحو : أمّا علماً فلا علم له وأمَا علماً فإنَ له 
علماً وأمّا علماً فهو ذو علم. 

فيجوز : أمّا نزاهة فنزيه, وأمّا شجاعة فشجاع, ونصبْ الَصّدَر على الحالية 
في هذا المثال مذهب سيبويه, وذهب الأخفش إلى أنه مفعول مطلق» رالعديرة يمنا 
يكن من شيء فالمذكور عالم علماً. وذهب الكوفيون إلى أنه مفعول به بفعل مقدّر, 
والتقدير : مهما تذكر علماً فالذي وصفت عالمء ورجّحَ مذهبهّم ابن مالك2". 

أما إذا كان المصدر الواقع بعد ( أمّا ) معرفة؛ نحو : أمّا العلم فعال» ومن ذلك 
قول الشتاعر: 

ألا لبت شِغرى هَل إِلَى م مَالِكٍ سَبْلٌ وأمًا الصبْرٌ عنها قلا صبرا9". 

فقد رُوى بالرّفع والتصيب: واندلتف اللسافاق إغرابه فدكتر اع للق 
والأزهري أن سيبويه يرى أنه مفعول له0": والذي يظهر من كلام سيبويه أنه يعربه 
مفعولاً بهم إذ يقول : " وإذا قلت : أمّا الضرْب فضارب» فهذا يتعتصب على 
وجهين: على أن يكون الصرب مفعولاً » كقولك: أمّا عبدا لله فأنا ضاربُ » ويكون 
نصباً على قولك : أمّا علماً فعالم كأنك قُلت: أمَا ضرباً فضارب» فيصير كقولك: 
2 


أمّا ضرباً فذو ضَرْب 


.773/7 شرح التسهيل لابن مالك:‎ 2)1١( 

زهة مسن الطويل» لاسن ميّادة ديوانه: وانظطر : الككاب : ألمت وأوضح 
المسالك: 2١93/1١‏ ومغنى اللبيب :4501/7 وشرح التصريح: »١155/١‏ وهمع الموامع 
1/1 . 

)2 شرح التسهيل لابن مالك:؟/١‏ "الا وشرح التصريح .21/5/١:‏ 

19) الكتاب :١/ه6م؟.‏ 


وذهب الأخفش إلى أنه منصوب على المصدرية". 


وذهب الكوفيون إلى أنه مفعول به, بفعل مقدرء والتقدير : مهما تذكر 
يقول بعد أن ذكر البيت السابق: " وبالنصب على تقدير مهما َذْمٌ الصبْرٌ عنها فلا 
صبرء هذا تقدير السّيرافي» وهو أسهل من جعل الصّبر مفعولاً له. وإن كان هو 


مذهب سيبو يه"3 , 


وذكر سيبويه؛ وابن مالك أن بني ثميم يرفعون المصدر المقترن ب ( أل ) الواقع 
بعد ( أمّا )» نحو: أمّا العلمُ فعالم؛ لأنه بمسع أن يكون حالاًء أمّا إذا كان مجرّداً من 
(أل) جاز في لغتهم الرّفع والنصبء والنصب أحسن. أمّا الحجازيون فيجيزون في 
المصدر المعرّفٍ الواقع بعد ( أمّا ) النصب والرّفعء ويلعزمون نصب الْتَكَرِ يقول 
سيبويه: " وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام؛ لأنهم قد يتوقمون 
في هذا الباب غير الحال» وبنو تميم كأنهم لا يتوهمون غيره؛ فمن ثم لم ينصبوا في 
الألف واللام وتركوا الفتح"2. 

يقول السَّيرافي تعليقاً على كلام سيبويه السّابق: " مُحَصّلُ ماذهب إليه سيبويه 
في هذا الباب أن الحجازيين ينصبونه على المفعول لأجله؛ لأنهم ينصبون الْحََفَ كما 
ينصبون الْدَكر والمفعول يكون نكرةً ومَعْرقَةَ » وما ببو تميم فلم ينصبوا اعرف في 
هذا الباب»بل رفعوه على ةا فَدَلَ عن )1 نصبه عندهم على 
)1١(‏ انظر : شرح التسهيل لابن مالك: 3170/97. 


(0؟) 2 شرح التسهيل لابن مالك :7170/9 
5 الكتاب : 3584/١‏ - 5ل و انظر : شرح التسهيل لابن مالك: 5379/15. 


(5595؟) 


احال» أنه هو التي يلزم التكو""9. 

وقد يأتي المصدر مقنزناً ب (أل) ومن ذلك قوهم: أرسلها العراك» وهو جزء 
من بيت» يقول لبيد : 

فنصب (العراك): وقد اختلف النحاة في ذلك على عدة أقوال: 


الأول: ذهب سيبويه إلى أن (العراك) مصدرٌ منصوبٌ على الحال؛ مؤوّل 
بدكرة»والتقدير : اعنزاك”” وذكر أبو حيّان أنّ ابن طاهرء وابن خروف ذهبا إلى أنّ 
(العراك) واقعٌ موقع اسم الفاعل؛ منتصباً بنفسه على الحال©». 

وذهب ابن مالك إلى نحو من ذلك غير أنه حكم بشذوذ مجيء الحال معرفة 
وتؤوّل بنكرة, والتقدير : معتركة”. وذكر الموصلي أن (العراك) مصدرٌ منصوب 
على الحالية» لأنه اسم جنس ء فتعريفه كتدكيره(". 


ونهج ابن هشام نهج ابن مالك غير أنه حكم في شذور الذهب بأنّ (أل) 


زائدة9. 


.585/١ : انظر شرح السيرافٍ بهامش الكتاب‎ )١( 

(9) من الوافر» ديوانه: 285 وانظر: الكتاب :١/7/الء‏ والمقتضب :777/7 والإنصاف: 
5, وشرح الفصل: 77/7: وذكر ابن الشجري في أماليه أذ الرواية: فأوردهاء 
لفق 

الكتاب :7/1لا؟. 

(4) ارتشاف الضرب: ؟9//9؟؟. 

(0©)» شرح التسهيل لابن مالك :577/5 

(5) شرح ألفية ابن معطر : .059/1١‏ ظ 

260 أوضح المسالك: 7/ 4 70» وشرح شذور الذهب: ص١‏ 55. 


05 


من العراك معارك»كما ذكر ابن الخباز, ونصره العليميّ في حاشيته على التصريح". 

الثاني : ذهب البِرّدُ إلى أنّ المصدر ليس بحال وإِنّما دل عليه يقول: " واعلم 
أن من المصادر مايدُلُ على الخال وإت كان معرفة, وليس بحال» ولكن د على 
موضعه وصلح للموافقة قنتصِب» لأنّه في موضع لايكون إلانصباًء وذلك قولك: 
أرسلها العراك ...... واعلم أنّ هذه المنتصيات عن المصادر في موضع الأحوال 
وليست بأحوالء ولكنها موافقة وموضوعة في مواضع غيرهاء لوقوعها معه في 
المعنى "0 . 

وذهب ابن السرّاج, وأبو على الفارسي, وابن الشجري إلى أن (العراك) 
ليست حالاً وإِنّما الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه. والتقدير: 
أرسلها تعنزك؛ فالفعل هو الحال في الحقيقة» والمصدر دالُ عليه ولذا يعرب المصدر 
مفعولاً مطلقة 7 . 


وذهب ابن يعيش إلى نحو ذلك, حيث يقول: " والتحقيق أنّ هذا نائب عن 
الحال وليس بهاء وإنما التقدير أرسلها معتركة, ثم جَعَلَ الفعلٌ موضعٌ اسم الفاعلٍ 
لمشابهته له. فصار (تعنرك): ثم جعل المصدر موضع الفعل لدلالته عليه " 9). 


(1) حاشية الصبان على شرح الأشموني:217/7/7 وحاشية العليمي على شرح التصريح: 
اا 

09 المقتضب : 8/ لالالا. 

() الأصول لابن السراج: /١‏ 20154 والإيضاح العضدى لأبى على: ص١57؛‏ أمالى ابن 
الشجرى: «/ 97- 31. 

(4:) شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 517-717 


وذهب الكوفيون إلى أن (العراك) مفعولٌ ثان ل ( أرسل ) بعد أن ضمّنَ معنى 
أورد)7". وذكر أبو حيّان أنّ ابن الطراوة يرى أنّ (العراك) اتتصب على الصفة 
لمصدر محذوف, أي: الإرسال العراك0". 

وقد يأتي الحال مُعَرفاً ب ( أل ) وهو ليس بمصدر فيؤوّل بدكرة» وذلك قليل» 
بخلاف المصدرء يقول ابن يعيش: " وإنما جاز هذا الاتساع في المصادر, لأن لفظها 
ليس بلفظ الحال؛ إذ حقيقة الحال أن تكون بالصتّفات» ولو صرّحت بالصّفة لم يجز 
دخول الألف واللام, لم تقل العرب: أرسلها المعتزكة, ولاجاء زيد القائم؛ لوجود 
لفظ الحال" 9" 

ولذا نرى النحاة يَحْوِلُونَ الاسم المقدزن ب ( أل ) الواقع حالاً على المصدر» 
يقول سيبويه: " هذا باب ما يُجْعَل من الأسماء مصدراً, كالمصدر الذى فيه الألف 
واللام: نحو (العراك)؛ وهو قولك: مررت بهم الَمَّاء الغفيرء والناس فيها الْجَمَّاء 
الغفير» فهذا ينتصب كانتصاب العراك "70 

ويقول السّيرافي: " والحال إذا كان اسما غير مصدر, لم يكن بالألف واللام؛ 
فأحوج ذلك سيبويه, والخليل أن جعلا الجَمّاء الغفير في موضع المصدر, ك (العراك) 
كأنك قلت: مررت بهم الجموم الغفر, على معنى: مررت بهم جامّين غافرين”7». 
وذكر ابن يعيش نحوه'. 


."7/8 17 ارتشاف الضرب:‎ )١( 

)2 شرح المفصل لابن يعيش: 79/ 5137. 

5 الكتاب: /١‏ هلالا. 

(4) انظر شرح السيرائي يهامش الكتاب: /١‏ ه/ا. 
)2( شرح المفصل لابن يعيش: ؟/ 53. 


ونسب سيبويه إلى الخليل أنه يرى أنّ ( أل ) في هذا المثال تكلّمُوا بها على 
نيّة الطَّرح2"0) ونسب ابن يعيش هذا الرأى إلى يونس؛ إذ يقول: " وذهب يونس إلى 
أن الْجَمّاء الغفير اسمء لا في موضع مصدرء وأن الألف واللام في نيّة الطرح. وهذا 
غيرٌ سديد, إذ لو جاز مغل هذا لجاز : مررت به القائم: فتنصبه على الحال» وتنوي 
بالألف واللام الطّرح: وذلك غير جائر " 7. 


وذهب ابن مالك وغيره من اللحاة إلى أنّ التفدير في قولهم: جاءوا الجماء 
الغفير: جاءوا جميعاً على التأويل بدكرة. وذهب الرّضي وابن هشام في شذور 
الذهبءوالسيوطي إلى أنّ ( أل ) زائدة(". وذكر أبو حيّان أنّ ثعلباً يرى أذ (الجماء 
الغفير) منتصب على المداح لاحال©). 

ومِمّا جاء مُعَرّفاً ب ( أل ) قوهم: ادخلوا الأول فالأول؛ ف ( أول ) اسم 
تفضيل مقنزن ب ( أل ) وهو حالء و( أول ) الثاني معطوف عليه؛ والتقدير: ادخلو 
منزتبين؛ أو ادخلوا واحداً واحداً. فالتقدير الأول على مجموع الاسمين» والشاني كل 
واحد من الاسمين يؤوّل بوصف مُنَكّر والتقدير الأول أقرب؛ لدلالشه على المعسى 
الذى يريده المتكلمء ولذلك اشير عل ابن مالك,؛ وابن هشام. وذكر سيبويه, 
والأزهري التقدير الثاني””. 


(0) الكتاب: /١‏ هلالا. 

")2 شرح المفصل لابن يعيش : ؟0/ 517. 

5 انظر التسهيل لابن مالك: 277/7 وشرح الكافيه للرضي: 7/ ١1١‏ وأوضح المسالك 
لابن هشام: 7/ 08 وشرح التصريح: /١‏ #/ا0ا: وهمع الموامع: 779/١‏ وشرح 
الأشونى: ؟9/ 4114. 

(5:) ارتشاف الضرب: 1/9 /ا؟. 

(ه) انظر الكتاب : 9598/7 وشرح التسهيل لابن مالك: 7/ 25377 وأوضح المسالك: ؟/ 
018 وشرح التصريح : /١‏ 18/ا8. 


[ضحقة 


ولاينقاس ذلك على مذهب البصريين» ولذلك يرون أنّ نصب (الأذل) على 
الحال في قول الله تعالى « لَبخْرِجَنَ الأعَرُمِنهًا الأذل 04" شاد خلافاً للكوفيين»إذ 
لا يمدعون تعريف الخال إذا تضشت معنن الفرظ هذا المثال» فلا مانع من انتصابه 
على الخال. 

وذكر أبو حيّان أنّ (أل) في (الأول فالأول) زائدة عند بعضهم., فالتقدير: 
مرتبين» وذهب ليرد والسّيراني إلى أنْها مُعَرَفةَ لازائدة» وذهب يونس إلى أنْها مُعرّفة 
و(الأول) منتصبة بنفسها على الحالية”"©. 


.8 : المنافقون‎ 01١١ 
(؟) ارتشاف الضرب: 4/5 و8‎ 


أمّا العمييز فالأصل فيه أن يكون جَمْعاً مُعَرّفاً بالألف واللام, كما ذكر 
سيبويه» حيث يقول: " ومشل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجميع قوهم: 
عشرون درهماًء إنما أرادوا عشرين من الدّراهم؛ فاختصروا واستخفواء ولم يكن 
دخول الألف واللام يغير العشرين عن نكرته؛ فاستخفوا بنرك مالم يحتج إليه "20. 


ويقول أيضاً: " وذلك قولك: مافي السماء موضعٌ كف مسَحَاباء ولي مثُله 
عبداًء ومافي الناس مِثْلّه فارساًء وعليها مِثلّها رُبْداُ وذلك أننك أردت أن تقول: لي 
مكلّه من العبيد» ولى ملؤؤه من العسل» ومافي السماء موضعٌ كف من السّحاب» 


فَحَدّف ذلك تخفيفاً, كما حَذَفُهِ من (عشرين) حين قال: عشرون درهماً ""©. 


وأبان ذلك ابن يعيش حيث قال : " وحقٌ البوع المفسّر أن يكون جمعاً مُعَرفاً 
بالألف واللام» نحو عشرين من الدّراهم, أمَا كونه جمعاً؛ فلأنّه واقع على كل 


ع2 
0 


واحسدٍ من ذلك النوع؛ فكان واقعاً على جماعة, وأمّا كونه مُعَرّفاً باللام: فلتعريف 
الجدنس» فإذا قلت : عشرون من الدّراهم؛ كنت قد أتيت بالكلام على وجهه 
ومقتضى القياس فيه؛ وإن أردت التخفيف قلت: عشرون درهماء فتحذف لفظ 
الجمع وحرف التعريف؛ واكتفيت بواحد من ذلك منكور؛ لأنّ الواحد المنكورٌ شائع 
في الجدس» فلشياعه جرى مجرى الجمع "20. 

وقد اشتزط جمهور النحاة في التمييز أن يكون نكرة؛ لأنّه واحد في معنى 
الجمع؛ فمعنى عندى عشرون درهماً: عشرون من الدّراهم, والدكرة تدُلُ على 
(0) الكتاب : .3١6 /١‏ 


90) الكتاب : 9/ .١07‏ 
)2 شرح المفصل لابن يعيش : ؟/ “/. 


الشّياع والاشيزاك, ولذلك يقول المبرّدُ: " ولم يجز أن يكون الواحد الدالَ على 
التوع معرفة؛ لأنّه إذا كان معروفاً كان مخصوصاًء و إذا كان منكوراًء كان شائعاً في 


نوعه يللو 


وأمر ثان وهو أن العمييز يشبه الحال؛ لأنّ كُلَ واحدٍ منهما يُذْكَرُ للبيان 
ورفع الإبهام, فإذا قلت: عندي عشرون, احتمل أنواعاً من المعدودات» فإن قلت: 
درهماً ارتفع الإبهام» وكذا إذا قلت: جاء محمد, احتمل أن يكون على صِفَاتِ» فإن 
قلت: ماشياً رفعت الإبهام, فلما استويا في الإيضاح والبيان, استويا في التدكير. 


وأمر الث؛ وهو أن المراد من العمبيز ماييَّ التوع, قَبينَ بالككرة؛ لأنها أخحف 
الأسماء كما أن الفتحة أخفُ الخركات7. 


وذهب الكوفيون؛ وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يأتي التمبيزٌ مُعَرقَاً ب ( أل )» 
يقول ابن السرّاج: " وكان الكسائي يدخل الألف واللامَ في كُلّ ماكان مُفَسّراً "0". 


واستدلُوا على ذلك بقول التشاعر: 


0 يم ] 8 ع ا 5 اسه رس ام وهاى2 3 م يه ممى ٠ه‏ 4) 
ريتك لما أن غرفت وجوهبا صَدَذْت وَطِبْتَ النفس يافيس عن عَمَرِو 1 


.7"18 /١ : المقتضب : "/ 7”"ء وانظر الإنصاف للأنباري‎ )1١( 

(0) انظر شرح المفصل لابن يعيش: ”/ ./اء وشرح التسهيل لابن مالك: ؟7/ ثلالاء 
والبسيط في شرح الحمل الزحاحي: ؟/ 2٠١81‏ وشرح التصريح : /١‏ 25514 وحاشية 
الصبّان على شرح الأشونى: ؟/ 195. 

م2 الأصول في النحو لابن السراج: /١‏ 29071 انظر : أبوالحسين بن الطراوة وأثره في النحو: 
ص7 5. 

(4) من الطويل: لرشيد بن شهاب في شرح التصريح: 2151١ /١‏ 5954. وانظر: أوضح 
المسالك: 218١ /١‏ وهمع الموامع: .8٠0 /١‏ 


2)" 5١ 


وقول الآخر: 
عَلَى م مُلِعت الرُغب وَاخَرْبُ لَمْ تقد لَظَاهَا وَلَمْ تَستَغْمّل تسْتعْمَلٍ البيْضْ وَالسّمْره". 
وخرّجه الجمهور على زيادة ( أل )0". 


أَمّا تمييز العدد فقد يكون منصوياًء وقد يكون مجروراً. وقد أوضحنا فيما 
مضى مُفَسَّرَ العدد إذا كان مضافاًء وهل تدخل عليه ( أل ) أم لا والخلاف بين 
النحاة في هذا(". 
أمّا إذا كان العدد مابين عشرة ومائة, فيان تميرّه يأتي منصوباًء يقول ابن 
مالك: وما نايج عدر وده واج سهوب على التميز: فيتناول هذا القول 
أحدَ عشرًء وإحدى عشرة» وتسعةً وتسعين, وتسعاً وتسعين: ومابينهما "20). 
ومن ذلك قول الله تعالى «( إِنَّي رَأَيْتْ أَحَدَ عَشْرَ كؤكباً 4 وقوله مسبحانه 
نّ هذا أخي لَهُ تممْعٌ وَ يْعْوْن لَعْجَةَ 04" وقول البي - صلى الله عليه وسلم- 
!إن لله تعالى تسعةٌ وتسعين امهاً )7 
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فإذا أردت تعريف العددٍ المركب؛ فقد ذهب الكوفيون إلى أن ذلك يحصل 
يادخال ( أل ) على الاسمين الأولين, نحو: عندي الثلاثة العشر درهماً؛ لأنهما في 


(1) من الطويل. انظر: همع الموامع: /١‏ 781. 

0) شرح التسهيل لابن مالك: 1/9 85؟. 

)0 الباب الثاني ص: .١545‏ 

(4:) شرح التسهيل لابن مالك: 17/ 5957 

(6) يروسفا: 5. 
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0 انظر : فتح الساري: 015 كتاب الدعوات» 2.58 وستن ابن ماجه: 21759/7 
كتاب الدعاء : 


افحية 


الحقيقة اسمان, والعطف مراد فيهماء ولو صرّحت بالعطف ل يكن بدّ من تعريفهماء 
فكذلك إذا كان مُضَمَّناً معنى العطف, ونسب ابن يعيش هذا الرأى إلى الكوفيين» 
والأخفش من البصريين7". 

ومن الكوفيين من يجيز إدخال ( أل ) على الاسمين والتمييز» فيقول: عندي 
الثلاثة العشر الدّرهم: يقول أبو زكريا التبريزي: وقال الكسائي: إذا أدخلت في 
العدد الألف واللام قأدخلهما في العدد كُلَه فتقول: مافعلت الأحد العشر والألف 


وقد ذكر المرّكُ والأنباري أن الكوفيين يرون إدخال ( أل ) على ثاني جزئي 
المركب وعلى التمبيزء احتجاجاً بالرّواية عن العرب”"؛ ولم يتيسر لي الوقوف على 
أدلتهم, غير أنّ ابن عصفور ذكر أنّ أبا زيدٍ حكى عن العرب: الأحد العشر 
الدّرهه). 
وذهب البصريون إلى أن ذلك يأتي يادخال ( أل ) على صدر المركبء ويبقى 
العمييز على حاله, تقول: عندى الأحد عشر درهماًء وجاء على ذلك قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لعمر رضي الله عنه " إن كنت صائماً فصم الثلاث عشرة» 
والأربع عشرة, والخمسَ عشرة " ©. 
22)0١(‏ شرح المفصل لابن يعيش : 5/ 1. 
)2 تهذيب إصلاح المنطق لأبى زكريا يحبى بن على التبريزى: ١517/7‏ 
5 المقتضب : 9/ 078 والإنصاف : 53117/9. 


(4) شرح جمل الزجاحي لابن عصفور: 28/5 
(ه) انظر : مسند أبى يعلى الموصلي: 2١717/١‏ كنز العمال: 550/4. 


(نيققة 


وأنكروا مذهب الكوفيين لقلّته في الاستعمال»وبعده عن القياس. يقول ابن 
السرّاج: " وتقول على مذهيهم : عندي الخمسة العشرّ الألف الدّرهمء فتفصح 
الخمسة العشرَء وتنصب الألسف على التفسيرء وتضيفه إلى الدّرهمء وهذا 
لايجوز”"". وذكر ابن مالك أن رأي الكوفيين ضعيف؛ وخرّجه على زيادة ( أل » 
سواء كانت في ثاني جزئي المركبء أم في التمييز”"2, وَوَسّمّ الرّضي مذهيّهم بالقبح 
والضّعف2". 

وذكر السيوطي أنّ هذا الرأي مجملة من البصريين والكوفيين»حيث قال: " 
وإذا كان العدد مُفْسّراً عنصوب يُمَيّر الجدسء فأردت تعريفه أدخلت الألف واللام 
في أوله, ولم تدخلها في الْمميّر لعلتين: 

أحدهما : أنّ التمييز لايجوز تعريفه؛ لأنّه واحد دالٌ على جنسء والواحد من 
الجدس منكور. 

والآخر : لأنّ تعريف الممّر لايعرف الممَّر منه؛ لانقطاعه عنه؛ وانفصاله من 
فلا فائدة في تعريفه, إذا كان المقصود بالتعريف لايتعرف به... هذا هو القياس» 
وعليه اجتماع جملة النحويين من البصريين: والكوفيين» وحذاق الكتاب"9). 


وحكى الأنباري إجماع البصريين على ذلكء مع أنه يذكر أنّ الأخفش يرى 


41 الأصول في النحو لبن السراج : /١‏ 3378. 
(؟) 2 شرح التسهيل لابن مالك : 7/ 509. 
)2 شرح الكافيه للرضي : ؟/ .١55‏ 

(4) الأشباه والنظائر : "/ .6٠‏ 


خلاف ذلك”". وصرّح ابن يعيش والرّضيُ بأنّ الأخفش يخالف جمهور 
البصريين2©. 

وحجّةٌ البصريين أنّ الاسمين لما ركب أحدهما مع الآخرء تنزّلا منزلة اسم 
واحد, فصار الثاني بمنزلة بعض حروف الأولء يقول المبرّد بعد أن ذكر أن هناك من 
يقول: أخذت الخمسة عشرّ الدّراهم, وأخذت الخمسة العشرَّ الدّراهم: " وهذا كله 
خطأ فاحش» وعِلّة من يقول هذا الاعتلال بالرّواية» لاأنه يصيب له في قياس العربية 
نظيراًء ويْبْطِلُ هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه, فرواية برواية, 
والقياس حاكم بعد أنه لايضاف مافيه الألف واللام من غير الاسماء المشتقة والأفعال» 
وَأَما قوهم الخمسة العشر, فيستحيل من غير هذا الوجه؛ لأنّ حخمسة عشر بمنزلة 
حضر موتءوبعلبكءوقالي قلاءوأيدي سبأء وماأشبه ذلك من الاسمين اللذين يجعلان 
اسماً واحداً» فإذا كان شيء من ذلك نكرة» فيان تعريقه أن تجعل الألف واللام في 
أوله؛ لأنّ الثاني صار في دَرْجٍ الكلام الأول فهذا أقبح وأشنع 
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وقد أشار ابن مالك إلى فساد المذهب الكوف» غير أنه وسم دخوها على ثاني 
جزئي المركب بالضّعف, ودخولها عليه وعلى التمييز بالقبح» وحكم بزيادة ( أل ) 
في الموضعين”». وذكر ابن عصفور والرّضيّ أن ( أل ) زائدة. 

والحاصل أن في هذا الأسلوب أربعَ صور, تقول : رأيت الثّلانّة عشرٌ رجلا 
ورأيت الثّلائة عشرّ الرّجل» ورأيت الثلائة العشرٌ رجلاًء ورأيت الفلائة العشر 


(1) الإنصاف فى مسائل الخلاف : 7/7 7117. 

)2 شرح المفصل لابن يعيش : 5/ 737. وشرح الكافية للرضي : ؟/ .1١95‏ 
9) المقتضب : 1/9 177. 

هق شرح التسهيل لابن مالك : ١؟/408»‏ 9/ 50. 

(ه) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور : 5/7 وشرح الكافية : 7/ 173. 


060) 


الرّجلء والكوفيون يجيزون الصصُورَ الأربعَ جميعاًء وجمهور البصريين يوجبون 
الصو رةالأولى فقط. 

ما إذا كان العدد مُفْردا نحو: عشرين وثلاثين إلى تسعين, فتعريفه بإدخال 
(أل) على العدد, تقول: الثلاثون رجلاً. والثمانون درهماًء وعليه ورد قولٌ حذيفة 
رضي الله عنه " يا رسول ' لله أتخاف علينا ونحن مابين الستمائة إلى السبعمائة "90) 
يقول ابن مالك. " وإذا قصد تعريف العدد, أدخل حرفه عليه إن كان مفرداً غير 
مخواريد الع نار ْ 

وأجاز الكوفيون العشرون الدّراهم, بناء على مذهبهم في جواز تعريف 
التمييز- كما تقدم - ومنع البصريون ذلك» يقول الْمبرّد: " وأمّاقوهم: العشرون 
الدّراهمَ فيستحيل من وجه الثء, وهو أن العدد قد أحكم وبِيّنَ بقولك : عشرون» 
فإنما يحتاج إلى أن يعلم النوع» فإنما درهم وماأشبهه للنوع, فإن كانت العشرون 
معلومة قلت: أخذت العشرين درهماًء أي: التي قد عرفت؛ وليس الدَّرهم بواحد 
معلوم مقصود إليهء ولو كان كذلك كان لامعنى له بعد العشرين ٠.٠‏ ٠.فساد‏ هذا 
بين جذاًء وينبغي لمن تبن فسّاد ما قاله أن يرجع من قبل إلى حقيقة القياس: 
ولايَمْضِ على التقليد "0". 

وذكر ابن يعيش أن ذلك لايجوز؛ لأن النون منفصل مما قبله؛ لأن درهماً 
بعد عشرين منفصل من العشرين» فلا يتعرف العدد بتعريفه». 


4)1١(‏ ورد بهذا اللفظ في سئن ابن ماجه : ١1/5‏ كتاب الفتن» وجاء في البحاري "فقلنا: 
تخاف ونحن ألف وحمسمائة" انظر : فتح الباري : 7/ 7١7‏ كتاب اللجهاد والسير. 

.١55 /” : وانظر الكافية للرضي‎ »5 ١8/7 : شرح التسهيل لابن مالك‎ ١ 

.7١74 7/9: لمقتضب‎  )5 

(:؟) شرح المفصل لابن يعيش : 5/ 75. 


لفو 


ما إذا كان العدد بعد العشرين وأخواتها معطوفاً على النيّفء نحو : عندي 
ثلاثة وعشرون رجلاًء وأربع وعشرون امرأة فإنٌ تعريفه يادخال ( أل ) على 
العددين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنّ العطف مانعٌ من البناء والتركيب, فتقول : 
عددى الثلاثة والعشرون رجلاء والأربع والعشرون امرأةء وعليه قول الشاعر: 

وذكر ابن عصفور أن من النحاة من يجيز إدخال ( أل ) على الَيّْفء وحذفها 
من العقدء نحو: عندي الأحدٌ وعشرون درهماًء وأشار إلى أنّ هذا المذهب فاسد 
جدا إذ لايتعرّف الثاني يإدخال الألف واللام على الأول؛ لأنّه ليس معه كالشيء 
الواحد, فإذا أردت تعريف الثاني أدخلت عليه ( أل )20. 


)١(‏ من الطويلء انظر شرح المفصل لابن يعيش: 5/ 58 وشرح التسهيل لابن مالك: 
4١4 24081‏ . وهمع الموامع : ؟/ .١6٠‏ 
(؟) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: ةا 
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الفصل الثالث 
(آل ) في المصدور 

المصدر يعمل عمل فعله المأخوذ منه؛ إذا توافرت شروطٌ عمله. سواء كان 
لازماً أم متعدياً , وله ثلاث حالات: إمًا أن يكون مضافاًء أو منوناًء أو مقزناً بالألف 
واللام» وعمله إذا كان مضافاً أو منوناً أكثرُ من عمله مقنزناً ب ( أل )؛ لقربه من 
الفعلء وعمل المضاف أكثرٌ من عمل المنرّن عند ابن مالك؛ ويرى ابن يعيش عكس 
ذلك2". 

والذي يهمنا المصدر المقازن ب ( أل ) فقد ذهب النحاة إلى أن (أل) فيه 
للتعريف, ولم يخالف في ذلك إلا صاحب الكافي» فقد ذكر السّيوطيُ عن أبي حيّانَ 
أن صاحب الكاني يرى أنها زائدة» كما في ( الذي ) و( التي ) ونحوهما؛ لأنّ 
التعريف في هذه الأشياء بغير ( أل )»فلا وجه إلا أن تكون زائدة؛ إذ لا يجتمع على 
الاسم تعريفان0". 
أمّا عمله فقد ذهب سيبويه إلى أنّ المصدر المقتزن ب ( أل ) يعمل عمل فعله؛ 
لأنّ الألف واللام بمنزلة التدوين» واستدلٌ على ذلك بقول الثتاعر: 


ضَعِيْفُ النكَايّة أفذاءه يَخَالُ الفرارَ يُرَاخِي الأجل[29 


)١(‏ انظر ف هذه المسألة : شرح المفصل لابن يعيش :50/7 - 2550 وشرح التسهيل لابن 
مالك:69/8١؛‏ وشرح التصريح: 2"72-77/7 وهمع الموامع :37/7 وحاشية الصبان 
على شرح الأشموني :2785/7 والنحو الواقٍ :811/7 - 774. 

(0)» همع الموامع :291/7 وانظر شرح المفصل لابن يعيش:531/17. 

)2 من المتقارب» انر الكتاب : 197/١‏ والمنصف :7/الاء وشرح المفصل لابن 
يعيش:55/5» أوضح المسالك 27١8/7:‏ وشرح التصريح :217/7 وأبيات النحو ف 
تفسير البحر المحيط: ص48 ؛ . 
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ويقول المرّار الأسدي : 
قد يمت أولى الْهرةٍ أي 2 لفت قَلم نكل عن الصرْب مِسْمَقا" 
وذكر أبو علي الفارسي أن الشاهد في هذا البيت على رواية ( كررت ) ولا 
يجوز أن يكون المراد : أنني كررت على مسمع فلم أنكل عن الضّربء فلمًا حذف 
الجار وصل كررت إلى مسمع فنصبه؛ لأنّ إعمال الفعل اللازم ضرورة: وبابه 
السّماع: فلا يحمل عليه ما وجد عند مندوحه. © 


وذكر ابن يعيش أنّ الاستشهاد على رواية ( كررت ) فيكون مسمع منصوباً 
ب ( العترب ) وأمًا على رواية سيبويه ( لحقت ) يجوز أن يكون مسمع منصوباً به لا 
بالمصدر فلا يكون فيه حجّة, مع أنه ذكر في الحاشية أن نصب ( مسمع ) بالضّرب 
أولى من نصبه ب ( لحقت ) للجوارء ولذلك اقتصر عليه سيبويه””. 


وذكر الرّضيُ أن المبررّد يمنع عمل المصدر المقنرن ب ( أل »حيث يقول: " 
وَالْبَردُ بمنعه, قال: لاستفحال الاسمية فيه» وقال في قوله : أعداءه أي : في أعدائه , 


9 
:د اوفدم 


قال: أو يكون منصوباً بمصدر مُنَكّر مقدّر أي: ضعيف النكاية نكاية أعدائه » قَيَضْمَرُ 
المصدرٌ لقوة القرينة الدانّة عليه"9». 


ولم أجد هذا الرأي عند المبرّدء بل لم يستشهد بهذا البيت في كتابه النحوي 


4 من الطويل » تسيب في الكتاب للمرار الأسدي» >4١‏ ونسب في شرح المفصل لابن 
يعيش لمالك بن زغبة الباهلي : 215/5 وانظر : المقتضب 2157/١:‏ واللمع: 51 ”ء 
وهمع الموامع : 231/7 وأبيات النحو في تفسير البحر المخيط: ص 4/8 4. 

(؟) الإيضاح العضدي لأبي علي: /181. 

2 شرح المفصل لابن يعيش : 515/5. 

(2)4 شرح الكافية للرضي .١97/5:‏ 
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المقتضب - فيما أعلم -- بل ذكر صراحة إعمال المصدر المقنزن ب (أل ) حيث 
يقول: " وقال الششاعر فيما كان بالألف واللام: 

لَقَدْ عَلِمَتَ أُؤلى الغيْرة أنبي 2 لَحِقْت فَلَمْ أنَكُلْ عن الصرْب مِسْمّعَا(') 

أراد : عن ضرب مِسْمّع» فلمًا أدخل الألف واللام امتبعت الإضافة, فَعَمِلَ 
عَمَلَ الفعل"2. 

وذهب ابن السرّاج»وأبو علي الفارسي إلى جواز إعمال المصدر المقترن ب 
(أل)»لأن الألف واللام لا تجتمع مع الإضافة0". 

وذكر ابن يعيش أنّ عمل المصدر المقنرن ب ( أل ) ضعيفف؛ لأن ( أل ) لا 
تكون في أسماء الأجداس إلا مُعَرّفة» ولذلك بَعْدَ سَبَهُةُ عن الفعل» ومع ضعفه فهو 
عامل فيما بعده؛ لأنّ الألف واللام بمنزلة التنوين» فإذا عَمِلَ المنوّكُ عَمِلَ الْعَرُفُ ب 
(أل)©0, 

وذكر ابن مالك والرّضي» وابن هشام نجوه إلا أنهم وسموه بالقلة دوت 
الضعف» ووسمه ابن هشام بالقلة والضعف. يقول الرّضي: . وإنما قَنَّ استعماله 
لتعدر دخول اللام على مايقدر المصدر العامل ب2 وهو الحرف المصدري"20. 

وأنكر البغداديون»وقومٌ من البصريين عمل المصدر المقنزن ب (أل)» وقدَرُوا له 
عاملاً إمّا أن يُتصّبّ بفعل مقدرء أو يُقَدَرَ ناصبه بمصدر ليس فيه ( أل 2 وحَسن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ”7017 
(؟) المقتضب:١/؟5١‏ وما بعدها. ' 
الأصول في الحو : ١/1720؛‏ الإيضاح العضدي لابي علي .١185:‏ 
(5) شرح لمفصل لابن يعيش : 50/1 » 58. 


(0) شرح الكافية للرضي : 2117/7 وانظر شرح التسهيل لابن مالك: 21١6/5‏ وأوضح 
المسالك لابن هشام :7ه .7١‏ 
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مذهيهم ابن السرًاج, وأعرض عنه ابن يعيش" , وردّه ابن مالك؛ إذ يقول: " وهذ 
مع مافيه من التكلف مردودٌ ياتيان التصب في مواضع لايصلح فيها إتيان فعل, 


كقول كثيّر: 

تَلُومٌ | مرا في غنفوان شابه وللازك أَمْياعَ الصّلالة جين 
وكقول الآخر : 

فإنك والتأبينَ عُرْوَةَ بَغةآقا دَعَاك وَيِْينا إلنّْهِ فَوَارغٌ 


لكالرّجُلٍ الخَادِي وَقَد تلع الضّحَى وَطيْر الْنَايَا فَوقَهْنَ أوَاقغ"". 


وذكر السّيوطي أنّ ابن طلحة؛ وابن ن الطراوة؛ وأبا حيّان, لا يرون عمل 
المصدر المقنزن ب (أل) إلا إذا كانت (أل) معاقبة للضّمير, فإذا لم تعاقبه لم يعمل ). 


وقد ذكر ابن يعيش أنّ المصدر الْعرّفَ ب ( أل ) لم يرد في القرآن الكريه”» 
وذكر ابن مالك والرّضِيُ أنه لم يأت في التنزيل إلا في موضع محتملء وهو قوله تعالى: 
ل لابْحِبُ الله الجَهْرَ بالسّوء مِنَ القَوْل إلا مَنْ ظَلِمَ 204 فيحعمل أن تكون (من) في 
موضع رفع بالجهر على تقدير : لا يحب الله أن يجاهر بالسوء من القول إلا من ظلم» 
ويحتمل أن الكلام قد تم قبل ( إلا ) وتكون في موضع نصب على الاستضاء”". 


2 


) انظر الأصول في النحو لابن السرّاج :177/1 وشرح المفصل لابن يعيش : 238/5 
وهمع الموامع : 937/7. 

)2 من الطويل »؛ ديوانه : #ا/ا١.‏ 

هه من الطويل » وانظر : سر صناعة الإعراب : 401/7 » وشرح التسهيل لابن مالك: 

+/107. ولسان العرب : 5١4/4‏ ( وقع ). 

(4) 2 همع الموامع : ؟417/9. 

(ه") شرح المفصل لابن يعيش : 515/"5. 

(ى) النساء : .1١44‏ 

0) شرح التسهيل لابن مالك : ١1١5/7‏ وشرح الكافية للرضي : 1957/7 


0 


5 


واسم المصدر إذا كان غير علم: فإنه يعمل عمل المصدر إذا توافرت فيه 
شروط العملء فيعمل مضافاءومنونا»ومقيزنا ب ( أل )» نمو : عاونت المسّديق 
كالعون الأهل0". 

ما إذا كان علماء نحو : ( بره ) علم جنس على اليرٌ من أَبَرٌَّ و( فجار) 
علم جدس على الفَجْرة من أَفْجَرء فإنّه لا يعمل ؛ لأنه لايقصد به الشياع, ولا 
يضاف, ولا يقبل ( أل ). ولا يوصف , ولا يقع موقع الفعلء؛ ولا موقع مايوصل 
بالفعل". 


.777/8 : النحو الواق لعباس حسن‎ 0١9 
.177/7: (؟) 2 شرح التسهيل لابن مالك‎ 


(فحية 


القصل الرابع 
(آل ) في المشتقات 

ونقصد بذلك اسم الفاعلء وفرعه صيغ المبالغة, واسم المفعول, وامسم 
التفضيلء والصّفة المشبهة. فاسما الفاعل والمفعول هما ثلاث حالات: 

الأولى : أن يكونا ب ( أل ) 

الثانية : أن يكونا مضافين إلى مابعدهما. 

الثالئة: أن يكونا عاريين عن ( أل ) والإضافة. 

وموضع بحنا الحالة الأولى؛ أمّا الحالتان الثانية والثالفة, فلهما شروط 
وضوابطء يتصل بهما من أراد الاستزاده",. 

فإذا كان اسم الفاعل مقتزناً ب ( أل ) عمل مطلقاً عند جمهور النحاةء سواء 
كان بمعنى الماضي» أو بمعنى الخال والاستقبال؛ لأنَ اسم الفاعل لاينتصب مابعده إلا 
إذا شابه الفعل» فإذا اتصلت به ( أل ) قوي شبهه بالفعل؛ لأنها بمعنى ( الذي » 
واسم الفاعل بمعنى ( ضَرّب) في الماضيءو( يضرب ) في الحال والمستقبل» والفعل 
عامل؛ فكذا ما حل محله. 

واشنزط ابن أبي الربيع في اسم الفاعل المقيزن ب (أل) ألا يكون مصغراً؛ أن 
التصغير من خصائص الأسماء فيقربه منها» والعمل إنما يكون عشابهة الفعل. 

ولا مانع من وصفه إذا اقنزن ب ( أل ) فهو لا يوصف إلا بعد العملء لأنّ 
(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك: 8/ا/ - الم وشرح الكافية لسلرضي: 2194/7 


والبسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبي الربيع :399/7 - 2٠١5٠١‏ وشرح التصريح 
9 - ”الاء وحاشية الصبان على شرح الأشوني: 7957/9 - 57031. 


اديه 


الموصول لايوصفء ولا يؤكد, ولا يعطف عليه إلا بعد تمام الصّلة: بينما التصغير 
يأتي سابقاً للعمل7”". ونم يشترط ذلك كثير من النحاة”". 

وذْكِرَ عن أبي عليء والرّماني» والمازني: أنّ اسم الفاعل المقرون ب (أل) لا 
يعمل إلا إذا كان ماضياء وذلك لأنّ الماضي المجرّد لا يعمل فتوسل إلى إعماله 
يادخال (أل)؛ ولأنّ سيبويه قدّر اسم الفاعل المقرون ب ( أل ) ب (الذي فعل)؛ 
يقول: "هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة (الذي فعل) في المعنى» وما يعمل فيه, لذلك 
قولك: هذا الصّارب زيداًء صار في معنى:الذي ضرب زيداً وعَمِلَ عَمَلّه””. 

والجمهور يرون أنّه يعمل في الماضي والحاضر والمستقيل؛ لأنه إذا عمل في 
الحاضر والمستقبل مجرّداًء فعمله مقنزناً ب ( أل ) آكد وأولى» ولذلك + يَتَعَرّضْ له 
سيبويه لثبوت عمله؛ وقد جاء بالإعمال في القرآن والشتّعر كما في قول الله تعالى 
وَاخَافِظِنَ فُرُوجَهُم واخَافْظَات» والذَاكِرِينَ الله كيرا والذاكرَات4”) وكمافي 
قول الشاعر : 

وأنًا الشارئون الاة متقستو1 ”0 .ويشرب غيزنا كدرا وطتة 
وقول الآخر : 

إذا كنت مَعْنياً بِمَجْدٍ وسُوْدَدٍ قَلا تك إلا الْمُجْمِلَ القَوْلَ والفغلا0) 


.١٠١1/7: شرح البسيط لابن أبي الربيع‎ 22)1١( 

(؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك: 5/7/اء وأوضح المسالك :5117/7 -- 25379 وشرح 
التصريح : ٠ت"‏ وحاشية الصبّان: 95/9؟. 

وم الكتاب :181/1. 

(45) الأحراب : ه". 

(5) من الوافر» والبيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ انظر شرح المعلقات السبع: ص 558. 

(3) من الطويل» انظر : همع الموامع : 57//7. 


رةه ")2 


وقول الآخر : 

قبت والهُم تغشَاني طَوَارقَهُ من خف رخْلَةٍ بَيْنَ الطَعِنِينَ غَد0". 
وضعّف الرّضيُ الاستدلالَ بهذا البيت؛ لأنه يحتمل انتصاب غداً ب ( رحلة )» 
والاستدلال بالغعمل ضعيفٌ29. 

وعمل اسم الفاعل فيما بعده النتصب» حو : مد الغثارب زيداً أمس أو 
اللآن أو غداً. 

وقد أختلِف في ناصب ( زيداً ) فذهب الأخفش إلى أنه منصوب تشبيهاً 
بالمفعول به وضْعّفَه الرضي”” يقول الصبّان نقلاً عن الدماميني: " واللام حيشل 
حرف تعريف لا موصول» أمّا مع اعتقاد أنّها موصول فالنصب على المفعولية"229. 

ويقول ابن مالك بعد أن ذكر مذهب الأخفش : " وأصحابه يقولون:إن قُصِد 
ب (أل) العهد, فالنصب على التشبيه بالمفعول به, وإن قُصِد معنى ( الذي) 
قائئه 1 باسم الفاعل"0, 


وَذْكِرَ عن المازني أنه منصوب بفعل مقدر؛ لأنّه لا يعد (أل) من 


(1) من البسيط» ونسب لجحرير في خزانة الأدب: 2119/8 ولم أجده في ديوانه. 

(2)9 شرح الكافية للرضي: 2301/7 وانظر في هذه المسألة : المقتضب : -1١514/8‏ 142 
وشرح التسهيل لابن مالك: 7/7/7 وشرح التصريح :55/9؛ وحاشية الصبان على 
شرح الأشموني: 7597/5. 

)2 شرح الكافية للرضي: 701/7. 

(4) حاشية الصبان على شرح الأشموني: 7597/5. 

)2.02 شرح التسهيل لابن مالك : 9 /لالا. 
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الموصولات7©. 


وذكر ابن السرًاج أنّ جميع النحاة يرون أن ( زيداً ) مفعول به في تقدير: 


الذي ضرب زيداً ؛ وقد حكى غيرّه الخلاف السّابيق29؟. 


ويجوز أن يضاف اسم الفاعل المقنزن ب ( أل ) إلى مابعده » وقد سبق بيان 


ذلك وإيضاحه2”". 


واسم التفضيل له ثلاث حالات أيضا: 
الأول : أن يكون مقنزناً ب ( أل ) 

الثانية : أن يكون مضافاً. 

الثالثة : أن يكون مجرّداً من ( أل ) والإضافة. 


وموضع بحننا الحالة الأولى, أما الحالتان الثانية والثالثة, فلا علاقة لنا بهما في 


هذا المقام » وقد قُصّل القولٌ فيهما في مظانه9». 


2000 
00 
22 
(0 


فإذا جاء اسم التفضيل مقزنا ب ( أل ) وجب له حكمان: 


انظر شرح الكافية للرضي: 701/75. 

الأصول ف النحو : 4/7 .١‏ 

الباب الثاني ص49 .١‏ 

انظر في هذه المسألة : الأصول في النحو لابن السرّاج: 277177/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش: 45/5 - 48. وشرح التسهيل لابن مالك: 9/لاه - 387 وشرح الكافية 
للرضي:١/784‏ - .594 714/7- 7107 وشرح البسيط في جمل الزحساحي: 
5 وأوضح المسالك: 1م - 7348 وشرح التصريح : 2٠١6 -1١١7/7‏ 
وهمع الحوامع 2٠١4 - ٠١7/7:‏ وحاشية الصبّان على شرح الأشموني: «/ه؛ - 
4 


رأكم) 


الأول : أن يكون مطابقاً لموصوفه في التذكير والتأنيث» والإفراد والتضية 
والجمع» فتقول: زيد الأفضلء والزيدان الأفضلان, والزيدون الأفضلون, وهمد 
الفضلىء والمهندان الفضليان, والهندات الفضليات أو الفضل. 

وإنْما مُنِعَ اسم التفضيل من التثنيه والجمع والتأنيث إذا جاء نكرة؛ لشبهه ب 
(أفعل) في التعجبء ولا يكمل شبهه إلا إذا جاء نكرة؛ لأنه يكون مثلّه لفظاً ومعنى» 
فإذا اقزن ب ( أل ) ضعف شبهه به فزال عنه ماكان له بمقتضى كمال الشّبه, 
واستحقًّ أن يطابق موصوفه كغيره من الصّفات المحضة. 

وقد ذهب ابن يعيش إلى أن اسم التفضيل إذا جُرَّدَ من ( أل ) صار بمنزلة 
الفعل» والفعل لا يؤنث ولا يُتنّى ولا يجمع» فكذا ما صار بمنزلته. فإذا دخلت عليه 
(أل) صار بمعنى الفاعل, فَيؤنث وَيتنَى ويُجْمّع؛ كما تصنع بالفاعل7". 

الثاني : ألا يؤتى معه ب ( من ) فلا تقول : زيد الأفضل من عمروء وإنّما منع 
ذلك في اعرف ب ( أل )؛ لأنّ الغرض من ذكر ( من ) بعد اسم التفضيل ذكرٌ 
المفضول؛ وهو في حال الاقنزان ب ( أل ) في حكم المذكور ظاهراً , لأنّ ( أل ) 
إشارة إلى معين تقَدّمَ ذكره لفظاً أو حكماء ومن هنا فبإنٌ ( أل ) الداخلة على اسم 
التفضيل لا تكون إلا للعهد". 

وذكر ابن يعيش أن ( من ) تفيد التخصيص» أن المْفَضَلَ اختصً بصفة دون 
المفضول؛ و( أل ) تفيد التعريف. وهو أقوى من التخصيصء فكرهوا الجمع بينهما؛ 
لأنّه يؤدي إلى نقص غرضهم, وتراجعهم عَما حكموا به من قوة التعريف, إلى ماهو 
دونه . 
2)١(‏ شرح لمفصل لابن يعيش :98/1. 


(؟2)2 شرح الكافية للرضي : 1 
زفق شرح المفصل لابن يعيش : 55/5. 


(محدحة 


أمّا قول الأعشى : 

ولست بالأكثر منهم حصىّ وإنما العرَةٌ لبكافبر(١١)‏ 
فقد خرّج على عِدّة وجوه: 

أحدها : أن تكون ( من ) تفضيلية: والألف واللام زائدتان» واستشهد 
الرَضيّ على صِحَّة ذلك بقول الثتاعر: 

وَرِنْتْ مُهَلْهلا وَاطَيْرُ مِنْةُ يرا نِعُمَ ذْخرُ الذَاحِرينا". 

ثانيها : أن تكون ( من ) متعلّقة ب ( أكثر ) نكرة مقدراً مدلولاً عليه ب 
(أكثر) الموجود المصاحب ل ( أل )» والتقدير : ولست بالأكثر أكثر منهم حصى. 

الغها : أن تكون ( من ) للتبيين» كأنه قال: ولست بالأكثر من بينهمء ذكره 
الرعخشري”” ولذلك انتقد أبو العلاء البحنزي حينما قال: 

الأَحْسَنون مِنَ النجوم وُجُوهْهُم 2 بهروا بكرم عنصر ونحّاس9). 

قال أبو العلاء : " هذا رديء ؛ لأنه جمع بين الألف واللام "20 

وذكر الأزهريُ أنّ ( من ) قد تأتي بمعنى ( في ) أي: لست بالأكثر فيهم”". 


(1) من السريع» ديوانه : 45» وانظر: الخصائص: 2575/7 شترح المفصل لابن يعيش: 
»٠0*‏ وأوضح المسالك: 2739/7 ومغنى اللبيب: 5175/7) وشسرح التصريح: 


. 
فق من الوافر» من معلقة عمرو بن كلثوم : ص85 وانظر : شرح الكافية للرضي:5/7١71.‏ 
5 المفصل : 775. 


(4) من الكاملء ديوانه : 11١1/5/1‏ 
(ه)» عبث الوليد: 5؟١.‏ 
(3) شرح التصريح : .١١1/5/9‏ 


"595 


وذهب ابن هشام إلى أنه يجوز أن تكون ( من ) متعلقة ب ( ليس )؛ لما فيها 
من رائحة قولك: انتفى: وفصّلَ بين أفعل وتميبزه للصتّرورة» كما في قول الآخر: 

على أنني بَعْدَ ما قد مَضَى ثلاثون للهجر حَؤْلاً كميلا”". 

أمّا الصّفة المشبهة فهي التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعسى؛ 
نحو : حسن الوجه وطاهر العرض”"0٠.‏ وقد ذكر ابن السرّاج أن الصّفات 
المشيّهة أسمائ يُنِعَتُ بهاء كما ينعت بأسماء الفاعلين» وتذكر وتؤنث » وتدخلها 
الألف واللام, وتجمع بالواو والنون» كاسم الفاعل وأفعل التفضيلء ولذلك لا يجوز: 
مررت برجل خير منه أبوه على النعت؛ لبعده عن شيه الفعل والفاعلف (خير منهم 
لا يؤنث كر ولا تدخله الألف واللام» ولا يثنى؛ ولا يجمع©. 

والصّّفة المشبّهة للحال فقطء فلا تكون لما مضىء بخلاف اسم الفاعل؛ لأنها 
صفة, وحقٌ الصّفةِ صُحْبَةٌ الموصوف » وقد ذكر ابن يعيش أنّها فى معنى الماضي» 
وإِنْما عملت فيما بعدها؛ لأنّ المعنى الذي دلت عليه أمرٌ مستقرٌ نابت متصلٌ بحال 
الإخبار, ألا ترى أنّ الحسن والكرم معنيان ثابتان» ومعنى الحال أن يكون موجوداً في 
زمن الإخبار, قَلَّما كانت في معنى الخال أُغولّت عَمَلَدة. 


وهذه الصّفة مع معموها صورٌ كثيرة, فهناك من يرى أنها سِتٌ وثلاثون0». 


)2 من المتقارب» للعباس بن مرداس» ديوانه: 2١5‏ وانظر الكتاب 2١58/7:‏ والمقتضب: 
/هه» والإنصاف »708/١:‏ وشرح المفصل لابن يعيش :2170/4 ومغنى اللبييب: 
اه وهمع الموامع 54/١:‏ 78. 

)2 أوضح المسالك : 741//9. 

20 الأصول لابن السرّاج :170/1. 

(4) انظر الأصول لابن السرَّاج :2177/1 وشرح المفصل : 287/5. 

(0") 2 شرح التصريح :87/7. 


)555( 


ومن يرى أنها اثنتان وسبعون”" , ومن يرى أنْها نمس وسبعون , وتصل إلى أربعة 
عشر ألفا ومائتين وحمسين صورة". 

ومن هذه الصّور ما هو ممنع وقبيح وضعيف وحسن وأحسن, والذي يهمنا 
في هذا الموطن الصّور المقنزنة ب ( أل ) سواء كانت ( أل ) في الصّفة أم في معموا. 
أمّا بقية الصّور فليست مجال دراستناء ومن أراد الاستزادة فليتصل بمظانها”. 

فالصّفة إذا كانت مقتزنة ب ( أل ) صّمّ في المعمول أن يكون مقتزناً ب ( أل)» 
نحو : الحسن الوجه؛ أو مضافاً لا فيه (أل ), نحو : الحسن وجه الأب: أو مضافاً 
للضمير, نحو : الحسن وجهه , أو مضافا للمضاف للضمير نحو : الحسن وجه أبيه؛ 
أو تجرّداًء نحو : الحسن وجهء أو مضافاً للمجرّدٍء نحو : الحسن وجه أب. 

وقد تأتي الصّفة مجرّدة » والمعمول مقنزن ب ( أل ) يقول سيبويه: " واعلم أن 
كينونة الألف واللام في الاسم الآخر, أكثرٌ وأحسنٌ من ألا تكون فيه الألف واللامء 
لأن الأوَّلَ في الألف واللام وفي غيرهما ههنا على حالة واحدة, وليس كالفاعل» 
فكان إدخاهما أحسن وأكثرء كما كان ترك التنوين أكثرء وكان الألف واللام 
أولى؛ لأنّ معناه حَسَّنْ وَجْهّهُ فكما لا يكون هذا إلا معرفة, اخشاروا في ذلك 
المعرفة"9 2 


فمن ذلك قولك : زيد حسن الوجه, وقد يضاف المعمول إلى مضاف مقنرن 


(01) شرح الأشمونى :7/7. 

(؟) حاشية الصبان على شرح الأشموني: 5/7. 

5 انظر : الكتاب : 2016/١‏ 155 المقتضب : ١58/4‏ - 155 والأصول ف النحو: 
0 

(5) الكتاب 5957/١:‏ -9ا19. 


(هكقى 


ب (أل » نحو: حسن وجه الأب, ومن ذلك قول الله تعالى ١‏ واللهُ سَرِيعٌ 
الجسّابي00. ١‏ 

والمعمول مع العصّور السّابقة إِمّا أن يرفع على الفاعلية عند الجمهورء وعلى 
البدلية من ضمير مستت في الصّفة عند الفارسي”, وذكر الصبّان أن الرفع على 
الفاعلية يتعين في نحو : مررت بامرأة حسن الوجه؛ لأن الصّفة لو تحمّلت الصّمير 
لوجب تأنيث الوصف بالتاء » ويتعين عدمه في نحو : مررت بامرأة حسنة الوجه؛ لأنّ 
الوجه لو كان فاعلاً وجب تذكير الوصفء ويجوز الأمران كما في نحو: مررت 
برجل حسن الوجه'". 

وإما أن ينصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة؛ وعلى التمييز إن كان 
نكرة على مذهب البصريين, وذكر الصبّان أنهم خصُوا التشبيه بالمفعول به دون 
غيره من المفاعيل؛ لأنه الذي يشتبه بالفاعل, بخلاف بقية المفاعيل2». 


أمّا الكوفيون فيرون أنّ النصب على التمييز في الجميع؛ وهناك من يرى 
التَصب على التشبيه بالمفعول به في الجميع؛ ورجّح الرَضيٌ المذهَب البصري©. 
ويقول ابن السرّاج: "وأمًا قولك: الحسن وجهاء والكريم أباء فِإنّ أصحابا يشبهونه 
بالصّارب رجلاً ٠٠١‏ وغير ممتمع عندي أن ينصب على التمييز أيضاًء بل الأصل 
ينبغي أن يكون هذاء وذلك الفرع, لأنك قد بَيّنتَ ب (الوجه) الحسن منه كما بَيَنتَ 


.4 : البقرة : 2807 آل عمران : 399 المائدة‎ 01١ 
.709/9 : شرح الكافية للرضي‎ )0 

)4 حاشية الصبان على شرح الأشوني: ؟/8. 

(ب) شرح الكافية للرضي .71١١/7:‏ 


[فحكة 


في قولك: هو أحسنهم وجهاً ..٠‏ فإذا نصبت هذا على تقدير التمييز لم يجز 
و واللام , وإذا نصبعه على تقدير المفعول, والتشبيه بقولك: 
الضّارب رجلا , جاز أن تدخل عليه الألف واللام. وكان الفرّاء لا يجيز إدخال 
الألف واللام في ( وجه ) وهو منصوب. إلا وفيما قبله الألف واللام؛ نحو قولك: 
مررت بالرجل الحسن الوجه؛ وهو كُلّه جائز لك أن تنصبه تشبيهاً بالمفعول"00. 

وذكر ابن يعيش أن ( حسنا ) و(بطلا ) و( كربما ) من أفعال غير متعدية 
على الحقيقة, فحكمها في العمل حكم أفعالها؛ لأنها فروع عليها في العمل؛ فلا يَصِحْ 
أن تتجاوزهاء وإنّما عُديَتَْ على التشبيه لا على الحقيقة(”. ونَسّب لأبي علي أن 
(الوجه) في قولك: حسن الوجه. منصوب على التمييز» وإن كانت فيه ( أل )» لأنه 
لا فرق بين وجود (أل) وعدمهاء فهي كما في قولك: أرسلها العراك, ومع ذلك 
أعرب حالاً . لأنّ فائذتّه فائدة النكرة, وحسّنَ ابن يعيش مذهيه, حيث قال: وهو 
حَسَنٌ لولا شناعته في اللفظ"20©. 

وهذه الصّور منها ماهو قبيح؛ ومنها ما هو ضعيف, ومنها ماهو حسن, ومنها 
ماهو متنع. 

فالقبيح رفع الصّفة مُجَرَدَةَ كانت أو مع ( أل ) مجر من الصتّمير» والمضاف 
إلى امْجرّد منه, نحو : الحسن الوجةُ . والحسن وجة الأب .» وحسن الوجة, وحسن 
وجَةُ الأبي. والحسن وجةٌ , والحسن وجةهُ أب » ووجه القبح في هذه الصّور خلو 
)١(‏ الأصول في التحو ١١5/١:‏ وما بعدها. 


00 شرح المفصل لابن يعيش : 81/5. 
6 السابى : 46/18م. 


(فحشة 


الصّفة من ضمير يعود على الموصوف لفظاً عند الجمهور". 
وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك - ورجّح مذهبهم ابن مالك؛ ونقل عن ابن 
خروف جواز ذلك”2 - مستدلين على ذلك بقول الرَّاجز : 
بيهْمَةٍ بيت شهم لبه مذ لاذي كَهَام لبو" 
وبما أنشده الفرَاء عن بعض العرب. 
توب وَدِيْنارٍ وشَاةٍ ودِرْهَم فَهَلْ أنتَ مَرْفُوعٌ ؛ بمَا هَهُنا رَأمن©) 
ومن ذلك قول التابغة الذيباني : 
وَتَأَخْدُ بَعْدَه لناب ؛ عيش أَجَبّ الظَهْرُ لَيْسَ له سَنساو*». 


على رواية من رفع ( الظهر ) ويروى بالنصبء فيكون نظير حسسن الوجة؛ ويروى 
بالجرٌ على الإضافة, فيكون نظبر حسن الوجه؛ ومثله في احتمال الأوجه الثلاثة قول 
الشاعر: 


لَقَدْ عَلِم الأيقَاظ ل أقفية” الكرى 2 تَرَجُجَها مِنْ حَالِكٍ واكتحَالّها"©. 


.9/7 وحاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ 2١51/4: انظر : المقتضب‎ 4١ 

(؟)" شرح التسهيل لابن مالك: 7/9 3. 

)2 من الرحزء انظر : شرح التسهيل لابن مالك: 47/7, وهمع الموامع : ؟49/7, والدرر: 
/11. 

(4) من الطويل» وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: 245/7 وشرح التصريح :7/7/ا وهمع 
الموامع :499/7 .1١١‏ 

(ه) من الوافرء ديوانه: 2٠١١‏ وأنظر: المقتضب :2077/7 والإنصاف 2١54/١:‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش: 2485/5 وشرح التسهيل لابن مالك: 95/75. 

(5) من الطويل؛ للكميت في شرح شواهد الإيضاح: 559» وانظر سر صناعة الإعراب: 
1 وشرح المفصل لابن يعيش: 77//5» وشرح التسهيل لابن مالك: 917/7. 


(548ت 


وقول الأغلب العجلي: 

لَيْسَتْ بكَرُواءَ ولا مُدَحْدَحَ 22 ولا من السُودٍ القصار الْمّح 

قبَّاءُ عرْتَى موضعٌ المؤشّح7". 

وقول الآخر : 

ومنهل أعور إحدى العَيْيْن 0 بَصيرٍ أخرى وأصمٌ الأَذتَئِن"' 

ولأنّ ( أل ) في المعمول أو ما أضيف إليه؛ نائبةٌ عن الضّمير على مذهب 
الكوفيين» فالوجه باق على الفاعلية كما كان في الأصلء مع أن البصريين يمنعون 
إبدال الألف واللام من الصّمير في الموضع الذي يشتزط فيه الصّمير» ولذلك يرى 
الأثموني أن الصُور الأربع الأول أَحَفُ قبحاً مِمّا بعدها؛ لوجود ( أل ) في المعمول 
أو ما أضيف اليه". 

وإِنّما جازت هذه الصُور مع قبحها؛ لقيام السببية في المعنى مقام وجودها في 
اللفظ؛ فمعنى حسن الوجه أي : حسن الوجه منه. أوله». وذكر الرّضِي أن حذف 
الجار وانجرور قليلٌ قبيح". 

أمّا الضعيف فهو نصب الصّفة المكرة المعارف مطلقاً, نحو : حسن الوجة 


وحسن وجة الأب وحسن وجهه وحسن وجة أبيه» ووجه ضعفه أنه من إجراء 


(1) من الرجز» انظر : شرح التسهيل لابن مالك: 91//7. 

(؟) من السريع» وانظر شرح التسهيل لابن مالك:97/7. 

)2 شرح الأشموني: 9//. 

(4) انظر شرح المفصل لابن يعيش : 284/5 وشرح الأشوني:7//. 
() شرح الكافية للرضي: ؟/705. 


)559( 


وصف القاصر مجرى وصف المتعدي - كما ذكر الأزهري - وذكر العليمي نقلاً 
عن الشتّهاب القاسمي أنّ ذلك مردود بنحو الحسن الوجة بنصب الوج". 

وجاء في حاشية الصبّان أنّ الصّفة المعرفة كذلك, إلا أن يفرق بأن في المعرفة 
اعتماداً على ( أل ) وإن كان معرفة على الأصح بالموصولء نظراً إلى القول بأنها 
موصولة, ففيها قوّةٌ العمل بخلاف النكرّة. لكن يناني هذا فرض الموضّح في باب 
الإضافة ذلك مع تعريف الصصّفة والمعمول27. 

وذكر ابن السرّاج أن الحسن الوجه بالإضافة إِنْما جازء لأنّ ( حسناً ) في 
لمعنى منفصل» فإضافته غير حقيقية, والتأويل فيه التنوين؛ فكأنّك قلت : حسن 
وجهه. 

ويقول أيضاً : " ويجوز الحسن الوجة؛ لأنه متب بالصسارب الرّجل والفعل 
واصلٌ منه إلى الرّجل على الحقيقة وقد قالوا : الاب الرّجل فُشَبّهُوهِ بالحسن 
الوجه, كما شَبَّهُوا الحسن الوجه به في النصب"00. م 

وذكر ابن يعيش أن الحسن الوجة بنصب (الوجه) جائز؛ إذ يقول: " وتقول: 
مررت بالرّجل الحسن الوجة بنصب (الوجه)؛ قال مسيبويه : وهي عربية جَيّدة, 
تنصبه مع الألف واللام» كما كنت تنصبه مع التنوين إذا قلت : حسنٌ الوجة؛ لأنّ 
الألف واللام بدلٌّ من التنوين , قال الشتاعر: 


2)١(‏ شرح التصريح مع حاشية العليمي: ؟85/7. 
59 حاشية الصبان : .١١/9/‏ 

5 الأصول ف النحو : .١174/١‏ 

.5١1/1: الكتاب‎ )5( 


احففة 


فَمَا قَوْمِي بتغلبّة بن سَعْدٍ ولا بِقَرَارةَ الشغر الرّقمَا0". 

.٠‏ وينشد الشّعرى رقابا من غير ألف ولام, والرّقابا بالألف واللام» فمسن 
قال : (الرّقابا) بالألف واللام كان كالحسن الوجة, ومن قال : (رقابا) . كان 
كالحسن وجهاً "0". 

وذكر الرَضيّ أنّ الجناة وسن و3 التصنب في نحو الحسن وجهّه ووجه 
استقباحها أنّ الْنصْب في معمول الصّّفة المشبهة إذا كانت ب ( أل ) إنما جاز مع 
كونه فاعلاً في المعنى ليبرز في صورة المفعول, فلا تستقبح الإضافة إذا قصد 
التخفيف؛ لأنّ إضافة الصّفة إلى مرفوعها مستقبحةٌ» لكونها كإضافة الشيء لنفسه 
فجعلوا المرفوع في صورة المنصوب, حتى إذا أضفت بعد النصب كانت الإضافة 
لأجبي, فنصب معمول الصّفة توطة للجرّء فلمًّا كان الحسن وجهه متنعاًء كان 
القياس امتماع الحسن وجهّه بالنصب. 

ما الحسن الوجة بنصب الوجه؛ ففيها وجةٌ حسنٌ؛ لكون النصب توطئة 
للجرء فيصح الحسن الوجه بالجرّ في المعمول؛ ولكن قل استعمالها لنصب ماهو فاعل 
حقيقة على غير التمييز عند البصريين, أمّا الكوفيون فيجيزون نصبه على التمبيز؛ 
لتجويزهم تعريف المميّرا©. 

ومع ضعفها فهي مستعملة كما في قول الشاعر: 


ما معد م 502 م لمم )َه ]م م لرك) 
وناخل بَعْدَهُ برناب عيش أجَب الظهر ليس له سنام “*. 


(1) من الوافر» الحارث بن ظالم في الإنصاف : 2157/١‏ وانظر : الكتاب 2501/1١:‏ 
والمقتضب : 2171/54 وشرح المفصل لابن يعيش :88/51. 

)2 شرح المفصل لابن يعيش : 88/5. 

(*) شرح الكافية للرضي :2708/5 .7٠١‏ (4) سبق ذكره ص 7517 


بلحفة 


على رواية من نصب ١‏ الظّهِر ) فقد عَوِلّت الصّفَةٌ المشيّهةٌ امْجرّدةٌ من ( أل ) 
التَصب في معموها المقنزن ب ( أل ) فهو نظير حسن الوجة". 

ومن الصضّعيف جر الصّفة المقرونة ب ( أل ) معموها المضاف إلى ضمير يعود 
إلى معمول صفة أخرى مقتزن ب ( أل )» نحو : الحسن الوجنة الجميل خالهاء 
فضعّفوا هذه الصّورة ؛ لأنَ المبرّد بمنعهاء وجعل ابن مالك من ذلك قول الشّاعر: 

سَبَتنِي القَنَاةٌ البَعةُ الَْجَرّدِ ال لَطِيَفة كشحه وما خِلْت أن أمنبَى”) 

ما الصو الممتنعة فهي أن تكون الصَّفةٌ مقزنة ب ( أل ) والمعمول مضافٌ 
إليها غير مقتزن ب ( أل )؛ أو مضاف لمقترن بهاء أو متصل بضمير يعود على متصل 
بهاء نحو. الحسن وجدء والحسن وجه أب , والحسن وجهه. والحسن وجه أبيه وقد 
ذهب الرَّضِيوالصبّان إلى أنّ وجه المنع في المغالين الأولين مخالفةٌ الإضافة اللفظية 
للإضافة امحضة, والأولى فرع للثانية, والتعريف في اللفظية غير مطلوب,. لكن لا 
يجوز أن تكون على يد امحضة, بتعريف المضاف وتنكير المضاف اليه0". 

وذهب ابن السرّاج إلى أنّ الحسن وجه بالإضافة ممتدع؛ لأنّ الذي أضيف إلى 
نكرة يكون بها نكرة؛ وما دخلت عليه الألف واللام يكون بها معرفة, فتكون 
الكلمة معرفة نكرة في حال وذلك محال . وذكر ابن يعيش نحو ذلك©. 

وفي علّة المنع في المنالين الأخيرين عدم الفائدة؛ لأنّ الغرض من الإضافة 
اللفظية التخفيف, أو رفع القبح: ولم يحصل يإضافة الحسن إلى وجهه. أو وجه أبيه 
شيء من ذلكء فالتنوين حذف من الصّفة بسبب (أل)؛ والصّّمير باق في المعمول لم 
يحذف27. 
)1١(‏ شرح المفصل لابن يعيش :85/7. 
(؟) من الطويل» وانظر شرح التسهيل لابن مالك :5/7. 


(*) شرح الكافية للرضي: 7٠07/5‏ وحاشية الصبان على شرح الأثموني: ؟/4. 
(4) الأصول في النحو: 2١4/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش :8/5 


[حفقة 


وذهب الصبّان إلى أن مَحَلَّ منع الحسن وجهه , والحسن وجه أبيه؛ إذا كان 
الموصوف غير مقنرن ب ( أل )» نحو : زيد الحسن وجهه. فإن اقتارنت ( أل ) 
بالموصوف فلا منع؛ نحو : الرّجل الحسن وجهم؛ لأنّ الصفة حيشد مضافة لضمير 
يعود إلى اسم مقنزن ب ( أل ). 

وذكر الرّضيُ أن الصّفة إذا كانت مضاةً أو مجموعة فإن سيبويه يجيز ذلك 
على قبح: نحو : الحسنا وجهيهماء والحسنو وجوههم؛ لحصول التخفيف”". 

والإضافة في باب الصّفة المشبّهة لفظية لا تفيدُ تعريفاً , فإذا قلت : حسن 
الوجهء ف (حسن) نكرة, وإن أضيف إلى معرفة؛ لأنّ معناه حسنٌ وجِهّهُ وهو نكرة, 
فكذا ماكان في معناه, ولذلك جاز دخول الألف واللام على المضافء فتقول: 
الحسن الوجهء ولا يجوز الغلام الرّجل بالإضافة , ويقع وصفاً للدكرَةٍ كما في قولك 
: مروت برجلٍ حسن الوجه والإضافة الحقيقية لا يجوز فيها ذلك!”. 

يقول سيبويه: " واعلم أنّه ليس في العربية مضافٌ يدخل عليه الألف واللام 
غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب. وذلك قولك: هذا الحسن الوجبي؛ أدخلوا 
الألف واللام على حسن الوجد ؛ لأنه مضاف إلى معرفة لا يكون بها معرفة أبدا "70© 

وما عدا ذلك من الصّور فهي حسنة؛ وقد ذكر الرّضئُ أن الحسن وجهّه 
تتقدمها في الحسن ؛ لأنّ ذلك هو الأصل؛ إذ الوجه فاعل في المعنى» فالأصل ارتفاعه 
بالصّّفة, وإذا ارتفع بها فلابْدَ من الصّمير في متعلّق الصّفة. يأتي بعدها في الحمسن: 
)2 شرح الكافية للرضي: 4700/7 وحاشية الصبان على شرح الأشوني:؟/9. 


(9) انظر الأصول لابن السرّاج .١9/1:‏ 
م الكتاب : .30٠٠١- 199/١‏ 


(ضففقة 


الحسن وجهاً بالُصب على التمييز» والحسن الوجه, وحسن الوجه بالجرٌ على 
الإضافة: وإذما حَسُ انتصاب (الوجم في قولك : الحسن وجهاً لأنك قصدت 
المبالغة في وصف الوجه بالحسن؛ فنصبت وجهاً على التمييز؛ ليحصل له الحسن 
إجمالاً وتفصيلاً. ويكون أيضاً أوقع في النفس للإبهام أولاً , ثم التفسير ثانياً » ومن 
ذلك قول التتاعر : 

الخَرَنْ باباً والعَقُورٌ كليً"". 


وأمّا استحسان جر (الوجه) في قولك : حسن الوجه فلأنٌ فيه تخفيفين, 
أحدهما في الصّفة, والآخر في معموهاء وفي الحسن الوجة تخفيف واحد في المعمول, 
وفيهما معاً تعريف الوجه باللام التي هي أخفُ من الصتّمير, مراعاة لأصلها في 
التعريفءهذا من الناحية اللفظية, أمّا من ناحية المعنى ففيهما الإبهامٌ ثم التفسيرء وإن 
يكن (الوجه) منصوباً على التمييز كما في الأول2. 

ومن ذلك قول الشاعر عروة بن الورد: 

وما طالب الأوتارٍ إلا ابن خُرَةٍ طويل نجاد السسيف عاري الأنشاجع'”. 


وقد يكون معمول الصّفةٍ المشبّهةٍ ضميراً بارزاً متصلاًء أو سببياً موصولاً » أو 
موصوفا يشبهه. 
فإذا كان المعمول ضميراًء والصّفة مقنزنة ب (أل) حُْكِمّ على الضّمير بالنصب 


)4 من الرحزء لرؤية» ديوانه : 236 وانظر : الكتاب 700/1١:‏ والمقتضب:2157/5 
وشرح التسهيل لابن مالك: //9.8. 

() انظر في هذا شرح اللفصل لابن يعيش :85/17 - 85 وشرح التسهيل لابن 
مالك: 234/7 وشرح الكافية للرضي: 7١8/9‏ -509. 

)2 من الطويل » انظر : شرح التسهيل لابن مالك:9//9. 


[احفقة 


عند الجمهورء نحو : مررت بالغلام الحسن الوجه الأحمره'". وذكر الفراء أن 
الم عاتن رالار و72 

إِمّا إذا كانت الصّفة يحرّدةً فالصّمير مجرور بالإضافة عند الجمهور, وأجاز 
الكسائي جره بالإضافة» أو نصبه على التشبيه بالمفعول به. ورجّح مذهبّه ابن 
مالك" . 


وإذا كان معمولٌ الصّفةٍ المشبّهة سببياً موصولاً أو موصوفاً يشبهه, عَمِلَتْ فيه 
الصّفَةٌ الرّفعَ والنه 33 سواء كانت ا ا لصّّفة مقزنة ب ( أل ) أو مجرَدَةً منهاء ومن 


المقرونة قول الشاعر: 
إن رُمْت أماً وعِرّةٌ وغنىَّ فافْصِد يَزيْدَ العَزِيزَ مَنْ قَصّدَه9). 


فيجوز أن يُحْكُمَ على ( من ) بالرّفع على الفاعلية؛ وبالنصب على التشبيه 
بالمفعول به. 


وغير مقرونة كما في قول الآخر: 


عر امرق بَطَلَ مَنْ كان مُعْمَصِماً به ولو أنه من ضف البَشر". 


41/9 : شرح التسهيل لابن مالك‎ 2)١( 

(؟) معاني القرآن للفراء: ؟/7175 

)2 شرح التسهيل لابن مالك: 91/7. 

(:) من المنسرح» وانظر : شرح التسهيل لابن مالك: 944/7 وشرح الأشوني: 18/7. 
(ه) من البسيط» انظر شرح التسهيل لابن مالك: 15/7 9. 


احفقة 


الفصل الخامسسر 
(آل) كي باب نعم وبكسر 
( أل ) في هذا الياب لها مبحثان, الأول في فاعلهماء والآخر في تقهييزهما. 
أمّا الأول: فالأشهر في فاعل ( نعم ) و ( بكس ) أن يكون مُعَرَقاً ب ( أل »أو 


مضافاً إلى العف بهاء أو مضافا إلى المضاف للمُعرّف بها. 


فالأول» كما في قول الله تعالى <١‏ فم الى وَنهمَ النصير 74" وقوله « بهم 


العَبْدُ 294 وفوله ل بعس الشَرَاب 4# 5 وكقولك: نعم الطالب محمد. 


والثاني» كما في قول الله تعالى ط وَليهمَ دار القِينَ 94 وقوله « قبِفْسَ 


متْوَى الْحَكَبَِينَ 04 وكقولك: نِم طالب العلم محمد. 


)60 
مق 
فق 
فك 
فيك 
60 
ف 


والغالث» كقولك: نعم قارئ كتب الفقه, وبئس مهمل أمرالصلاة, 
ومن قول الشاعر: 


فإنا نك قَْق بنَنا ريسا 2 يعم َو لحيل" 
وقول الآخر: 
فنعم ابن أخت القوم غير مكذب زُهَيردٌ حسام مُفرَدٌ من حمائل7”. 
المج 000 
ص 0 
الكهف : 79. 
النحل : .3٠١‏ 


من الوافر وانظر: همع الموامع: 7/ 85» وشرح عمدة الحافظ: ١8/اء‏ والدرر: ٠01/8‏ 
من الطويل» لأبى طالب في شرح التصريح: / وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: 
5 4-8؛ وهمع الموامع: ؟/ 885. 


(نشفة 


وذكر الأشمونيّ أن هناك من يجيز أن يكون فاعلّهما مضافاً إلى ضمير ما فيه 
( أل ). وجعل منه قول الشتاعر: 
فنعم أخوالهيجا ونعم شبَابُها0". 
وذكر أنّه لايقاس عليه لقلَته. 
فإن قبل: أجاز النحاة ذلك في باب الإضافة, فلماذا مُبِعَ في باب ( نعم )و 


(بشس ) ؟ 
قال الصبّان: لأنّ باب ( نعم ) و( يئس ) أضيق من باب الإضافة؛ لعدم 
تصرّفهما". 


وقد اختلف النحاة في نوع ( أل ) فالمفهوم من كلام سيبويه أنّها للعهد؛ إذ 
يقول: " واعلم أنه محالٌ أن تقول: عبدا لله نعم الرّجلُء والرّجِلُ غيرٌ عبدا لله كما 
أنه محال أن تقول: عبدا لله هو فيهاء وهو غيره "20. 

وذكر الأزهري أنه نسيِب إلى سيبويه أنّ ( أل ) للجسس حقيقة”», غير أنّ 
النْصّ السّابقَ لايتحمّل ذلك. 

وذهب البرّدء وابن السرّاجء وأبو على الفارسي» وابن يعيشء وابن هشام, 
إلى أن ( أل ) للجبس حيث يقول الْبرّد: " وإذا قلت: بئس الرّجل, فمعناه مذموم 
في الرّجال... فالرّجل وما ذكرت لك مما فيه الألف واللام دالُ على الجسس» 
والمذكور بعد هو المختصٌ بالحمد أو الذّمَّ وهذا ها هنا بمنزلة قولك: فلان فرق .| 
2)١(‏ شطر بيت من الطويل؛ انظر: همع الهوامع: ؟/ 85 وشرح الأشموني: 7/ 71 والدرر: 
4 00 م 
5 الكتاب: 9/ /الا١.‏ 
(:) شرح التصريح: ؟/ 48. 


إفففة 


الأسد وإنْما تريد: هذا الجدس ولست تعنى أسداً معهوداً " 20. 

ويقول ابن السرّاج: " وليس الل هذا الباب واحداً بعينه, إنما هو كما 
تقول: أنا أفرق الأسد والذئب» لست تريد واحد منهما بعينه, إنما تريد هذين 
ا 

وذكر ابن يعيش أنّ ( أل ) في فاعل ( نعم ) و( بس ) الظاهر لاتكون إلا 
للجدس» وذلك لسببين : 

أحدهما ماحكي عن الرّجاج أنهما لَمّا وضعا للمدح العام والدَمٌ العام, 
جعل فاعلهما عاماً ليطابق معناهما؛ إذ لو جُعِل خاصضاً لكان نقضاً للغرض. 

أمّا الثاني: فقد جعلوا الفاعل جنساً ليدلٌ على أن الممدوح والمذموم مستحق 
للمدح أو الذمّ في ذلك الجنس, من أجل تلك الصّفة, فإذا قلت : نعم الرّجل زيد, 
عُلِمَ من ذلك أنّ زيداً الممدوح في الرّجال من أجل الرُجولية» وكذا نعم الظريف 
زيد, والدّمّ كذلك2. 

وذهب ابن مالك إلى أنّ ( أل ) للجدس على سبيل المجاز والمبالغة, للدلالة 
على الكمال مدحاً وَذَم9). 

وذهب ابن الحاجبء والرّضيْ إلى أن ( أل ) عهدية, وليست للجسس؛ لان 
علامة ( أل ) الجدسية صِِحّةُ إضافةٍ كُل إلى المتعيل بهاء وفي هذا الباب لايَصِحٌ ذلك 
على سبيل الحقيقة» إذ لايْصِح: نعم كُلَ الرّجل زيدء وكيف يكون زيد كُلَّ الرّجال؟ 

فإن قبل: يَصِح ذلك على سبيل المجاز والمبالغة! 


.1١5١ 1/9 اللمقتضب:‎ 01 

(0) الأصول لابن السرّاج: 2311/1١‏ 115. 
)2 شرح المفصل لابن يعيش: /0/ 150. 
(4) شرح التسهيل لابن مالك: ”3 / 9 - .٠١‏ 


(نييقة 


قلنا: امتناع التصريح في مثل هذا بنحو: نعم كل الرّجلٍ يدل على أنّه لم 
يقصد به ذاك المعنى. 

غير أن ابن الحاجب يرى أنّها للعهد الذهسي» والرّضيّ يرى غير ذلك إذ 
يقول:" وليست اللام في نعم الرّجِلُ للإشارة إلى مافي الذهنء كما قال المصنف "20. 

وذكر الأزهري أنّ القول بأنّ ( أل ) للجبس حقيقة» يؤدي إلى التكاذب في 
نحو: نعم الرّجِلُ زيد, ويئس الرّجلٌ خالدء فالجنس كُنّه ممدوح ومذموم, كما أن 
أراذل الناس داخل تحت: نعم الْرّجَلٌْ زيد, وأفاضلهم داخل تحت: بس الرّجَلٌ 
خالد 0 

وذكر العليمي أنه يمكن أن يجاب عن ذلك بأنّ المراد في نحو ذلك, مدحٌ 
الجدس ببعض أنواع الكمال؛ وذمّه ببعض أنواع النقْصء ولابخرج عن عموم الم في 
الجملة, ولا تكاذب في ذلك7). 1 

وجواب العليميّ قريب من رأى ابن يعيش السّابق ذكره. 

وذهب المبرّد إلى جواز إسناد ( نعم ) و ( بكس ) إلى( الذي ) إذا دلت على 
الجدسء بأن كانت صلتها عامةً نحو: نعم الذى هو عبد زيد, أمّا إذا دَلْت بصلتها 
على مقصود بعيئه فلا يَصِحٌ. وعلى هذا لا يَصِح: نعم الذي فى الدار أنت. وكذلك 
(أل ) الموصولة؛ إذا دلت بصلتها على مخصوصء لم يجز أن تكون فاعلاً لنعم وبئسء 
ولذلك لايجوز: نعم القائم في الدار أنت©. 
2)١(‏ شرح الكافية للرضي: 7/ 711 


(؟) حاشية العليميى على شرح التصريح: 7/ 48. 
5 اللمقتضب: 9/ .15١‏ 


(مشفة 


وذكر ابن مالك, والرّضي أن أبا علي الفارسي يرى ذلك ورجّحا هذا 
المذهب» فإن قصد بها الجدس جازء وإن قُصِد بها العَهْدُ مُبع"2. 

وذهب ابن السرّاج إلى أنه يجوز : نعم القائم أنتء ولايجوز نعم الذى قام 
أنت؛ لأنّ الذى بصلته مقصود إليه بعينه. وذكر رأي المبرّد وقال: " وهذا الذي قاله 
قياس إلا أنْي وجدت جميع ماتدخل عليه ( نعم ) و ( يمس ) فترفعه, وفيه الألف 
واللام» له نكرة تنصبه ( نسم ) و ( بس ) إذا قُقِد المرفوع؛ و(الّذي) ليست ها 
نكرة البتة قتنصيها " 2. 
يل( 
زيد . 

أمّا اللبحث الثانى في هذا الباب ففي تمييزهماء فقد يكون فاعلهما ضميراً 
مسدعزا مُفْسَرا بعده بتمييز مطابق للمخصوص: نحو: نعم رجلاً زيد, ونعم رجلين 
الزيدان» ونعمت امرأة هندء ومن ذلك قول الله تعالى «إبئسَ للظَالِمِينَ ل 

ولذلك اشترط النحاة في التمييز أن يكون قابلاً ل ( أل ) لأنّه خلف عن 
الفاعل المقرون ب ( أل ) ولذلك لايْصِحٌ أن يكون بلفظ (مشل) ولا(غير) ولا(أي)؛ 
لعدم صلاحيتها لدخول ( أل )» ولذلك رجّح ابن مالك أن تكون ( ما) في قوله 
تعالى لفْعِمًا هي 274 و ( من ) في قول الشاعر: 
)2 شرح التسهيل لابن مالك: 7/ ١١‏ وشرح الكافية للرضي: ؟731177/7. 
(؟) الأصول في النحو لابن السرّاج: ١١7/١‏ وما بعدها 
)2 شرح التسهيل لابن مالك: 1١١/8‏ 


(4) الكهف: 0١ه.‏ 
(ه) البقرة : ١لا؟.‏ 


04 


قبِعُمَ مَرْكَا مَنْ ضَاقَت مَذَاهِية وَنِعُمَ مَنْ هُوَ في مير وإغلدن7) 
فاعلاً ولا يَصِحٌ أن يكون تمييزاء” كما زعم أبو عليء والرمخشري؛ لأنّ 
التمييز في هذا الياب وغبره لايكون إلا صالحاً للألف واللام, كما ثبت ذلك 


هف 


بالاستقراء 

وذكر الصبّان أنّ التمبيز إذا حل محل ما يقبل ( أل ) صّحَّ وعلى هذا لايرد 
( فنعما هي ) على القول بأنّ (ما) تمييز؛ لأنها وإن م تقبل ( أل ) حالّة مَحَلَّ 
مايقبلها 7 . 


)١(‏ من البسيطء وانظر: مغنى البيب: /١‏ 5759» وهمع الموامع: :47/١‏ ولسان العرب: 
لد 


(5) شرح التسهيل لابن مالك: / 211 .١7‏ 
()2 حاشية الصّبان على شرح الأشمونى: /٠‏ 7*» وانظر هذه المسألة شرح المفصل لابن 
يعيش: /17/ 21774 وشرح التصريح : ”/ 47 وما بعدها. 


041١ 


الفصل السعادس 
( آل ) في التوايسم 

ونقصد بذلك: النعت, والعطف, والتوكيدء والبدل, ففي النعت يجب أن 
يطابق النعت منعوته في التعريف والتمكيرء تقول: مررت بالرّجل الفاضل» ومررت 
برجل فاضلء خلافاً للأخفش, فقد أجاز نعت الكرة إذا تمصت بالفرفة كمافق 
قوله تعالى إقآخَرَان يَقنُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الّذِينَ امْتحَقّ عَلَيْهمْ الأوليَان04 ف 
(الأوليان)صفة ل واحراق. 1 ابن الطراوة وصف المعرفة بالُكرة, 1 كون 
الوصف خاصاً بذلك الموصوفء؛ كما في قول التابغة الذبياني: 

قبت كني سَاورتني مئيلة ‏ مِنَ الرفْش في أنيها الم تفغ" 

وهناك من أجاز وصف المعرفة بالدكرة مطلق0”. 

وقد ذهب النحاة إلى أنّ الْعرْف ب (أل) الجنسية, يجوز أن يُنْعَت بالذكرة؛ 
أن لفظه معرفة ومعناه نكرة ومن ذلك قول الله تعالى <« وآيةٌ لَهُمْ الَلَْلُ تَسْلَحْ 
مِنهُ الْهَارَ 294 فنعت (الليل) بالجملة؛ لأنه لم يقصد به ليل معينء ومن ذلك قول 
الشاعر: 


عو و مث 114 ا لع 25 امه رم تعاس 9 0 موه (هم) 
وَلقَذ أمُر عَلى اللئيم يَسبني فمضيت ثمت فلت : لا يعديني” . 


(1) المائدة : لاحل 

هه من الطويل» ديوانه: ص 77. وانظر الكتاب: 43/9 ومغنى اللبييب : لازرلاة وهمع 
الموامع ١١07/7:‏ ولسان العرب : 507/4 ( سور ). 

0 انظر شرح الأشموني: 1/7 

2 يس :27307 

(ه) من الكامل» ونسب لرحل من بني سلول في الكتاب: 4/7 7» وشرح التصريح: )١1/7‏ 
وانظر : الصاحجي: 719 والخصائص : 78/7؛ ومغنى اللبيب :٠5١ 7/١:‏ همع 
الموامع: .3/١‏ 


(فحسية 


لأنّ المعسى على لكيم من اللعاه0"". 

وكذا عطف البيان, يطابق ماقبله في التعريف والتنكير خلافاً لأبي علي 
الشلوبين» يقول ابن مالك: " وزعم الشيخ أبوعلي الشلوبين أن مذهب البصريين 
الترامُ تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان, ولم أجد هذا النقل من غير جهته. 
وعلى تقدير صحة النقل, فالدليل أولى بالانقياد إليه؛ والاعتماد عليه. وذلك أن 
الحاجة داعية إليه في المعرفتين, فهي في التكرتين أشد؛ لأنّ الذكرة يلزمها الإبهام, 
فهي أحوج إلى مايبيُها من المعرفة» فتخصيص المعرفة بعطف البيان خلاف مقتضى 
الدليل» واستعماله مطلقاً مذهب الفراء وغيره من الكوفيين» وهو أيضاً مذهب 
الرحخشري"0". 

بخلاف البدل؛ فقد تَبْدَلُ المعرفة من المعرفة, كما في قوله تعالى «( بإِذن ريّهم 
إلى حيرا لعي اليد" والككرة من الككرة, كما في قوله تعالى «إإن انين 
مََاَاً حَدَاقَ و94 وا معرفة من التكرة. كما في قوله تعالى ط«وإنّك لتَؤدِي إلى 
صرَاط مُسْتَقِيم صرَاط الله" والنكرة من المعرفة, كما في قوله جَلُ شأنه «لتَسْفَ 
ا 

ولا وجب في عطف البيان مطابقته لمتبوعه في التعريف والتعكير» وجاز في 
البدل ذلك» وجاز الاختلاف, أجاز الئحاة في 5 عَطْفٍِ بان أن يعرب بدلا » إلا 


(1) انظر الأصول لابن السراج :41/7» وشرح التسهيل لابن مالك: 7311/9 
(؟) شرح التسهيل لابن مالك :877/7. 

.5- 1١ : إبراهيم‎ )9 

(4) انبأ : اد كل 

)2 الشورى : 7ه - ا اه, 

(ى) العلى: .١15-316‏ 


(ضديية 


إذا منع من ذلك مانع» كما في قولك: يا أخانا الحارث» ونحو: أنا الصّارب القائد 
علي ومن ذلك قول الشتاعر: 

أنا ابن التارك البكْرِيّ بر عَلَيْهِ الطَيْرُ تَرقْبُهُ وفُوع0. 

وذلك لأنّ البدل في تقدير مستقل؛ بخلاف عطف البيان, فإذا أغرب بَدَلاً لزم 
أن يُبِاشْرَ حرف النداء ما اقزن ب لأل)؛ وأن يضاف الوصف لقان جدرالة إلى 
مجرّدٍ منهاء وذلك بمتنع» وقد سبق بيانه فيما مضى . 

ومن الأسماء مايكون نعاً ومنعوتاًء كاسم الإشارة , فقد جاء صفة في قول الله 
تعالى ط( بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُم هذا4”" وقوله 9 إني أُرِيِدُ أن أُنْكِحَكَ إخدى ابْسَي 
هَاتِين274. ويأتى عر كما في قولك: رأيت هذا الفارس المقدام, ولا يبعت اسم 
الإشارة الا بمصحوب (أل)» فإن كان مصحوب (أل) جامداًء كما في قولك: مررت 
بهذا الرّجل؛ فقد ذهب ابن مالك إلى أنّ مصحوبها عطف بيان لا نعت؛ لأنه غير 
مشتق» ولا مؤول بمشتق» والنعت لا يأتي إلا مشتقاًء يقول ابن مالك: " وإن كان 
مصحوب (أل) جامداً حضاً. كمررت بذلك الرّجلء فهو عطف بيان لا نعت» لأنه 
غير مشتق ولا مؤول بمشتق, وأكثر المتأخرين يُقَلّدُ بعضهُم بعضا في أنه نعت, 
ودعاهم إلى ذلك اعتقادهم أن عطف البيان لا يكون متبوعه أخص منه. وهو غير 
. صحيح. فإِنً عطف البيان يُقُصَّدُ به في الجوامد من تكميل المتبوع ما يُقْصّدُ بالنعت 
في المشتق وما جرى مجراه» فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخصً منهء كما 
لامتدع أن يكون المنعوت أخصّ من النعت, وقد هُدِي أبو محمد بن السّيّد إلى الحقّ 
)١(‏ سبق تخريجه: ١٠١4‏ 


.51 : الأنبياء‎ 7١ 


5 القصص :07؟. 


)85( 


في هذه المسألة, فجعل ما تبع اسم الإشارة من الرّجل ونحوه عطف بيان» وكذا فعل 
ابن جني, حكاه أبو علي الشتّلوبينء وهكذا يبغي؛ لأنّ اسم الجنس لا ينعت به 
وهو غير تابع له » فلو كان نعتاً حين يتبع الإشارة» ما ع عه 
كقولك: رأيت شخصاً رجلاً وأنت لا تريد إلا كونه رجلا لا امرأة» ولا خلاف في 
امتساع كونه في هذه الصّورة نعتاً . فيجب ألا يكون في غيرها نعتاًء وإلاّ لَرْمَ عدم 
النظيرء أعني: جعله انما واحداً نعتاً لبعض الأسماء دون بععض, مبع عدم اخشلاف 
المعنى "200 . 

خلافاً لابن الحاجب فقد قال: " ولا فصل بين أن يكون مشتقاً أو غيره إذا 
كان وضعه لغرض العنى عموماً مثل: تَمِيمِي وذِي مال» أو خصوصاً مشل: مررت 
برجُل أي َجْلِء ومررت بهذا الرّجْلٍ» ويزياد هذا" يقول الرّضيُ تعليقاً على 
ذلك: "اعلم أن النحاة شرطوا في الوصف الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه نحو: 
مررت برجل أسدء وصفاً , وم يمستضعف يزيد أسداء حالاً ؛ فكأنه يشرط في 
الوصف لا في الحال الاشتقاق» وفي الفرق نظرء والنحاة ب يشزطون ذلك فيهما معاًء 
والمصئف لايشازطه فيهما"0©. 

وذكر ابن عصفور أن النحاة يجيزون في نحو : مررت بهذا الرّجْلِ أن يعرب 
(الرّجل) نعنء وأن يعرب عطف بين فمن حَمَلّه على عطف اليسااه فالسّبب في 
ذلك جموذه. ومن مله على النغت لَحَظ فيه معنى الاشتقاق» وجعصل قوله 


1١‏ شرح التسهيل لابن مالك: 77/8 - 51. وانظر شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور: 
2:20 وحاشية الصبّان على شرح الأشمرني: 9/؟لا و 51/17. 

(؟) الكافية لابن الحاجب : .١79‏ 

)2 شرح الكافية للرضي: 7037/١‏ 


سه 


(الرّجل) بعد (هذا) بمنزلة الحاضر المشار إليه(". 

ومِمًا ينعت به (ذو) فإن كانت بمعنى (الذي) فهي لغة طيمّئء وتوصف بها 
المعارفء أمّا إذا كانت بمعنى(صاحب) فإن كان موصوفها نكرة, أضيفت إلى نكرة, 
نحو: مررت برجُلٍ ذي مال» وإن كان موصوقها معرفة, أضيفت إلى معرفة» نحو: 
مررت بزيد ذي المال, يقول ابن السرّاج : " وإذا وصفت بها معرفة أضفتها إلى ذي 
الألف واللام؛ ولا يجوز أن تضيفها إلى (زيد) وما أشبهه"7". 


79/4 -191//١ انظر شرح جمل الرّحاجي لابن عصفور:‎ )١( 
(؟) الأصول لابن السراج: ؟/77 وانظر: شرح التصريح :2111/7 وشرح الأشموني:‎ 
1 


(نحسة 


الكصل السابع 
(آل ) ني النداء 
سبق أن ذكرنا أن ( أل ) أداة تعريف» ف ( رجل ) نكرة» إذا أردت تعريفه 
وتوضيحه قلت : الرّجلء وقد ذهب الخليل» وسيبويه, وغيرهم إلى أنّ النداء علامة 
تعريفي أيضاء يقول صاحب الكتاب : " وزعم الخليل - رحمه الله - أن الألف 
واللام إنْما منعهما أن يدخلا في النداءء من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع 
مترقة. .ذلك اند إذا قال يا رجز بووافاسق مناه كمع يا انها الفاس ويااكينا 
الرّجلٌ وصار معرفة؛ لأنك أشرت إليه. وقصدت قصلده, واكتفيت بهذا عن الألف 
واللام» وصار كالأسماء التي هي للإشارة, نحو : هذا وما أشبه ذلك؛ وصار معرفة 
بغير ألف ولام؛ لأنك إنما قصدت قصدّ شيء بعينه» وصار هذا بدلا في النداء من 
الألف واللام؛ واستغني عنهماء كما استغنيت بقولك: (اضرب) عن (لتضرب)0". 
يقول ابن مالك تعليقاً على ذلك: " فحاصل كلامه : أنّ (رجلا من قولك: 
يا رجل معرفةٌ بالقصد والإشارة إليه فاستغنى عن الألف واللام, كما استغنى اسم 
الإشارة» وكما استغنى (اضرب) عن لام الأمر"7”. 
ولذلك فقد اختلف النحاة في نداء الْحرّف ب ( أل ) هل يَصِحٌ أن تقول : يا 
الرّجل أم لا ؟. 
فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك مطلقاً. واستدلُوا على ذلك بالتّماع 
والقياس, أمّا السّماع فقد ورد في كلام العرب» ومن ذلك قول التتاعر: 


.177/7 الكتاب لسيبويه : 917/7١ء وانظر شرح الكتاب للسيرائي:‎ )١( 
.4 54/١: شرح التسهيل لابن مالك :19/8. وانظر الأصول في النحو لابن السراج‎ 2) 


(فحقة 


0 و 50 ب 5 #2 5 و 1 2ره 5 و 
فيا الغلامّان اللذان فرًا إيّاكما أن تكسيبانا قل05() 


وقول الآخر : 
مِنَ الك يا التي تَيمْت قَلبِىي ‏ وأنت بَخِيْلةَ بالود عني". 
وقول الآخر : 


عَبَّاسٌ يا الملكُ المتوجُ والّذي 2 عَرَقَت لَه بَْتَ الغلا عَدْنَان7. 

وأمّا القياس» فقد جاز : يا أله بالإجماع, فيجوز ياالرّجل قياساً عليه بجامع 
أنّ كُلاً مهما فيه ( آل ) وليست من أصل الكلمة©». 

ومنع البصريون ذلك مستدلين بما يلي: 

أولاً : الألف واللام تفيد التعريفء والنداء يفيد التعريف أيضاء فإذا قصدت 
واحداً بعينه صار معرفة, فحرف النداء بدلٌ من الألف واللامء ولا يَصِحٌ أن يُجْمَعَ 


ععدات»* 


بينهما؛ لأنه لايجتمع مُعَرَفان على معرف واحد و يرض الي بذلك؛ لِأنَ 
اجتماع حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الآخر وزيادة لا تسسكر©. 


)١(‏ 0 بيتان من الرجز » انظر : الإنصاف 15/١:‏ شرح المفصل لابن يعيش :؟4/7: وشرح 
التسهيل لابن مالك :7949/7؛ وشرح الكافية للرضي: 2١55/١‏ وهمع الموامع: 
كلا 

(؟) من الوافر» والبيت من شواهد الكتاب: 2141//7 وشرح المفصل لابن يعيش:8/1) 
وشرح التسهيل لابن مالك: 745/7 وشرح الكافية للرضي: ١545/١‏ وهمع الموامع : 
0 ورواه الأنباري ( فديتك يا ال)» الإنصاف ف مسائل الخلاف: .78/1١‏ 

2 البيت من الكامل. انظر : شرح التصريح : 11/7/7» وهمع الموامع : 2١75/١‏ وشرح 
الأضونى: ١45/١‏ 

(4) انظر : الإنصاف: 7019/١‏ وشرح التصريح : 177/9 

(ه) انظر : الحمل في التحو للزجاحي ص 205١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 8/7. 

(3) شرح الكافية للرضي : .١51/1‏ 


ج44 


ثانياً : الألف واللام تفيد تعريف العهد, وهو يتضمَّنْ معنى الغيبة؛ لأنّ العهد 
يكون بين اثيين في أمر ثالث غائبء؛ والنداء خطاب لحاضرء فلم يُجْمّع بينهما لتعافي 

ثالغاً : المنادى المقرون ب ( أل ) إمّا أن يُبََّىءوإمًا أن يُعْرَبِء وكلاهما 
مكل أن با افرع قكالة يل حيدن: 

أ - أن الألف واللام من خصائص الأسماء, ولذلك تبعد عن عِلّةٍ البساء التي 
هي شبّه الحرف. ش 

ب - أن الألف واللام تعاقب التنوين, فكأن الاسم المقيرن بها مسوّن» ومن 
أجل ذلك استكرهوا دخول الألف واللام في المنادى المبني. 

وأمّا وجه إشكال الإعراب؛ فلأن العِلّةَ التى من أجلها بُنِي المنادى وقوع 
المنادى موقع الصّمير, ومشابهته للضّمير في الإفراد والتعريف» وهي موجودة في 
المنادى المقنزن ب ( آل ) فكيف يعرب؟2. 

وأجاب البصريون عن أدلة الكوفيين بأنّه لا حُجَّةَ لهم بها إِذْ حَدَهُوا 
الموصوف وأقاموا الصّفة مقامه , والتقدير : فيا أيّها الغلامان, وهذا قليل لا يأتي إلا 
في ضرورة الشّعرء والذي سَهّل (يا التي ) أن الألف واللام لا تتفصل منهاء فَنَرَلَتْ 
َيل بعض حروفها الأصلية. أمَا قوله ( فيا الغلامان ) فالذي حسّته قليلاً وصفه 
بواللذان) ؛ والصّفة والموصوف كالشيء الواحدء فصار حرف النداء كأنه باشر 


01١‏ انظر : الإنصاف :7717/1 - 6 لالاء شرح المفصل لابن يعيش: 8/7» وشرح الكافية 
للرضي : ١541/١‏ 


)589( 


(اللذان)20. 

وقد نص الناظم على أن ذلك ضرورة حيث يقول: 

وباضطرار خصّ جمع (يا) و (أل)”". 

وذهب ابنه إلى أنّه ليس بضرورة؛ لكنّ الشاعر استعمل ذلك على جهة 
الُذوذء وهو غير مضطرء لتمكن قائله من أن يقول: فياغلامان اللذان فرًا؛ لأنّ 
التّكرة المعينة بالنداء توصف بذى الألف واللام الموصول؛ وبذي الألف واللام غير 
الموصول» كما حكاه يونس من أنّ العرب تقول: يافاسق الخبيث20, 

وأا جواز ياأ لله بالإجماع, فقد ذكر بعض النحاة أن ( أل ) في لفظ الجلالة 
عِرَضٌ من الهمزة, فالأصل ( إله ) ولذلك تتوّلت الألف واللام منزلة حرف من نفس 
الكلمة» فجاز أن يدخل حرف النداء عليهاء فقد ذكر ابن عصفور أن السّبّبّ في 
الجمع بين (يا) و(أل) في نداء لفظ الجلالة كون الألف واللام عوضاً من همزة (إلهم» 
فلمًا جاز ياإله. جاز ياأ لله والدليل على أنْها عوض منها أنه لايجمع بينهماء فلايقال: 
ياالإله, ويبقى على ماكان عليه من المعنى. 

ويرى ابن عصفور - كما سبق - أن (أل) في الناس عِوَضُ من ال همزة» 

فإن قيل: إذا صّمّ في (الله) الجمع بين (أل) و (يا) لأنّ (أل) عِوَضّ مسن 
ال همزة» فهل يَصِحّ ياالناسء لأنه يَصِح ياأناس؟. 


01١‏ انظر الإنصاف للأنباري: /١‏ 584 وشرح المفصل لابن يعيش: 5/ 24» وشرح الكافية 
للرضيء .١159- 148 /١‏ 

09 الألفية لابن مالك: ص١8.‏ 

انظر شرح التسهيل لابن مالك: 9/ 5949. 
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فالجواب: لايجوز ذلك؛ لأنّ الناس لم يكثر استعماله. ولم يجر مجرى العلم, 
بخلاف لفظ الجلالة (ا لله)0. 

يقول الأنباري: . والذي يدُلُ على أنّها منزلة حرف من نفس الكلمة أنه 
يجوز أن يقال في النداء: ياأ لله بقطع الهمزة, قال الشاعر: 


مُبَارَكٌ هُو وَمَنْ سما عَلى اميك الْلهُمَّ يأ ه". 
ولو كانت كاهمزة الني تدخل مع لام التعريف» لوجب أن تككون 
موصولة 0 0 


وهناك من يري أنّ لفظ الجلالة ( الله ) كثر استعماله في كلامهم, فلا يقاس 
عليه غيره» كما أن (آل) ملازمة له لاتفارقه, ومن يرى أن 6 اسم غير مشتق» 
فِينرَلَهُ منزلة سائر الأعلام؛ وكمايجوز دخول حرف النداء على سائر الأسماء 
الأعلام, يجوز هاهناء وقد سبق أن أوضحنا هذه المسألة في فصل مستقل». 

فإن قيل: إذا لم يصحّ الجمع بين (يا) و (أل) لأنهما أداتا تعريف» فكيف 
يَصِح الجمع بين (يا) واسم الإشارة, فتقول: ياهذاء و (هذا) مَعْرقَة بالإشارة؟. 

قيل: صّمّ ذلك في اسم الإشارة؛ لأنّ تعريقه إماءٌ وقصدٌ إلى حاضرء ليعرفه 
المخاطب بحاس الْنظَرِء وتعريف النداء خطاب لحاضرء وقصد لواحد بعينه» فلتقارب 
معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحدء ولذلك شبّهِ الخليل - كما في النص 
السسّابق- تعريف النداء بالإشارة. 
)2 شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور: 9 50. 
(99) من الرجرء انظر: الأنصاف: /١‏ 89ء ولسان العرب: 9/ 476 " اله ". 


(8) الأنصاف للأنباري: .7784/١‏ 
(5) الباب الثاني ص .١59‏ 
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وذكر المازنيّ أن أصل (هذا) أن يشير به الواحد إلى واحد, فلمًا دعوته 
تَرَعْتَ منه الإشارة التي كانت فيه وألزمته إشارة النداءء فصارت (يا ) عوضا من 
نزع الإشارة, ومن أجل ذلك لا يقال : هذا أقبل ياسقاط حرف النداء”". 

أمّا نحو: يازيد » فقد ذهب الْمبَرَدُ إلى أنّ تعريقه متجدّدٌ بالنداءء بعد إزالة 
تعريف العلمية, لثلا يجمع بين تعريفين» حيث قال: " و (زيد) وما أشبهه في حال 
النّداء معرفةٌ بالإشارة » منتقّلٌ عنه ما كان قبل ذلك فيه من التعريف"2©. 


وأشار الأنباري إلى ذلك ثم قال: " وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء 
وتعريف العلمية. فلأن لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام أولى» 
وذلك لأنّ تعريف النداء بعلامةٍ لفظية؛ وتعريف العلمية ليس بعلامة لفظية, 
وتعريف الألف واللام بعلامة لفظية, كما أن تعريف النداء بعلامة لفظيّة وإذا لم يجز 
الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية» وأحدهما بعلامة لفظية والآخر ليس 
بعلامة لفظية, فلن لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام؛ 
وكلاهما بعلامة لفظية» كان ذلك من طريق أولى"270. 

وذكر ابن عصفور أن من يرى ذلك استدل بأنّ النداء قد عَرّف المنادى 
الكرَةَ المُقيْل عليهاء فمّحَالٌ أن يدخل على الْعْرقَةِ وهي باقية على تعريفها"". 

ومنع ذلك ابن السرّاج, حيث يرى أنّ هذا الكلام له وجه حسن وله وجه 


عه سك م 


قبيح, أمّا وجه حسنة فِإنّ الاسم أوّل ما يوضع يُنَادَى به الإنسان حتى يُعْرَفَ به 


01 انظر شرح المفصل لابن يعيش : 4/7 وشرح الكافية للرضي:١/47 4١‏ والأشباه 
والنظائر: 58/5 7. 

(0) القتضب : 4/ه١5.‏ 

9 الإنصاف في مسائل الخلاف : .778/١‏ 

(4) شرح جمل الرّحاجي لابن عصفور: 85/7. 
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فيقال له : يا محمد, أو يازيد, أو يا فلان» ويكرّرُ عليه حتى يَعْلَمَ أنه اسمه, فيان كان 
القصد أن الاسم في الأصل معرفة بالنداءء فهو وجهٌ حسنء أمّا إذا أراد أنّ تعريف 
العلمية في نحو يازيدء بعد أن استقر يذهب بعد النداءء ويكون معرفة بالنداءء فهذا 
وجه قبيح, فهو مُعَرّف بالعلمية قبل النداء وبعده» فلو ناديت وقلت: يازيد, ل تجد 
من يجيبك إلا من عَرَفَ أنّ اسمه زيد فيما مضى”". 

وذكر ابن عصفور أن المذهب الصحيح بقاءٌ العلم على تعريفه؛ لأنّ النداء 
من حيث هو خطاب لا ينبغي أن يُعَرّفء ألا ترى أنّك إذا قلت: أنت رجل قائم» 
فخاطبت: فإنّ الرّجِلَ لا يتعرّف بخطابك إيَاهء بل يبقى على تنكيره, أمّا تعريف 
الدكرة المقصودة بالنداء؛ فلن حرف النداء نائب مناب (أل) فإذا قلت : يا رجلء 
كان أصله يا أيّها الرّجل: ولذلك لا يحذف حرف التعريف منها؛ لأنه عِرَضٌ من 
الألف واللام). 

وتبعهما ابن مالك؛حيث يقول: " والصحيح أنّ تعريف العلمية مستدامٌ 
كاستدامة تعريف الصّمير» واسم الإشارة» والموصولء في يا ياك وياهذاء ويا من 
حضرء ولأنٌ النداء لا يلزم من دخوله على معرفة اجتماغٌ تعريفين» على أنه لو علم 
اجتماع تعريفين لمعل أحدهما مؤكداً للآخر, ومسوقاً لزيادة الوضوح؛ كما تساق 
الصّفة لذلك, ويكون ذلك نظير اجتماع دليلي المبالغة في علامة ودوّاريَ"”” وأشار 
الرّضِيُ إلى أنه ليس لَْمّةَ محذورٌ بمنع من ذلك©. 

وذكر الأزهريٌُ أنّ ذلك مردودٌ بنداء اسم الله تعالم»واسم الإشارة؛ إذ لا 


(1) الأصول في النحو لابن السراج : 190/١‏ 
49 شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور : م 
220 شرح التسهيل لابن مالك : 7917/8. 

(2)4 شرح الكافية للرضي: ١517/١‏ 


بمكن سلب تعريفهما؛ لأنهما لا يقبلان التسكير”". 
ونخلص من هذا إلى أنّ الكوفيين يجيزون نداء مافيه ( أل ) مطلق”"”» أمّا 
البصريون فمنعوا ذلك إلا في المسائل التالية: 


أولاً : لفظ الجلالة الله ) يقول الأزهري: " تقول: (ياأ لله) ياثبات الألفين» 
ألف ياء وألف الله و(يلله) بحذفهما معاًء وزيا لله) بحذف الثانية فقط وإبقاء 
الأولى ٠٠٠‏ ووجه حذفها في الأصلء النظر إلى أصلهاء ووجه حذف ألف ياء أن 
إثباتها يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حدّه؛ لكونهما من كلمتين» ووجه إثباتها 
مع حذف الثانية إجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل في كلمة واحدة" قال 
العليمي تعليقاً على ذلك: " قال الدنوشري: ولا يجوز عكس الثالفة» وهو حذف 
ألف ياء وإثبات ألف الله انتهى. وأقول مقتضى كلام الشارح جواز العكس؛ لأنه 
علل الثالثة ياجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة .٠٠‏ والأصل عدم 
الإجراء» وعدم التقاء الساكنين, فحذف ألف ياءء, وإثبات ألف (الله) جار على 
القياس"20. ا 

ثانياً : الجمل المحكية المبدوءة ب (أل) فإذا سَّمِّيت ب (المنطلق زيد) جاز لك أن 
تجمع بين (أل) والنداءء فتقول: يا المنطلق زيدء يقول سيبويه: " ولو سَميْته (الرّجْلُ 
مُنطلق) جاز لك أن تناديه, فتقول: يا الرّجُلٌ منطلق)؛ لأنك ممّيته بشيئين كُلُ واحاٍ 
منهما اسم تام ٠٠٠‏ وأمّا الرَجُلُ منطلق , فبمنزلة تأبّط شرا ؛ لأنّه لايتغير عن حاله؛ 
أنه قد عَمِلَ بعظه في بعض "29 

).2 شرح التصريح: 155/5 
)2 شرح الكافية للرضي: ١١45/١‏ 


6 شرح التصريح ومعه حاشية العليمي: 1177/7. 
الكتاب : 15/9؟؟. 
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وتقطع ا همزة بعد حرف النداء؛ لأنّ الفعل أو الاسم المبدوء بهمزة وصل 
تقطع همزته عند العسمية”", ولا يجوز فيه ماجاز في لفظ الجلالة من أوجه؛ لأنّ لفظ 
الجلالة له خواصٌ لا يشاركه فيها غيره, فلا يبعد أن يكون منها جواز الأوجه 
ادق , 

وذكر ابن مالكء والأزهري أن الْبَرّدَ قاس على ذلك ماسُمّيّ به من 
موصول مُصَّدّر ب رأل), نحو : الذي جلسء فإذا أردت نداءه قلت : ياالذي 
جلس, يشرط ان كرة احسية بالوْصرل ومتلكه) إن تالت السيمية بالرضول 
وحده ل يَصِحّ نداؤه, وصّحَّحَ ابن مالك مذهبه”. ول أتمكن من الوقوف على رأي 
برد في كتبه. 

ومنع ذلك سيبويه حيث قال: " وإذا سَميْت رجلاً : الذي رأيته ‏ والذي 
رأيت» ل تغيّره عن حاله قبل أن يكون اسماً ؛ لأنّ الذي ليس منتهى الاسم وإمًا 
منتهى الاسم الوصلء فهذا لا يتغيّر عن حاله كما لم يتغير ضارب أبوةُ اسم امرأةٍ عن 
حاله, فلا يتغيّر (الذي) كما لم يتغيّر وصلّه, ولا يجوز لك أن تناديه, كما لايجوز لك 
أن تنادي الضّارب أبوة إذا كان اسما؛ لأنه بمنزلة اسم واحدٍ فيه الألف واللام» 
والذي مع صلته بمنزلة اسم واحد, نحو : الحارث » فلا يجوز فيه النّداءء كما لا يجوز 
فيه قبل أن يكون اسهاً "9». 

ورد ابن ولاد على اْيْرّدِ في هذه المسألة حيث قال: أمّا قوله : لو كان كما 
وصف لخرج من حَدٌ الاسم» فقولٌ غيرٌ مستقيم؛ وكيف يخرجه ترك النداء عن حدّ 
20١‏ شرح التصريح .١15/7‏ 
(؟) 2 ححاشية الصيّان على شرح الأشموني: 153/7 
(*) شرح التسهيل لابن مالك: 75/7 وشرح التصريح : 2107/7 وانظر : التحو الواقي 


لعباس بحسن : 000 
(4) الكتاب : 7/9. 
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الأسماء. والعرب قد سَّمّت بالصّحَاك والحارث وأشباههماء ولم تلحقهما حرف 
النداءء ولا أخرجهما ذلك من حدّ الأ«ماىء وأمّا احتجاجه باسم الله تعالى» وأنا 
نقول: يا الله اغفر لي» فهذا اسم صارت الألف واللام فيه كبعض حروفه. وخُاِفَ 
منه واختصيرء وكَثْرَ في الكلام» والدعاء عند الخوف والرجاء عند أكثر الأحوال؛ 
وفي أكثر الأوقات؛ واختتصّ إذ جرى هذا امجرى بحال لا تكون لسواه". 

وذكر ابن مالك أن قباس الْبَرّدِ قبا صحيح”". قال الأزهري: ” وصوّبه 
الناظم في شرح التسهيل» ومع تصويبه لم يستشه في بقية كتبها". 

فإن قيل : ما الفرق بين الجملة المسمّى بهاء ولموصول المسمّى به » حتى صم 
لسيبويه أن يجيز الأولى ويمنع الثانية؟. 

قيل : الفرق بين الجملة والموصولء أن الجملة سمي فيها بشيئين» كل واحدٍ 
منهما اسم تام و (الذي) بصلته بمنزلة اسم واحد كالحارث؛ فلا يجوز فيه النداء9». 

ثالثاً : اسم الجدس المشبّه به. يقول ابن مالك: " وأجاز ابن سعدان: يا 
الأسد شدة: ويا الخليفة جوداً ونحوه مِمّا فيه تشبيه» وهو أيضا قياس صحيح؛ لأنّ 
تقديره: يا مثل الأسد, ويا مثل الخليفة, فَحَسَّنَ التقديرُ دخول (يا) على غير الألف 
واللاه"0 . 


.7 547/5 انظر : الانتصار على هامش المقتضب:‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك: 594/1 

)2 شرح التصريح : 107/9. 

(4) انظر شرح التصريح: 2177/7 وهمع الموامع : .114/١‏ 

(6) محمد بن سعدان الضرير» الكوقي» نُخوي مقرىء ولد ببغداد» ت )١71(‏ له مؤلفات في 
القراءات والنحوء منها: الجامع واجْحرّد. معجم المؤلفين : 4/7 ١اءوبغية‏ الوعاة: ١11/1‏ 

(3) شرح التسهيل لابن مالك : 598/1 
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وذكر صاحب النحو الوافي أنه يشترط في ذلك أن يذكر وجه الشّبه فإن 
حذف امتبع ذلك0©. 


وذكر الشّاطبي أن قياس ابن معدان» وابن مالك قياس غير صحيح؛ لأنّ 
تقدير (مثل) ليس بمزيل لقبح الجمع بين (يا) و (أل)؛ إذ يَصِحٌ على ذلك أن تقول: 
يا القرية» والتقدير : يا أهل القرية©, وذلك لايقول به ابن مالك؛ وابن سعدان» 
فدل على أنه غير صحيح. 

ورد عليه الأزهري حيث قال: " وعندي أن تقدير ابن مالك صحيسح» 
ومزيلٌ للقبح» بدليل قوهم: قضية ولا أبا حسن ها ء فإ تقديره: ولا مشل أبي 
حسنء فلولا أن تقدير (مثل) مزيل لقبح دخول ( لا ) على المعرفة؛ لما كان هذا 
التقدير وجه. وللزم عمل ( لا ) في المعرفة, والشاطبي لا يقول بعمل ( ل ) في 
المعارف"20, 

رابعاً : الضترورة الشعرية؛ فقد حمل البصريون الأبيات السّابقة على الضّرورة 
والثتذوذ - كما سبق - مع أن المبرّد رد رواية قول الشاعر : فيا الغلامان» حيث 
قال: " وأمّا هذا البيت الذي يدشده بعض النحويين. 

فيا الغلامان الْلدّان قَرًا إِيّاكُمَا أن تكسبانا شرار) 
فِإنّ إنشاده على هذا وان وإنما صوابه, فيا غلامان اللذان قَرَّاء كما تقول: 
يارجل العاقل أقبل"20. 
)1١(‏ النحو الواقِ لعباس حسن : 78/4. 
(9) انظر :شرح التصريح: 1077/9 
)2 شرح التصريح : ؟/77١.‏ 


(54) سبق تخريجه ص7/807. 
(ه) المقتضب: 5417/4. 
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وقد ذكر السّيراني أن المبرّد لا يجيز قول الشاعر: مِنَ اجلك يا التي" وذكر 
أبو العباس في المقتضب خلاف ذلك, حيث يرى أنّ الشتاعر اضطر إلى نداء الامسم 
الموصول المقنزن ب (أل) لأنّها لا تنفصل منه, ولذلك لم يرد هذه الرواية؛ وإِنّما رد 
رواية البيت السابق ( فيا الغلامان )”© علماً بأنّ صاحب الكتاب لم يستشهد بقول 
الأعشى: فيا الغلامان. 


خامساً : إذا تصدّرت ( أل ) العلمء وهي جزء منه, بحيث يؤدي حذفها إلى 
لبس لا يمكن معه تعيين العلم المنادى, نحو : يا الصاحب, يا القاضي, فيمن اسمه 
الصّاحب بن عبادء والقاضي الفاضل””. 


شاداضاً : ذكر عباس حسن أنه يجوز الجمع بين (يا) و (أل) في الاستغاثة, 
بشرط أن يكون المستغاث مجروراً باللام» نحو : يا للوالد للولد”». والذي يبدو عدم 
الجمع بينهما في هذه المسألة ؛ لأنّ اللام فصلت بينهما في هذا الأسلوب. 


وإذا كانت ( أل ) المقنزنة بالاسم لا يصحٌ أن يجمع بينهما وبين أداة النداء 
فكيف ينادى الاسم المقنزن ب ( أل )؟ 


يختلف الحال باختلاف نوع ( أل ) ويمكن أن يبن على النحو التالي : 


(01) انظر شرح السيرائي في حاشية الكتاب : 191//7 رقم (5). 
09 المقتضب : 551/4. 

0 النحو الواقي لعباس حسن: 78/4. 

(:) التحو الواقٍ لعباس حسن: 258/54 87. 
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أولا : إذا كانت ( أل ) جنسية, نحو : الرّجل» يقول الصبّان: " والمراد أنها 
جدسية بحسب الأصلء أي: قبل دخول (يا) ... فلا ينافى أن مصحوبها بعد 
دخول (يا) معين حاضر”") 


يقول الأثموني: " فإذا قلت : يا أيُّها الرّجلء ف ( أل ) جدسية؛ وصار بعد 
للحضور ء كما صارت كذلك بعد اسم الإشارة "29 ثم يعلّق الصبّان على ذلك 
بقوله : " صارت بعد للحضور, أيّ: بسبب وقوع مدخوها صفة لمنكرء وقصد به 
معين حاضرء لا بسبب انقلاب ( أل ) عهدية» حتى يرد أن المصرّحَ به ألّها غير 
عهدية"20. 


لعن ل ا الك والحر سيان اياي اررباير ار 
بهاء التنبيه, فتقول : يا أيُّها الرّجل للمذكّرء ويا أيتها المرأة للمؤنث , وتبقى ( أي ) 
بلفظ واحد مع المفرد والمثنى والمجموع, مراعى فيها التذكير والتأنيث نيثت9©», ف ( أي ) 
اسم مفرد منادى, مينى على الضمء و (ها) صلة ل (أي) للتنبيه؛ وللعوض من 
المضاف إليه؛ لأن (ي ما أن تكون مضافة أو منوّنة» وليس هذا موضع التنوين2. 


.161/7 حاشية الصبّان على شرح الأشموني:‎ 24)١( 

)2 شرح الأشموني: ؟/151. 

)2 حاشية الصبّان على شرح الأشموني: 51/7 1. 

(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك: 735/7؛ وجامع الدروس العربية للغلابيي:/51١.‏ 
(ه)» شرح الكافية للرضي: .1١57/١‏ 
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وذكر ابن الشجري أن أبا نزار التحوي يرى أنها عوض عن حرف النداء؛ 
لتأكيد التنبيه » ورد ذلك ابن الشجري؛ لعدم وجود الدليل القاطع على ما اذّعاه 
أبو نزار"©. 

و(الرّجل) في قولك: يا أيُها الرّجلْ, صفة مرفوعة, يقول سيبويه بعد أن 
ذكر المثال السابق: " ف ( أي ) ههنا فيما زعم الخليل - رحمه ا لله - كقولك: 
يا هذاء و (الوّجل) وصف له كما يكون وصفاً هذاء وإِعًا صار وصفه لايكون فيه 
إلا الرّفع؛ لأنّك لا تستطيع أن تقول: يا أي ولايا أيُها وتسكت؛ لأنْه مبهم يلزمه 
التفسيرء فصار هو والرّجل بمنزلة اسم واحد , كأنك قلت: يا وجل"27. 

وذكر ذلك امْيَرَكُ وابسنْ السرّاج والرّجاجي» وأبو علي الفارسي؛ وابن 
يعيش» وابن الحاجبء وابن مالك؛ والأزهري””". 

وذكر ابن مالك أن الأخفش أجاز أن تكون (أيّ ) موصولة: والمرفوع 
بعدها خبر لمبتدأً محذوف؛ والجملة صلة ل ( أي ) يقول الرّضي: " وإنّما وجب 
حذف هذا المبتدأ لمناسبة التخفيف للمنادى٠ ٠ ٠‏ ويصحّ تقوية مذهبه بكثرة وقوع 
(أي) موصولة في غير هذا الموضع » وندور كونها موصوفة "0©. 

ورد ابن مالك رأي الأخفش؛ لأنّه لو صم ما قال؛ لكان ظهور المبعدأ أولى 
من حذفه؛ لأنّ كمال الصّلة أولى من اختصارها. 


(1) أمالي ابن الشجري: ؟0/7/ا. 

0) الكتاب : ؟188/5. 

0 انظر المقتضب: 25١7/4‏ والأصول لابن السراج: ١/37ء‏ والجمل للزحاحي ص 
والإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي: 2747/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 
؟/ والكافية لابن الحاحب: »5١‏ وشرح التسهيل لابن مالك:295/7 وشرح 
التصريح: 17/4/7. 

(4) شرح الكافية للرضي:١/47١.‏ 

(ه)» شرح التسهيل لابن مالك : ٠0/9‏ 5. 


الة 


وذكر أبوحبّان أن للأخفش أن يقول: إنهم حذفوا المبعدأ وأظهروا الخير؛ 
أن النداء باب حذف وتخفيف» دين جترار العرقيي: ولا يجوز في غيره إلا 
ضرورة". 

وردّه ابن مالك أيضاهء بأنه لو صم ذلك لجاز أن يغني عن المرفوع بعد 
( أي ) جملة فعلية وظرف » كما يجوز ذلك في غير النداء» وامتناع ذلك دليل على 
أنّ (أيا) غير موصولة"". وذكر السّيوطيّ أن المازني ردّ على الأخفش بذلك”2". 
غير أنّ أبا حيّان يرى أنّ هذا الدليل لا يلزم الأخفش ؛ لأنّ له أن يقول إنما 
التزمت فيها ضرباً من الصّلة كما التزموا فيها ضرباً من الصّفة؛ والعرب إِنما 
جاءوا ب ( أي ) وصلة لنداء ما فيه (أل) فيعرب صفةٌ على مذهيكم, وخبراً مبعداً 
محذوف على ماذهب إليه). 

وذكر السّيوطيٌ أنّ الرّجَاجَ رد مذهب الأخفش؛ لأن ( آيَا) لو كانت 
موصولة وجب ألا تضمّ؛ لأنه لا يبنى في النداء مايوصل؛ لأنّ الصّلة من قامه". 
وأجاب الرَضِييُ عن ذلك بأنّ حرف النداء داخلٌ على اسم ميني على الم قبل 
النداءء فالتزموا بعد النداء ماكان قبلّه©. 

وذكر أبو حيّانءوالسَّيوطيَ أنّ هناك من يرد على الأخفش بأن (أيا) 
الموصولة لا تكون إلا مضافة لفظاً أو نيّة» وهي هنا ليست مضافة لا لفظاً ولا تيه 
وأجاب أبوحيّان عن ذلك بأل للأخفش أن يقول إِنّ (ها) التنبيه لَزِمَتَ عوضاً من 


01 التذييل والتكميل لأبي حَّان: ؛/١٠5/أ.‏ 
)١‏ شرح التسهيل لابن مالك: .5٠0/5‏ 
(9) همع الموامع : .115/١‏ 

(4) التذييل والتكميل لأبي حيَّانَ /5٠١/4:‏ أ. 
(ه) همع الموامع : .١75/١‏ 

(3) شرح الكافية للرضي: ١517/١‏ 


ادير 


المضاف المحذوف فجرت مجراه: فكأنها مضافة©. 

وذكر السيوطي أن الكوفيين يرون أنّ (ها) التنبيه في (أيّها) ليست متصلة 
ب (أي) بل جزء من اسم الإشارة » والأصل يا أيّ هذا الرّجلء ف (أي) منادى ليس 
عوصوف, وهذا الرّجل استعناف 27 ونسب أبو حّان هذا الرأي لابن كيسان» 
وذكر أن مذهب الكوفيين أن (الرّجل) في قولك: يا أيّها الرّجلُء صفةٌ لخر مبعداً 
محذوف220, وذكر الأشموني أن الكوفيين» وابن كيسان يرون أن (ها) دخلت 
للتنبيه مع اسم الإشارة , فالأصل : يا أيّها ذا الرّجلء ثم حذف (ذا) اكتفاء بها9©. 

وذكر ابن السّيد أن الاسم المقترن ب ( أل ) بعد ( أي ) في النداء يعرب 
عطف بيان لا صفة؛ لأنه ليس مشتقاً» وأجاب الرّضِيُ عن ذلك بأنّ الوصف لا 
يشرط فيه الاشتقاق2. 

وذكر الأشموني أن هناك من يعربه نعتاً إذا كان مشتقاً. وعطف بيان إذا كان 


جامدا 3 ثم قال : وهذا أحسن7". 
وذهب المازنيّ إلى أنّ الاسم المقون ب (أل) بعد (أي) منصوب حملاً على 
الموضعء ورد بأنّ الحمل على الموضع إنما يكون بعد تمام الكلام» والنداء 4 جم 


01 التذييل والتكميل لأبي حيّانَ: 4/١٠٠7/بء»‏ وهمع الموامع : .115/١‏ 
9 همع الموامع : .١170/١‏ 

00 التذييل والتكميل لأبي حيّان : 4/١٠7/ب.‏ 

(4) 2 شرح الأشموني : 151/7. 

(ه) همع الموامع : »105/١‏ وشرح الأشموني: 151/7. 

(2))3 شرح الكافية للرضي: 51/١‏ ١ء‏ 

200 شرح الأشمرني: 151/7. 


مره 


ب (يا آيها) » فلم يجز الحمل على موضعها""©. ومنع ذلك الرّجاج - أيضا - حيث 
قال: " وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب, ولم يجز أحد من النحويين هذا 
المذهب قبلّه ولا تابعه عليه أحدٌّ بعدّه فهذا مطروح مرذول؛ لمخالفته كلام العرب» 
والقرآن» وسائر الأخبار"7”. 

وذكر الرّضِيٌ أنّ الرّجاج يجيز نصب الوصف المقنزن ب (أل) بعد (أي)» 
وكلام الرّجاج الماضي يخالفه(", واضطرب نقل ابن مالك عن الرّجاج؛» ففي شرح 
العسهيل أورد الْنْصّ الذي ينكر فيه الرّجاج على المازنيّ مذهَيّه», وفي شرح الكافية 
ذكر أن الرّجاج موافقٌ للمازني. 

وأبان الرٌضِيٌ أن القياس يجيز نصب اسم الجدس الواقع صفة ل (أي): كما 
عل اتسلي فى فر نهاري الطريف» وكن الدرموا راف لكر ستعيزدا والان, 
فكأنَ حرف النداء باشره, بخلاف (الظريف)2. 

وذكر أبو حيّان أنّ السبب في منعه لذلك أمران: أحدهما أنّ النصب إنما 
يجوز بالحمل على الموضع؛ ولا يكون ذلك إلا بعد تمام الكلام» والنداء لم يسم بعدء 
والثاني : أن المقصود بالنداء هو (الرّجل) في قولك يا أيّها الرَّجِلٌ؛ لأنه هو المسادى, 
وإِهًا أنى ب (أي) لتكوت وصلةً إلى ندائه, فجعلوا لفظه كلفظ المنادى المفرد؛ لأنه في 
التقدير المنادى7". 
61 انظر : شرح المفصل لابن يعيش:8/7» وشرح الكافية للرضي: ١47/١‏ وهمع الموامع : 
030 00 وإعرابه للزحاج : ١79/1؟.‏ 
)2 شرح الكافية للرضي : ١١41/١‏ 


(4) شرح التسهيل لابن مالك: 400/8. 
(هع)" شرح الكافية الشافية لابن مالك 1171/8/37. 


(1) شرح الكافية للرضي ١517/1:‏ 
099 التذييل والتكميل لأبي حيّان 4/١٠7/ب.‏ 


إسحاية 


وتوصف (أي) بثلاثة أشياء: 

أحدها : اسم الجدس المقازن ب (أل)» نحو: يا أيُّها الرَّجُل ومن ذلك قول الله 
تعالى 9 يا أَيّها الإنسّانُ مَا غَرَكَ ربك الكريم 274 وقوله ٠«‏ يا يها النفسُ 
المطْمَينة94) وقرله اننا الْناسُ 10 ربكم 04 

الثاني : اسم الموصول المصدّر ب (أل) وفاقاً لابن مالك7©» كما في قوله تعالى 
« يا أيّها الّذِي نُرّلَ عَلَيْه الذّكْرُ 04 ومنع سيبويه ذلك»حيث يقول: " ولا يجوز أن 
تقول : يا أيّها الذي رأيت؛ لأنّه اسم غالب كما لا يجوز يا أيّها النضرء وأنت تريد 
الاسم الغالب"0». وذكر أبو حيّان أنّ سيبويه منع نداء الاسم الموصول فركب عليه 
أنه لا يجوز أن يوصف به, كما لا يجوز أن يوصف بالنضر". 

فإن قيل : ما السبب في وجود ( أي ) بين حرف النداء والذي وما شابهه؟ 
وما المانع من الجمع بين حرف النّداء و ( أل ) الداخلة على الموصول؟ لأنها ليست 
للتعريف في رأي المحققين» وإنما زائدة, والمانع من الجمع بين (يا) و (أل) الجمع بين 
مُعَرِين على مُعَرّف واحد؟ 

فالجواب: أنهم أجروا الموصول مجرى امَف ب ( آل ) لشبهه به من حيث 
كان الموصول اسعاً فيه (أل) مُتَعَرّفاً بالعهد الذي في الصّلة©. 

الثالث : اسم الإشارة» بشرط أن يكون عارياً من الكاف, نحو: يا أيُهذا 
(1) الأتفطار : 5. 209١‏ الفجر : /ا3ا. 
(*) النساء : فى الحج : .١‏ 


5( شرح التسهيل لابن مالك : 799/7 
(ه) الحجر:5. 39) الكتاب : 394/8. 


00 التذييل والتكميل لأبي حيَّانَ : 94/5١/ب.‏ 
(8) المرجع السابق. 


١5 


الرّجل20 خلافاً لابن كيسان؛ فقد ذكر أبو حيّانءوالأزهري أنه يجيز يا أيُها ذلك 
الرجل غير أنّه يرى أنّها أقل من يا أيُهذا الرّجل؛ لأنها أشبهت المضاف في اللفظء 
حتى إن بعض الئحاة نصبوا (الرّجل) في قولك : يا يها ذلك الرَّجُلَ؛ لانضمام (ذا) 
إلى الكاف©. 


ومن وقوع اسم الإشارة صفة (أي) قول الشاعر: 
أيُهَذان كُلا رتكا ودَعَاني واغلاً فيِمَن تفا"”2. 
وقد يأتي بعد (أي) الإشارة وذو (أل)؛ قال ابن مالك: وهو الأكغر”», ومن 
ذلك قول الفرزدق: 
ألا أيُهذا السائلي عَنْ أرُومَتِي 2 أجدك ل تغرف قَتبِصِرَه الفخرا9". 
وقول ذي الرّمة: 
آلا أيُهذَا المنزل الدَارنُ الذي كأنك لم يَعْهّد بكَ الحيّ غاهِ903. 


.9-5//7 انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(9) التذييل والتكميل لأبى حيّان: 4/ /١59‏ أ وشرح التصريح: 7/ 1178. 

0 البيت من الرمل» انظر: شرح التسهيل لابن مالك: */ 5345؛ وهمع الجوامع: /١‏ 1/8١ء‏ 
و (الواغل): الذي يدل على القوم في شرابهم؛ وقيل: الداحل عليهم في طعامهم؛ انظر: 
لسان العرب: /١١‏ "اللا (وغل). 

.599 /7 شرح التسهيل لابن مالك:‎ 2٠)4( 

(ه) من الطويلء ديوانه: ؟/ 4 ٠‏ 5» انظر شرح التسهيل لابن مالك: 9 595. 

(3) من الطويل» ديوانه: 2٠١8‏ وانظر الكتاب: 7/ 2198 وقد استشهد به على نعت (أي) 
بالاسم المبهمء وانظر المقتضب/ 4/ 719 2759 واستشهد به ابن الشجري على أن - 


.م 


وقول طرفة بن العبد: 


يد 00 


ألا أيْهّذا اللائمى أَخْصْرَ الوغى2 وأن أَنْهّدَ الّذات هَلْ أنت مُخلِدى 


وقول ذي الرّمة : 


أله أيُهذا البَاخِعْ الوجد تفْسه لشّىء نَحتةُ عَن يَذَيْهِ الق-اد2, 


ف (ذا) في هذه الأمثلة صفة ل (أي) وجاز الوصف به؛ لأنه مبهم مغله” . 


وذكر الرّضيٌ أن السبب في ذلك كون اسم الإشارة أوضح من (أي)7». والنكتة 
في ذلك كما ذكر ابن يعيش أن (إذا) يوصف بما توصف به ( أي ) من الجدس»2 نحو 
الرّجل والغلام, فوصفوا به أي في النداء تأكيداً لعنى الإشارة, إذ النداء إشارة؛ 
والمقصود بالنداء في قولك : يا أيّهذا الرّجلء إنما هو (الرّجل) و (ذا) وصلة 
كرجأي) 7 . 


002 


6 
فق 
فيه 


وذكر الرّضيُ أنّ النكتة في ذلك» أنهم أرادوا أن يتوصلوا إلى نداء اسم 


النداء مخاطب بدليل أنك إذا وصفته بالاسم الموصول جاز أن تعيد إلى الموصوله ضمير 
الخطاب» الأمالي: 9/ »4١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 9/ /. 

من الطويل» ديوانه: 27 وانظر: الكتاب: 95/17) حيث استشهد به على رفع (أحضر) 
لحذف الناصب ( أن )» والمقتضب: 7/ 2١75‏ وسر صناعة الإعراب: /١‏ 2588 وأمالي 
ابن الشجري: 23٠٠١ /5 055 /١‏ والإنصاف: 7/ 207٠6‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 
؟] لاء وهمع الموامع: ؟7/ .١0/‏ 

من الطويل ديوانه: ٠١‏ وقد استشهد به الميرّد على نعت ( أي ) بيهم مثلهاء 
المقتضب: 4/ 2754 ومعجم مقايس اللغة لابن فارس: »507/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش :7/لا» ولسان العرب : 317/١8‏ ( نحا) 

انظر الكتاب : 97/9 ١ء‏ والمقتضب : 570/4 وشرح المفصل لابن يعيش :؟7/7. 

شرح الكافية للرضي .١57/١:‏ 

شرح المفصل لابن يعيش : 7/. 


(فسيرة 


الإشارة ب ( أي )؛ لأنّ اسم الإشارة في الأصل ما يشاربه للمخاطب إلى شيء يراه 
فالأصل فيه أنّه لغير المحاطبء وهذا يؤتى فيه بحروف الخطاب؛ ودخول حرف 
التعريف يجعله مخاطباً في بعض الأماكن, ففصلوا بينهما ب ( أي ) لتناكرهما في 
الظّاهر, وأبان الرضِيٌ أنّ هذا التزكيب ليس مصوغاً لنداء اسم الجسس المقتزن ب 
(أل) بل لنداء اسم الإشارة, بدليل اقتصارهم كثيراً على نحو : يا أيُهذاء بدون ذكر 
الوصف المقتزن ب (أل): وهو بهذا يخالف ابن الحاجب27©. 

ويَحلُ مَحَلَّ (أي) اسم الإشارة, إذا أردت أن يكون وصلة لنداء ما فيه 
(أل) يقول سيبويه: " واعلم أنّ الأسماء الميهمة التي توصف بالأسماء التي فيها الألف 
واللام» تنرّل بمنزلة (أي), وهي : هذاء وهؤلاءء وأوائك؛ وما أشبههاء وتوصف 
بالأسماء, وذلك قولك : ياهذا الرَجِلْء ياهذان الرّجلان, صار الميهم وما بعده بمدزلة 
اسم واحد ٠٠‏ فهذه الأسماء المبهمة إذا فسّرتها تصبر بمنزلة ( أي ) كأنك إذا 
أردت أن تفسّرهاء لم يجر لك أن تقف عليها"”". 

ومن هنا يبدو أن سيبويه يجيز أن يكون اسم الإشارة وصلة لنداء مافيه (أل) 
ويجب في الاسم المقنزن ب (أل) بعد اسم الإشارة أن يرفع على الفاعلية, كما في 
(أي)؛ لأنّه المقصود بالنداءء وإنما أتي باسم الإشارة وصلة لندائه. 

أمَا إذا أردت أن تقف على اسم الإشارة, ثم تؤكده باسم يكون عطفاً عليه 
فأنت في ذلك الاسم بالخيار؛ إن شئت رفعت, وإن شتت نصبتء يقول سيبويه: 
"وقال نكيل سبرنهه لقاب إذا قلت :اها :.وأنت كريد أذ تقف عليه. ثم 


تؤكده باسم يكون عطفا عليه فأنت فيه بالخيار» إن شئت رفعتء وإذ نتت 


.1١517/١ : شرح الكافية للرضي‎ 2٠01١ 
.185/9 : (؟) الكتاب‎ 


0 


نصبت”27 وبهذا تخالف أسماء الإشارة ( أيَا ) بجواز الاستغناء بها عن الوصف» 
بخلاف (أيي) والى هذا أشارائْيَرَكُ وابنٌ السرّاج, وابنْ مالكء وابنُ هشام ء 
والأزهري””. 

وذكر ابسن يعيش أنّ (ذا) تقمع موقع (أي) فتقول: ياذا الرّجلء وتلزمها 
الصّفة, كما تلزم ( آيَام ولا يجوز في صفتها إلا الرّفع, كما كانت (أي) كذلك» لأنه 
لايم ب(باذا) النداء؛ لأنه في معنى (ياآيّها) ولابَدَ من (الرّجل)؛ إذ هو المنادى في 
الحكم والتقديرء ولا تلزمها هاء التنبيه؛ لأنّه لم يحذف من اسم المشار إليه شيءء كما 
حذف من رأي/؛ أمّا (هذا) فلها مذهبان : 

أ - إمًا أن تكون وصلة لنداء مافيه ( أل) فيكون حكمها حكم يا أيُها 
الرّجل. 

ب - وإمًا أن تكون مكتفية؛ لأنه يجوز أن تقول: يا هذا أقبلء, ولا تصف» 
فعلى هذا المذهب يجوز أن تقول: ياهذا الرّجِلٌ» وياهذا الرّجلَ بالرّفع والنصب”". 

وذكر الرّضيٌ أنّ المازني» والرّجاج جوّزا النصب والرّفع في نحو: ياهذا 
الرّجلء قياساً على يا زيدٌ الظريف , وهناك من فَصّلَ » فقال: إن كان لبيان الماهية 
نخو: يا هذا الول » وجب الرّفعُ ؛ لأنّه غير مستغنى عنه, وإلا جاز الرّفع والتصب 
نو : يا هذا الطويل9. 

غير أنه يبدو أن الرَّفْعَ أرجح, ولذلك يقول سيبويه: "وزعم لي بعض العرب 
01 الكتاب : 1917/9. 
09 المقتضب : 2317/4 والأصول في النحو لابن السراج: 7709/١‏ وشرح التسهيل لابن 

مالك ٠0/7:‏ 5» وأوضح المسالك لابن هشام : 75/4 وشرح التصرييح :175/7. 

وانظر : شرح الكافية للرضي : ١151/١‏ -141. 


6 شرح المفصل لابن يعيش : ؟/ /ا - 4. 
(؟)- شرح الكافية للرضي : .١547/١‏ 


تبره 


أن ياهذا زيدٌ كنير في كلام طَبّى7" وذكر أبوحيّان أنّ نصب الصّفةٍ على الموضع 
في نحو: ياهذا الرَّجلَ » ليس بمسموع من كلام العربء وإنما هو شيء أجازه 
النحويون بالقياس'". 

ويشازط في الاسم الواقع صفة بعد اسم الإشارة أن يكون مُعَرّفاً ب (أل) 
ولذا يقول سيبويه: " فالأسماءٌ المبهمةٌ توصّف بالألف واللام ليس إلأ. ويفسّر بهاء 
ولا توصف بما يوصّف به غيرٌ الميقمة» ولا تفسئر با يُقَسسّر به غينُها إلا عطفاً "9" 

ويقول ابن هشام : " ولا يوصف اسم الإشارة أبداً إلا بما فيه (أل)©». 

وذهب الأشموني إلى أنه لا يشازط في وصف اسم الإشارة أن يكون ذا 
(أل)» وأبان أنّ هذا قول ابن عصفور, والناظم, خلافاً لجمهور النحاة”». وم أقف 
على هذا الرأي الذي نسبه هما فيما اطلعت عليه من كتبهماء بل إِنّ ابن عصفور 
يصِرَّح بأنّ اسم الإشارة لا يوصف إلا بذي (أل) خاصة, حيث كَال: " وأمّا المشار 
فلا يوصف إلا بما فيه الألف واللام خاصّة "230 ويصرّح ابن مالك بذلك»حيث 
يقول:" ويساوي اسم الإشارة (أيَ في وجوب رفع صفته, واقترانها بالألف واللام 
الجدسيتين" وهو بهذا يقيّد قوله في التسهيل: " واسم الاشارة في وصفه بما لا يستغنى 
عنه ك (أي) في وصفها "”"؛ لأنّ ( آي ) توصف باسم الجبس ذي (أل)» والموصول 
ذي (أل) واسم الإشارة - كما مر - أما اسم الإشارة فلا يوصف إلا باسم الجسس 


(1) الكتاب : 197/9. 

20 التذييل والتكميل لأبي حيّانَ : 4/؟١7/أ.‏ 
ض الكتاب :2198/9 

(5) 2 أوضح المسالك : ع ره"؟. 

(0) 2 شرح الأشموني : 1517/9. 

(3)" شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور : 707/1١‏ 
0 شرح التسهيل لابن مالك : 0/19 .5٠‏ 


[فحثترة 


المقزن ب (أل), أو الموصول المقنزن بها0". 

ولا ينادى اسم الإشارة إذا كان مقازناً بالكاف. نحو : (ذلك) و (أولئك) 
على مذهب السّيرافي حيث يرى أن (أولاء) لغير المخاطب, والكاف من (أولك) 
للمخاطب؛ فكيف يُتادى من ليس بمخاطب. فإن جُرّدت من الكاف صم أن تنادى 
وتخاطب””. قال أبو حيّان: " وهذا الرأي الذي ذكره موافق لما ذكره النحويون مسن 
أنه لايجوز أن تقول : يا غلامك في غير الندبة”"". وقد أجاز ذلك سيبويه. حيث 
عدّ (أولئك) وهي اسم إشارة مقنزن بالكاف. من الأسماء المبهمة التي تنزّل منزلة 
(أي)”». وذكر أبو حيّان أنّ ابن كيسان يرى ذلك, وحكى فيه عن بعض النحويين 
سماعاً عن العرب» وعلى ذلك تقول: يا ذلك الرّجلء وياذانك الرّجلانء ويا أولنك 
الرّجال””. وقد اشترط ابن مالك في اسم الإشارة الواقع صفة (لأي) أن يكون 
مجرّداً من الكاف - كما سبق - ول يشازط ذلك في اسم الإشارة إذا وقع بعد (يا) 
النداء©©. 

فإن قبل : لم اختاروا ( أيَاَ »واسم الإشارة للفصل بين حرف ادام وله 
دون غيرهما؟!. 

فالجواب : أنّهم لما أرادوا الفصل بين حرف النداء و(أل) طليوا اسماً ميهماً 
غير دال على ماهية معينة: محتاجاً بالوضع في الدّلالة عليها إلى شيء آخرء يقع النداء 
في الظّاهر على ذلك الاسم المبهم» لشدّة احتياجه إلى مخصّصه الذي هو صاحب 
)1١(‏ التذييل والتكميل لأبي حيّان : 7/5١7/أ.‏ 
)2 انظر شرح السيرافي بهامش الكتاب ١94/7:‏ رقم (١2)؛‏ والتذييل والتكميل لأبي حيّان: 


14 /ب. 
) التذييل والتكميل لأبي حيّان : 99/4١/أ.‏ 
4 الكتاب : 2149/9 2 
(ه) التذييل والتكميل لأبي حيّان : 7/5١؟/إب.‏ 
)2 شرح التسهيل لابن مالك: 400/7. 


(أل)» فوجدوا ذلك في ( أي ) بشرط قطعها عن الإضافة, واسم الإشارة: فإنهما 
وضعا مبهمين؛ مشروط إزالة إبهامهما بشيء: أمّا اسم الإشارة فبالإشارة الحسية أو 
الوصفء وأمًا ( أي ) فباسم آخر بعده. 


وأا لفظ (شيء) وما بمعناه, فإنْها وإن كانت مبهمة لكن لم توضع على أن 
يزال إبهامها بالتخصيصء أمّا ضمير الغائب فإنّه وضع مبهما مشروطاً إزالة إبهامه, 
ولكن بما قبله لا بما بعده. وكذا الموصولء فإنه وإن أزال إبهامه مابعده, لكنه جملة20. 

ثانياً : إذا كانت (أل) المقنزنة بالعلم زائدة, سواء لازمة, نحو اليسع, أو غير 
لازمة» نحو اليزيدء أو كانت للمح الأصلء نحو العبّاس» أو للعهد, نحو الزيدين , أو 
للغلبة» نحو الصّعق والنجم فإنها تحذف عند النداء فتقول: يا يسع. يايزيد, يا 
عبّاس» يازيدان, يا صعقء يانجم7". 

ولا يجوز أن يتوصل إلى ندائها ب (أل)» يقول أبو حيّان: " وفي شرح الصقار 
للبطليوسي قال سيبويه: ..٠‏ وعلّة ذلك أنّ (أل) التى توصل ب (أي) في النداء لا 
تكون إلا في جدسء وأنت لا تقول: يا أيّها النضرء ولا يا أيُّها الحارث, فلذلك لا 
يجوزيا أيها الذي رأيت؛ لأنه علمء إِمَا بالغلبة»وإمًا بلمح الصّفة, ولا يجوز نداء ما 
فيه (أل) بشيء من هذين المعنيين, فلا يجوز نداء الصّعق والنجم, ولا نداء الحارث 
والعبّاس ب (أي)”2 ". 


وقد أشار سيبويه في الكتاب إلى أنّه لايجوز نداء النضر؛ لأنه علم بالغلية9». 


١517/١: انظر شرح الكافية للرضي‎ )1١( 

(؟) انظر حاشية الصبّات على شرح الأشموني: ١417/8‏ وجامع الدروس العربية للغلابيي: 
.١‏ 

0 التذييل والتكميل لأبي حيّان: 94/4١/ب.‏ 

4 الكتاب : #/عسم. ‏ 


ويقول ابن مالك: " ونبهت بجدسية الألف واللام على أنّه لا يقال: يا أيّها 
العنّاس, ولا يا أيها الصّعق؛ لأنهما علمان, والألف واللام مع الأول للمح الصّفة 
ومع الثاني للغلبة» وكذا لا يقال: يا أيّها الزيدان ذكر ذلك الأعلم في الرّسالة 


الرّشيدة"0. 


ويقول أبو حيّان: " وفي البديع إذا ناديت هذا النوع من الأسماء, أسماء 
الرّجالء يعني: العبّاسء والحارث؛ ونحوهماء فبعضهم يقول: ياحارث؛ ويا فاضل 
وياعيّاس» فهذا يلتبس بمن سُمّي ب (حارث) في الأصلء وبعضهم يقول: يأيُها 
الحارث, وفيه قبح, بجعل العلم وصفاً. كما لو قال: مررت بهذا الحارث » فإن 
اعتبرت الوصف فيه, كان وجهاً , قال شيخنا: والصّواب عنديء يا من هو الحارث 
أقبل"7. 

وذكر الصبّان أنه جاء في الحفيد أن ابن هشام منع نداء العلم الذي فيه (أل) 
نحو الحارث, ثم بحث أنه لامانع من ندائه؛ لأنهم ا منعوا نداء مافيه (أل) لثلا 
يجتمع مُعَرّفان, وذلك غير لازم هنا؛ لأنّ ( أل ) هنا غير مُعَرّفة", ولم أعثر على هذا 
الرأي عند ابن هشام. 

وقد ذكر أبو حيّان والأتموني أن الجرمي أجاز وصف (أي) بمصحوب (أل) 
التي للمح الصّفة, نحو : الحارث؛ ويعرب صاحب (أل) عطف بيان2). 


89/8 شرح التسهيل لابن مالك:‎ )١( 

(07) التذييل والتكميل لذي حيّان :917/4١/ب.‏ 

47 حاشية الصبّان على شرح الأشوني: 9آره4 1 .١45--‏ 

(4) التذبيل والتكميل لأبي حيّان: 94/14١/ب»‏ وشرح الأشموني :181/7. 


[هدلفرة 


الفصل الثامن 
أحكام تابع المنادفى 

تقدم في الفصل الماضي حكم تابع (أي) واسم الإشارة, فلا حاجة لإعادة 
ماذكر. 

والمنادى إِمّا أن يُبَنى على مايرفع به, وإمّا أن يُعْرّبء أمّا المبسى فهو ما 
اجتمع فيه أمران؛ التعريف والإفراد» ونقصد بالإفراد آلآ يكون مضافاً ولا شبيهاً 
بالمضاف, فيدخل فيه المننى, والجمع؛ والمركب المرجي» ونقصد بالتعريف» نحو 
زيدء أو ما كان مُعَرّفاً بالقصد والإقبال» نحو : يارجل. 

والُنادى المبني على ضربينء إِما أن يكون بناؤه بسبب النداءء فَييْنَى على 
العيّمّة الظاهرة, 7 يازيدٌ , يارجلء خلافاً للكسائي, والرّياشي”', يقول أبو 
حيّان: "وذهب الكسائي, والرياشي إلى أنّ الصّمّة في نحو : يازيدء ويارجلء هي 
حركة إعراب» ونقله ابن الأنباري عن الكوفيين"7". 

وذكر ابن يعيش أنّ القول الصحيح البناءء؛ والدليل على ذلك حذفُهم 
للتنوين» ولو كان معرباً للا حذِفَ والعطف على موضعه بالنصبء نحو : يازيد 
والضحاكٌ والضحاك, ولو كان معرباً للا جاز أن يعطف بالتصب؛ لأنّ المعرب ليس 
له موضعٌ سوى ماظهر. 

وذكر ابن يعيش أنّ هناك من يرى أن المنادى المفرد بين المعرب والمبسي, إلا 
أنّ حركته وإن كانت حركة بناء مُشَبّهة بحركة الإعراب» من أجل أن كُلَّ اسم 


(1) العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحويء قرأ على المازني النحوء وقرأ عليه 
المازني اللغة» صنف: كتاب الخيل» كتاب الإبل» ما اختلفت أسعاؤه من كلام العرب ٠‏ 8 
قتله الزنج بالبصرة سنة سبع وخمسين ومائتين. 
انباه الرواة: 751/7 وبغية الوعاة :707//9. 


(9) التذييل والتكميل لأبي حيَّان : ؛854/5١/ب.‏ 
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يقع في هذا الموضع يُصَيُ ولذلك حسن أن يتبعه البعت على اللفظ0". 
وقد يُبنَى على حركة مقدّرةٍ كما في نحو : يا فتى» ياهاديء وعلى الألف في 
نحو : يازيدان؛ وعلى الواو في نحو : يا زيدون. 


وإمّا أن يكون مينياً قبل النداء, نحو : ياهؤلاء, ياسيبويه, يا ثلاثة عش فيبتى 
في التقدير على ضمّة, وفي اللفظ على ما كان عليه قبل النداء. 


فإن قيل: قَلِمَ يبي وحَق الأسماء أن تكون معربة؟ فالجواب: أنه إنما يبي 
لوقوعه موقع غير المتمكنء إذ وقع موقع الصّصيرء فالقياس في قولك: يازيد, أن 
تقول: يا أنت؛ لأنّ المنادى مخاطب؛ بخلاف الأسماء المتمكنة, فإنما جُعِلّت للغيبة» فلا 
تقول: قام زيد, وأنت تحدئه, إِنّما تقول: قمت©. 

أمّا المعرب فيشمل المضافء؛ صواء كانت إضافته محضة, نحو : يا عبدالله 
ياصاحب الدار, أم غير محضة, نحو : ياحسن الوجه. وذكر ابن مالك؛ وابن هشام, 
والأزهري أن تعلباً يجيز في غير امحضة لصم فتقول: ياحسن الوجه”) يقول ابن 
مالك: " وأظنه قاس ذلك على رواية الفرّاء عن بعض العرب: يا مهتم بأمرنا لاتهتم» 
لضم الميم مع مشابهة المضافء لتعدّق (أمرنا) به. وتخريج هذا عندي بأن يجعل 
(أمرنا) متعلقاً ب (لاتهتة)”©. ومبع ذلك الأزهري؛ لعدم السّماع؛ ولأن السَّرّ في 
بناء المنادى مشابهته للصتميرء والصفة المضافة إلى معموها ليست بهذه المنزلة0". 


دلق شرح المفصل لابن يعيش : .١79/١‏ 


انظر شرح التسهيل لابن مالك: 7917/8 وأوضح المسالك : 270/4 وشرح التصريح : 
اك 


(4) شرح التسهيل لابن مالك: 5945/5. 
(ه)» 2 شرح التصريح : 1717/9. 


7”١5( 


ويشمل المعرب أيضا الشتبيه بالمضاف, وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه, 
سواء كان بعملء نحو : ياحسداً وجهه؛ ياطالعاً جبلاء يالطيفاً بالعباد أو بعطف قبل 
النداءء نحو : يازيدا وعمرا في الْمسَمّى به. والنكرة المحضة غير المقصودة, كقول 
الأعمى: يارجلاً خذ بيدي؛ وقد أنكر المازنيٌ هذا القسم؛ لأنّ نداء غير المعين لا 
يمكن؛ ورفض النحاةٌ هذا الرأي”©؛ وذهب الأصمعي إلى منع نداء الذكرة مطلق"©. 

وذكر ابن مالك أنّ المفرد الْعَرف بالقصد والإقبالء يجوز إجراؤه مجرى 
العلم المفرد في البناء؛ وإجراؤه مجرى النكرة في النصبء وثقل عن الفرّاء أنّ العرب 
تؤثر نصب الكرة المقصودة الموصوفة المناداة, فتقول : يارجلاً كريماً أقبلء فإذا 
أفردوا رفعوا أكثر مِمّا ينصبون, ثم قال: " ويؤيد قول الفراء ماروى من قيل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في سجوده : " ياعظيماً يُرْجَى لكل عظيم "0©. 

وذكر الرّضي أن الكسائي, والفراء منعا أن تأتي النكرة مفردة, بل لابدٌَ أن 
توصفء فتقول: يارجلاً ظريفاًء خلافاً للبصريين. فلا يرون مانعاً من قولك: 
يارج . 

وذكر أبو حيّان أنّ صاحب رءوس المسائل يرى أنّ الذكرة إذا جيء بعدها 
بفعل»أو ظرف ,أو جملة, وجب معها نصب المنادى عند البصريين؛ قصدت به واحداً 
بعينه أم لاء وأجاز الكسائي فيها النصب والرفع مطلقاً , وفصّل الفرّاءء فأوجب 
الُصب إذا كان العائد منها ضمير غيبة في نحو : يارجلاً ضرب زيداً » والرّفع إذا 
4019 انظر شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور: 85/7» والتذييل والتكميل لأبي حيّان: 

14 ابء وشرح والتصريح : 151//7. 

)2 همع الموامع : .١9/7/١‏ 


)2 شرح التسهيل لابن مالك :5 /5915. 
(:) شرح الكافية للرضي : .١75-- ١8/١‏ 


جهام 


كان ضمير خطاب؛ نحو : يا رجلّ ضربته زيد0". 
وليس هذا موطن تفصيل ذه المسائل» وإنْما أوردتها لتكون توضيحاً لما 
بعدهاء ومن أراد الاستزادة» ومعرفة التفاصيل فليعد إلى مظانها في كتب النُحو©. 
أمّا توابع المنادى فيمكن أن نبينها على النحو التالي: 
أولاً : توابع المنادى المبني: 
أ- ما يجب نصبه مراعاة محل المنادى, وهو ما اجتمع فيه أمران: 


أوهما : أن يكون التابع عطف بيان؛ أونعتاًء أو توكيداً. 


وثانيهما: أن يكون التابع مضافاً إضافة حقيقية, مجرّداً من (أل)» فعطف 
البيان» نحو : يا علي أبا الحسن, يا رجلُ أبا محمد, والنتعت , نحو: يا محمد صاحبا 
زيدٍ » والتوكيدء نحو : يا طلاب كُلّكم أو كُلّهم!© 

وقد نص سيبويه على ذلك عندما سأل الخليل» حيث قال: " قلت : أفرأيت 
قول العرب كلهم: 

أزيْدُ أخا وَرْقَاءَ إن كنت ثائراً ‏ فَقَدْ عَرَضَت أَحْنَاءُ حَقّ فحاصم ©. 


لأي شيء لم يجبز فيه الرّفع كما جاز في الطويل؟ 


(1) التذييل والتكميل لأبي حيّانَ: 91/5١/ب.‏ 

)0 انظر المراحع السابقة وكتاب الجمل في النحو للزجحاحجي: ص 2١417‏ وحاشية الصبّان على 
شرح الأشموني: ١41 - ١8//9‏ وجامع الدروس العربية للغلابيي: ١44/7‏ 

() انظر شرح الكافية للرضي: 2177/١‏ وشرح التصريح : 2175/7 وجامع الدروس 
العربية: "ره ه .١‏ 

(4) من الطويلء انظر : الكتاب : 2187/7 وشرح المفصل لابن يعيش: ؟/54» ولسان 
العرب: 2785/15 (حنا). 


ار ا 0 


[فمتفية 


قال : أن المتادى إذا وُْصِف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في موضعه ولو 
جاز هذا لقلت: يا أخوناء تريد أن تجعله في موضع مفرد, وهذا لحن فالمضاف إذا 
وُصِف به المفرد فهو بمنزلته إذا ناديته ٠٠٠.‏ وقال الخليل - رحمه الله - وسألته عن 
يازيد نفسه ويا تيم كلّكم: وياقبس كلهم فقال هذا كُلّه د نصباء كقولك: يازيد ذأ 
اللجكة"200, 

وذهب الكسائيء والفرّاء, والطوال”" من الكوفيين» وتبعهم ابن الأنباري إلى 
جواز رفع المضاف الواقع نعتاً للمنادى المبني, نحو : يازيدُ صاحينا””. ومنع ذلك ابن 
مالك حيث قال: " وهو غير جائز» لاستلزامه تفضيل فرع على أصل» وذلك أن 
المضاف لو كان منادى لم يكن بد من نصبهء فلو جوّز رفع نعته مضافاً لزم إعطاء 
المضاف في التبعية تفضيلاً على المضاف في الاستقلال"9). 

وأجرى الفراء التوكيد المضاف التابع للمنادى المبني» تخرى الوصف المضاف», 
فيجوز يازيد نفسّه بالنصب على القطع , ويازيد نفِسُهُ بالحمل على اللفظ". 
ونسب الأزهري هذا الرأي للكسائي, والفراء؛ والطوال؛ وابن الأنباري أيضاة". 

ب - القسم الثاني من توابع المنادى المبني» ما يجوز فيه الرّفع والنصبء 
الرّفع معرباً تبعاً للفظ المنادى؛ والتصب إتباعاً حلٌ المدادى» يقول ابن عصفور: 
"وإنما أتبع المنادى المبي على لفظه وعلى موضعه. وسائر المبنييات إنما تتبع على 
00١‏ الكتاب ١45/9:‏ -1844. 
9 محمد بن أحمد بن عبدا لله الطوال» النحوي الكوفي» أحد أصحاب الكسائي والفراء» كان 

حاذقا بالعربية» مات سنة ثلاث وأربعين ومائثتين. انباه الروأة: ؟/57) وبغية 

الوعاة: 0/١‏ ه. 

(0) انظر التذييل والتكميل لأبي حيّان: 5/4 ١7/بء»‏ وشرح التصريح: 11/4/7. 
(4) شرح التسهيل لابن مالك: 07/9 4. 


(0) التذييل والتكميل لأبي حيّان: 5/4١7/أ.‏ 
(5) شرح التصريح : 114/7. 


[(فدحرة 


مواضعها خاصّة, ماعدا المبني في باب ( لا ) فإنّه كالمنادى المبني؛ في أنّه يتبع على 
اللفظ وعلى الموضع -؛ 5 البناء في هذين البايين أشبه الإعراب؛ لأنه بناء حَدَثٌ 
عند اقنزانه بحرف؛ فصار كأنّ الحرف أحدثه. ألا ترى أنّ الدكرات إنما بنيت عند 
اقنزانها ب (لا) وكذلك المنادى إنما بُنِي عند اقترانه بحرف النداءء فصار بمنرلة 
الإعراب؛ يحدث في المعرب عند اقنزان العامل به"0". 

والتصب عند ابن مالك أرجح ؛ لأنه الأصلء ولذلك يقول: " ولأَصالَةٍ 
نصب التابع في هذا الباب فُصّل على الرّفع» بأن اذ شرك معه في التابع المفرد. 
والشبيه به "20 


وما يجوز فيه الوجهان نوعان: 

أوهما : النعت المضاف إضافة لفظية: المقزن ب لأل), نحو : يازيدٌُ الحسن 
الوجه؛ لأنّ إضافته كلا إضافة9. 

وقد أشار سيبويه إلى ذلك؛ واستشهد بقول ابن لوذان السّدوسي: 

يَاصَاحٍ ياذًا الصَّامِرُ القفس20 والرَّخْل ذي الأنسّاع والجلس2. 
وقول ابن الأبرص: 


)2 شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور : 55/7. 

(؟) شرح الكافية الشافية لابن مالك: 17211/1. 

(0) انظر : الأصول في النحو 175/١‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك: 117311/7. 

(5:) البيت من الكامل» لابن لوذان ف الكتاب : 2١90/9‏ وعزانة الأدب: ؟8.:/9 7 8 
ولخالد بن مهاجر في الأغاني: ٠١9 2008/٠١‏ وبلا نسبة في المقتضب: 2071/4 
والنصائص:7/7 5١‏ وشرح المفصل لابن يعيش:6/7» وشرح الكافية للرضي: .١ 50/١‏ 

(ه) من الكامل» لعبيد بن الأبرصء ديوانه: »١5٠١‏ وانظر : الكتاب : 2190/5 وشرح 
الكافية للرضي : .١11/‏ 


فوالضامر العسس) و(المخوفنا) صفة للمنادى (ذا) مرفوعة, وإن كانت 
مُصَافةهِ لأنّ إضافتها لفظية. 

وذكر ابن يعيش أنّ روايّة الشّطر الثاني من البيت : 

والرَّخْلٍ والأقتاب والحلس 

وأنّ الكوفيين ذهبوا إلى أنّ رواية البيت ياصاح يا ذا ضامر العنسء ياضافة 
(ذا) إلى (ضامر) وجره بالإضافة كما في : ياذا الجٌمّة وتكون ا بمعنى صاحب» 
ترفع بالواو » وتنصب بالألف, وتجرٌ بالياءء واستشهدوا على ذلك بجر (الرّحل) و 
(الأقتاب) و (الخلس) عطفاً على (الصامر)» ولو كان (الصّامِن مرفوعاً كما أنشده 
سيبويه؛ لكان (الرّحل) معطوفاً على (العسس)؛ وذلك لا يصح؛ لأنّه لا يقال: 
ضَّمَرْتْ رحله, ثم قال ابن يعيش: " وسيبويه بحمل ذلك على مثشل قول الآخر : 
علفتها تبداً وماء بارداً فبكون التقدير : ياذا الصَامِرُ العسس والمتغير الرحل؛ لأنّ 
الضمور يَدُلُ على تغير”0. ش 

وذكر الرّضيّ أنّ المضاف اللّفظي, وإن كان مضارعاً للمضافء لكنه 
لايجري تابعاً مبجرى المضاف في وجوب النصبء بل إنما يجري مجراه إذا كان منادى, 
وكذلك الشبيه بالمضاف, نحو : يا هؤلاء العشرون رجلا إذا وقع تابعاً للمسادى 
المضموم يجوز فيه الوجهان؛ إذ يعامل معاملة المفرد, وإذا وقع منادى يعامل معاملة 
المضاف2, 

وثانيهما: ماكان مفرداً من نعستب, أو عطف بيان» أو توكيدء أو معطوف 
مقازن ب (أل)؛ فتقول في النعت : يا محمّدُ الظريفُ والظريف , ومن ذلك قول 
الشاعر: 


)0 شرح المفصل لابن يعيش :8/7. 
(؟) شرح الكافية للرضي: .١41 179//١‏ 


[مستفرة 


اطَلْحَةٌ الكَامِلُ واب الكامل”© 

وقول الشتاعر : 
ياحكم الوَارث عَنْ عَبْدٍ الَيك". 

وقول جرير : 

قَمَا كَعْبْ بن مَامَةَ وابنُ سُغدى 2 بِأَجْوّد منك يا عُمِرُ الجوادا/2. 

ويقول أبو علي : " والدليل على انفصال الصّفة من الموصوف في المعنى» وإن 
كانت تجري عليه في إعرابه, قوهم في النداء: يازيدٌ العاقل ألا ترى أنّ الموصوف 
مبني» والصّفة معربة, فاختلافهما في الإعراب والبناء دلالةٌ على أنهما ليسا بجاريين 
جرى الشيء الواحد"9). 

وتقول في عطف البيان: يا غلامُ بشرٌ وبشراً » يارجلٌ خالدٌُ وخالداً , وفي 
التوكيد: يا تميم أجمعون وأجمعين» وفي عطف النسق المقتزن ب (أل) يازيد والحارث 
والحاررثكيا محمدٌ والضيفُ والضيف» ومن ذلك قول الله عرّ وجل © ياجيّالَ وبي 
مَعَهُ والطيْر. فقد قرأ السبعة بنتصب (الطَير)» واختارهة أبو عمروبن العلا 
وعيسى بن عمر الثقفى» ويونس, والجرمي”" والنصب يخرّج على أوجه: 
)1١(‏ من شواهد الفرائ انظر معاني القرآن للفراء: 7866/١‏ 
هم من الرحز» لروّبة » ديوانه : »)١18‏ وانظر : ا مقتضب: 20000 والإنضصاف لات 

وشرح المفصل لابن يعيش :7/7 


)2 من الوافر » ديوانه؟/١١٠١.‏ وانظر : المقتضب :2508/4 وأوضح المسالك : 271/4 
ومغنى اللبيب : 50 وشرح التصريح : 2179/7 وهمع الموامع : :© وخزانة 


الأدب: 415/4. 
(4) المسائل البصريات لأبي علي الفارسي : .017/1١‏ 
(0) سبا: .٠١‏ 


() انظر المقتضب : 5177/4» والأصول في النحو : 2775/١‏ وشرح الكافية لابن مالك: 
/14*٠ء‏ وشرح التصريح :2177/7 وجامع الدروس العربية : 5/7 .١8‏ 


فقد ذكر الرّجاج والنحاس أنّ أبا عمرو بن العلاء يرى أن (الطير) منصوبة 
بفعل مقدر, والتقدير : وسخرنا له الطير0"©. وهو أحد قولي الفرّاء, والقول الآخر 
أن (الطير) منصوبة بالنداء؛ لأنك إذا قلت: ياعمرو والصّلت أقبلاء نصبت 


(الصلت)؛ لأنه إنما يدعى ب (ياأيُّها) فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته 
فنصب”" أمّا سيبويه فيرى أنّ (الطير) معطوف على مَحَلَّ الجبال7”. 

وذهب الكسائي إلى أنه معطوف على ( فضلاً ) أي: وآتيناه الطير”»؛ وقد 
نسب الأزهري هذا الرأي للخليل» وسيبويه, والمازني””. 

ويجوز أن يكون مفعولاً معه, كما تقول : قمت وزيداً , أي: مع زيدء 
والمعنى: أوبي معه ومع الطَير. 

وقُرئ في غير السّبع بالرّفعِ » وهي قراءة الأعرج وأبي عبد الرحمن”", 
والرفع يخرج من جهتين: 
١‏ - أن يكون عطفاً على لفظ الجبال. 
؟ - أن يكون عطفاً على الصّمير الذي في أَوَبِي, والمعنى : ياجبال رجّعي التسبيح 

أنت والطير » وحَسُّن ذلك لأنّ بعده ( معه)". 


.73774/ معاني القرآن وإعرابه للزحاج : 47/4 7. وإعراب القرآن للنحاس:‎ )١( 

(؟) معانى القرآن للفراء: ١/هه8.‏ 

م الكتاب : 145/9-لام1. 

(4) إعراب القرآن للنحاس : 4/9 80. 

(5)" شرح التصريح : 1177/90. 

(3) معاني القرآن وإعرابه للزحاج : 745/4 وإعراب القرآن للنحاس: 7174/79. 

00 انظر إعراب القرآن للنحاس : 714/8 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزحاج : 47/4 ”ء وإعراب القرآن للنحاس: 74/5 ومعاني 


القرآن للغراء : ١/هه".‏ 


وقد ذكر سيبويه رأي الخليل حيث قال: " وقال الخليل - رحمه الله - من 
قال: يازيدٌ وَالنْضرٌ قنصب» فإنما نصب لأنّ هذا كان من المواضع التي يرد فيها 
الشيء إلى أصله فأمّا العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: يازيدُ وَالنْضرٌء ٠.٠‏ 
ويقولون : يا عمرؤٌ والحارث؛ وقال الخليل - رحمه الله - : هو القياس» كأنه قال: 
يا حارث , ولو حمل الحارث على ( يا ) كان غير جائز البتة, نصب أو رفع؛ من قبل 
أنك لاتنادي اسماً فيه الألف واللام ب (يا)» ولكنك أشركت بين النضر والأول في 
(يا) ول تجعلها خاصّة للنضر . كقولك : مررت بزيدٍ وعمرو, ولو أردت عملين 
لقلت: مررت بزيد ولا مررت بعمرو 0". 1 

وقد ذكر الْبَرَدُ أنّه لو قبل : على هذا الرأي لا يصحٌ يا الحارثء فيقولون: 
هذا لا يلزمنا لِأنّ الألف واللام لا تقع إلى جانب حرف النداء, وأنتم إذا نصبعموه لم 
توقعوه أيضا ذلك الموقع؛ فكلانا في هذا سواء(". 

وذكر الرّضيّ أن الخليل إِنّما اختار الرّفع مع تجويز النُصب نظراً للمعسى؛ 
أن المعطوف منادى مستقل في المعنى؛ وإن لم يصحٌ مباشرة حرف النداء له بسبب 
(أل)»؛ فرجّح الرّفعَ تنبيها على استقلاله في المعنى, وأبو عمرو بن العلاء إنما اختار 
النصنب؛ لأنّ (أل) تمنع وقوع التابع مَوْقعَ المتبوع؛ فاستبعد أن يجعل حركته مفل 
حركة ما باشره الحرف» وأنكر الرّضِي على أبي عمرو بن العلاء ذلك؛ لأنّ التوابع 
إنما تتبع متبوعاتها في الإعراب» وليس في البناء"”. 

وذكر ابن عصفور أن أبَا عمرو بن العلاء يج على صِحَةٍ مذهبه بأنه في 
المعنى منادى؛ لنيابة حرف العطف مناب حرف النداء (يا»والمنادى إذا كان معرباً 
(0) الكتاب : 5/9م1١‏ - لامل. 


(؟) المقتضب : 777/4. 
)2 شرح الكافية للرضي: 152/1١‏ --179. 
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كان منصوباًء فكذلك هذاء وأجاز الرّفع تشبيهاً له بسائر التوابع؛ ورد ابن عصفور 
مذهب أبي عمرو بن العلاء في ترجيح النصبء لأنه إنما يصحٌ أن يحكم له بحكم 
المعرب لوصحّت مباشرته ل (يا) ولا تعدّرَت المباشرة؛ لوجود الألف واللام صار 
كسائر التوابع0©. 

وذكر ابن السرّاج؛ وابن يعيش وابن عصفور, وابن مالك والرضي» 
والأزهريء والأشثموني أنّ المبرّد يرى أن (أل) إذا كانت في المعطوف للتعريف كما 
في الآية» ونحو (الرّجل)» فالمختار النصب؛ لأنّ (أل) هنا أفادت معنى» وهو معاقبة 
الإضافة, ولا كان الواجب في المضاف النصبء كان المختار فيما عاقبها التصب 
أيضاء أمّا إذا كانت (أل) زائدة كما في يازيد والحارث؛: والحسن, واليسعء فالمختار 
الرّفع؛ لأنه ليس في الألف واللام معنى زائد”". 

ولم أجد هذا التفصيل عند المبرّدء بل أورد رأي الخليل» وأبي عمرو بن العلاء» 
ووجهة نظر كل منهماء ثم قال: " والنصب عندي حَّن على قراءة الناس"20©. 

ورجح المبرّد الرّفعَ في نعت المنادى المفرد مع تجويزه النصب ثم قال: " فإن 
قال: فهذا المرفوع في موضع منصوبء فَلِمَ لا يكون بمنزلة قولك: مررت بعثمان 
الظريف» ل تتبعْه الاسم؛ لأنّ الاسم في موضع مخفوضء وأنّه منعه أنه لاينصرف, 
فجرت ضيه عن ماكان ينبغي أن يكون عليه؟ 


)2 شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور: 97/7. 

(؟) انظر الأصول في النحو :١/55*؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 7/7؛ وشرح جمل 
الرّحاحي لابن عصفور: 97/7؛ وشرح التسهيل لابن مالك:/407» وشرح الكافية 
الشافية لابن مالك :4/9 2171 وشرح الكافية للرضي: 2١79/١‏ وشسرح التصريح: 
1 وشرح الأشوني: 60/9 .١‏ 

,317- 7١١/4: المقتضب‎ )0( 


إضسفضة 


فالفصل بينهما اطراد البناء في كُلّ منادى مفرد, حتى يصبر البناء علّةَ لرفعه. 
وإن كان ذلك الرّفع غير إعراب؛ وليس كل اسم ممنوعاً من الصّرف7©. 

وقد أشار سيبويه إلى ذلك حيئما سأل الخليل عن سبب الرّفع والتصب في 
(الطويل) من قولك يازيد الطويل ثم قال: " ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في 
موضع نصبء فلم لا يكون كقوله: لقيته أمس الأحداث؟ قال: من قبل أن كُلٌَ 
اسم مفردٍ في النداء مرفوغٌ أبداء وليس كُلُ اسم في موضع أمس يكون مجروراً. فلمًا 
ارد الرّفعُ في كُلّ مفردٍ في التداع» صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء, أو بالفعل» 
فجعلوا وصفه إذا كان مفرداً بمنزلته"20. 

وذهب الكوفيون إلى أن النَعتَ المفرد بعد المبني لا يجوز فيه إلا النصبء 
فتقول: يازيدٌ العاقل» وهو الأشهر من قولي الأخفش, حيث يرى أن الاسم العلم 
المبني لايجوز في نعته إلا النصبء فتقول: يازيدُ العاقل» وما ورد من ذلك مضموماًء 
فالحركة فيه حركةٌ إتباع لا حركة إعراب؛ يقول أبو حيّان: " وزعم الكوفيون أنّ 
النصب في (العاقل) من : يازيدُ العاقلَ ليس على الموضع؛ وإنّما موجب النصب 
عندهم أن العرب أرادت أن تنادي النغْت , فلمًا م يدخل النداء نصبته وذلك أنه 
نا كان المنادى, كان مفعولاً في المعنى» نصبوه حين لم يلحقه حرف التعرييف, ويِدُلٌ 
على أن العرب أرادت النداء في الوصفء كونها قد أتت به منادى في بعض 
كلامهاء فقالت: يازيد يا أيّها العاقل, قال الله تعالى: مإِيُوسُفُ يها الصّدِيُقٌ24 
وضعف بأد العرب إذا حذفت حرف النداء من المنادى؛ وكانت مريدة له من جهة 
)1١(‏ المقتضب : 4/ا.5 -م8١3.‏ 


؟) الكتاب : 853/9 1. 
0) يوسف:45. 


احتورة 


المعن : أبقته على حكمه إذا لحقه حرف التدلى ول تنصب"20, 
حر و ٍ 


وقد يكونون هم المعنيون بقول أبي علي» فقد ذكر أبوحيّان أن أبا على ذكر 
أن هناك أقواماً بمنعون الرّفع في نحو : يازيدُ والنضرء ويجيزون النصبء فمنعوا ' 
الرّفع؛ لأنه لا يصح التشريك إذ لا يصحّ دخول (يا) على (النضر)» وأجازوا 
النصب؛ لأنك إِنْما حملت على ما يقتضيه العامل الأصلي, وهو قولك: أعني أو 
أنادي, وصح التشريك؛ لأنْ هذا العامل الأصلي يصحٌ دخولّه على ( النضر)» 
فتقول: أعني النَصْرَ قال أبوحيّان بعد ذلك: " هذا خطأ فإنهم اشتغلوا بضرب من 
القياسء وتركوا جانب السّماع"0". 

ومِما جاء قراءة الآية السابقة برفع (الطير) ونصبهاء وقول الشتاعر: 

ألاّيا قَيْسْ والصّحَالة” ميئرا فَقَدْ جَاوَرْئما حَمْرٍ الطريق””. 

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن تابع النكرة المقصودة من النعتء والتوكيد» 

وعطف الدسق المقترن ب (أل)؛ لا يجوز فيه إلا الرّفع, فتقول: يارجلٌ العاقل» 
ويارجال أجمعون, ويارجل والغلام, وذكر أبوحيّان أن السّبب في ذلك أن الأخفش 
يرى أن الصّمّةَ في (يارجل) ضمة إعراب لا ضمة بناء, إذ الأصل يا أيّها الرّجل؛ 
لأنّ حرف النداء نائب مناب (أل) فلمًا حذفت (أي) بقي (الرّجل) على إعرابه إذ 
كان قبل ذلك معرباً؛ أنه خبر لمبتدا محذوف» فكما أنك إذا قلت: يا أيّها الرّجل 
لايجوز في نعته إلا الرّفع, فكذلك إذا حذفت (أي) وبقي الرّجل. أما الجمهور فيرون 
)1١(‏ التذييل والتكميل لأبي حيّان :7/4١؟/ب»‏ 4١5/أ.‏ 
(7؟) انظر التذييل والتكميل لأبي حيَّانَ : ؟/؟١؟/ب» ١7‏ 5/أ. 
)2 من الوافر» وانظر: معاني القرآن للفراء: 2358/١‏ ويرويه : ( ألا ياعمرو) وينصب 


(الضحاك) والأزهية: 65 وشرح المفصل لابن يعيش ا ولسان العرب: 
4 اه جخر). 


أنه لا حذفت (أي) وحلٌ الرّجِلُ مَحَلّهاء وصار هو المنادى حكم له بحكم زيد 
وشبهه قبي »كما بست (أي) أيضاً'". ولذلك يقول سيبويه: " وذلك أنه إذا قال : 
يارجل ويافاسق؛ فمعناه كمعنى يا أَيّها الفاسقهءويا أيّها الرّجلٌ: وصار معرفة؛ لأنك 
أشرت إليه وقصدت قصده؛ واكتفيت بهذا عن الألف واللام"20. 


ويقول ابن عصفور : " وأمّا الأخفش فمذهبه في يارجل أن معرب» لأنه بنية 
يا أيُها الرّجلٌ وناب (يا) مئاب الألف واللام» فلهذا أسقط التعوين؛ فإن صّحّ أنه 
معرب فالقول قوله؛ لأنّ المعرب لا يُتبع إلا على لفظه. وإن ثبت أنه مبنى بَطَلَ قوله, 
والسّماع يرد عليه؛ لأنهم قالوا: يِاحَسَنْ الحبيب "20. 

ونقل أبو حيّان عن ابن خروف أنه لا يصح: يافاسق الخبيث بالنصب؛ لأنه 
كالمبهم الذي يُعَرَففُ بالإشارة» فصار مع صفته بمنزلة اسم واحد, فصار حكمهما في 
هذا واحدا©). 

فإن قيل : قد جاز البناء في وصف اسم (لا) فتقول: لا رجلّ ظريف» فَلِماً لم 
يجر في توابع المنادى المفردة, ولا سيّما الوصف منهاء فتقول: يازيد الظريف بالبناء, 
واللام لا تمنع البناء كما في قولك: الخمسة عشر؟. 

فالجواب: إنما جاز ذلك في (لا) لأنّ المنفي الحقيقي هو الوصف لا 
الموصوف, فكأنّ (لا) باشرت الوصفء فإذا قلت : لا رجلَ ظريف» فأنت لا تنشي 
الرّجالَ؛ وإنما تنفي الظَّرافةَ عن الرّجال الموجودين؛ بخنلاف نحو : يازيدٌُ الظريف» 
فإنّ المنادى لفظاً ومعنى هو المتبوع. وقد ذكر الرّضيُ أنّ الأخفش أَجَارَ أن تتبع 
(1) انظر في تفصيل ذلك التذييل والتكميل لأبي حيّان: //١/4‏ أ والأشباه 

والنظائر: ؟/515. 
١‏ الكتاب : 191/9. 


(5) شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور : 93/5. 
(5) التذييل والتكميل لأبي حيّان :1/4١؟/ب.‏ 


971 ارسيو الك فقولك : يازيدٌ الظريف بضم الصّّفة على اليناء0©. 


ثانيا : توابع المنادى المعرب: 


إذا كان المنادى معرباً منصوباً , فتابعه لا يكون إلا منصوباً معرباً. معرفة كان 
أو نكرة؛ إذ ليس للمنادى محل فيعطف عليه ولذا يعطف على اللفظ فقطء فتقول: 
يا أبا محمّدٍ صاحبّناء يا أبا محمّدٍ الكريمّ يا أبا محمّدٍ والضيف» يا أبا محمّدٍ وعبدا لله 
يا إخوة زيدٍ أجمعين» يا إخوةً زيدٍ كلهم يا أبا حفص عمرً» يا أبا علي صاحب محمد 
ومن ذلك قول الشتاعر: 

ف ( عبد شمس ) و ( نوفلا ) عطف بيان. 

إلا إذا كان التابع بدلا أو عطف شيك رودا من (أل) غير مضافين, فهما 
مينيان؛ إذ هما في حال التبعية مالهما في حال الاستقلال بالنداء؛ وذلك لأنّ البدل 
ساذٌ مَسَدَ الْبدَلَ منه والأول في حكم المّاقط, وعطف النسق من حيث المعنى 
منادى مستأنف, فإذا لم يكن معه في اللفظ ما يمنع مباشرةً حرفب النداى أعني: (أل): 
جُعِلَ في اللفظ كالمنادى المستأنفء الذي باشره حرف النداءء فتقول: يا أهلّ الطائف 
ثقيف يا أهل المدينة جهينة, يا عبد الرحمن وخالد2. 


.١58/1١ : شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» لطالب بن أبى طالب في الحماسة الشجرية: 251/1١‏ وشرح التصريح: 
وانظر التذييل والتكميل لأبي حيَّان: /١١7/5‏ أ» وأوضح المسالك: ١#‏ هلء 
وهمع الموامع : ؟71/7١.‏ 

(*) انظر الأصول في النحو 47/١:‏ "ء وشرح التسهيل لابن مالك: ٠1/7‏ 5» وشرح الكافية 
للرضي: 2175/١‏ وجامع الدروس العربية :5/1 .١5‏ 


ولا يأتى البدل إلا بما يجوز أن يباشره حرف النداءء فلا يصحٌ : يا عبدالرحمن 
الرّجل العاقل: ولا ياغلام زيدٍ رجلء ولا يا غلام زيد هذاء وكذا عطف النسق» فلا 
يصح : ياغلام زيد ورجلء ولا يا غلام زيد هذاء ولا بمسع ياغلام زيد والرّجلء؛ لأنّ 
النداء ل يباشر مافيه (أل)20. 


وذهب الأخفش إلى أن تابع المعرب؛ إذا كان عطسف نسق مقتزناً ب (أل)؛ 
نحو : يا عبد الله والحارث جاز فيه الرفع أيضاً؛ وذلك لقوةٍ حكم كوْنه في كم 
المستأنئف معنى» وكأئه باشره حرف التداى كما في قولك: يا أيّها الج" . 

وذكر الرّضيُ أن الأخفش يجيز ضَمّ عطف البيان المفردٍ التابع للمعرب؛ نحو: 
يا أخانا زيد؛ لأنه موضع قد اطَّرد فيه الرَفْعُ , ثم قال الرّضيُ بعد ذلك: " وهو 
غريب ل يذكره غيره"”” وذكر سيبويه أنّ الخليل ذكر أن من العرب من يقول: يا 
أخانا زيدُ , علماً بأنّ الأكثرٌ في كلامهم يا أخانا زيداً , ثم قال: " وقد زعم يونس 
أنّ أبا عمرو كان يقول: وهو قول أهل المدينة, قال: هذا بمنزلة قولنا: يازيد,» كما 
كان قوله : يازيدُ أخانا » بمنزلة: يا أخاناء فيحمل وصف المضاف إذا كان مفرداً 
بمنزلته إذا كان منادى"2©9. 
أحكام تابع تابع المنادى 

سبق أن ذكرنا أن الاسم المقنرن ب (أل) لايسادى إلا بواسطة ( أي ) أو 
غيرها من الأسماء المبهمة, نحو هذاء وأوضحنا أنّ مذهب الجمهور أن (أيَا) وصلة 
(01) انظر التذييل والتكميل لأبي حيّانَ: ١5/4‏ ؟/أ. 

)2 شرح الكافية للرضي: ١//ا7١.‏ 


)2 شرح الكافية للرضي .117//١:‏ 
(4) الكتاب : 9/هم١.‏ 


لنداء الاسم المقنزن ب (أل) ولا يكون ذلك الاسم إلا صفة ل (أي) مرفوعة, وكذا 
(هذا) إذا أردنا أن تكون وصلة لنداء مافيه (أل)» ولم نود الوقوف عليها. 


فإن أردت أن تصف صفة (أي) لم يجز فيها إلا الرّفع سواء كانت الصّفة 
الثانية مفردة, نحو: يا أيّها الرّجِلٌ الطويلٌ» ياهذا الرَّجَلُ الطويلء أو مضافة إضافة 
معنوية, نحو: يا أيّها الرَّجِلُ ذو المال» ياهذا الرَجِلُ ذو المال» ومن ذلك قول الششاعر: 

يا أيْها الجَاهِلُ ذو التغري لا تؤعدني حَيّة بالك 

وذلك أنّ صفة رأي) هي المنادى؛ وقد رُفعتء وليس لها موضع مسن 
الإعراب؛ فتتبع الصّفة موصوقها في إعرابهاء ولذلك يقول سيبويه: " واعلم أن 
هذه الصّفات التى تكون والمبهمة بمنزلة اسم واحد, إذا وصفت بمضافء, أو عطف 
على شيء منهاء كان رفعاً » من قبل أنّه مرفوع غير منادىء واطّرد الرّفِع في صفضات 
هذه المبهمة, كاطراد الرّفع في صفاتها إذا كانت في هذا الحال"0". 

ويقول المبرّد : " فإذا قلت: يا أيّها الرَجِلُ ذو المال» فجعلت ذا المال من نعت 
(الرّجل) لم يكن فيه إلا الرّفع على ماوصفت لك"7”. 

وذكر أبو حيّان أنه يجوز أن تكون الصّفة الثانية وصفاً ل (أي) فإن كانت 
مضافة نصبت على الموضعء نحو : يا أيّها الرّجلُ ذا الجمَّة وإن كانت مفردة, جاز 
الرّفع على لفظ (أي»والنصب حملاً على موضعهاء فتقول: يا أيُها الرّجلُ الظويلٌ 


)١(‏ من الرجز والبيت من شواهد العيئٍ ونسبه لرؤبة» انظر شرح شواهد العينى مع حاشية 
الصبّان: ١57/7‏ رقم /341 ومن شواهد الكتاب : ١97/9‏ وشرح الكافية الشافية 
لابن مالك: 5/7 233701 والأشباه والنظائر :54/1. 

(0؟) لكتاب : 1937/9. 

(5) المقتضب : 2577/4 وانظر شرح الكافية للرضي: 2١47/١‏ وشرح الكافية الشافية لابن 
مالك: 2112137 وشرح الأشموني:161/7. 


[محرضة 


والطويل”". 

غير أن المبرّد نص على خلاف ذلك, حيث ذكر بعد أن أورد المثال: يا أَيُها 
الرّجل ذو المال» وكون الصّفة الثانية صفة لوصف (أي) مرفوعة, قال: "وإن جعلته 
من نعت (أي) فخطأ. لأنك لا تقول : يا أيّها ذا المال» وإن جعلته بدلاً من (أي) 
نصبت"”2 ويقول في موطن آخر: "وياأيُّها الرّجلُ ذو المال» فإنَ الذي يخسار الرّفع؛ 
وذلك لأنّ الرّجل مرفوع غير مبني و(ذو التدزي) نعت له فهو بمنزلة قولك: جاءني 
الرّجل ذو امال والنصْب يجوز على أن تجعله بدلا من أي) فكأنك قلت: يأيُها 
الرجلٌ ياذا السزي.... وأمّا قوله: ياأيُّها الرّجل ذو الْجُمّة فلا يجوزأن يكون (ذو 
الجُمّة) من نعت (أي) لاتقول: ياأيّها ذا الجمة» وذلك لأنّ المبهمة معارف بأنفسهاء 
فلا تكون نعوتها معارف بغيرها؛ لأنّ النعت هو المنعوت في الحقيقة» لاتقول مررت 
بهذا ذي المال على النعتء كما تقول: بهذا الرّجل» ورأيت غلام هذا الرّجل"2. 

وذكر الرّضِي أنّ التابع الذي يأتي بعد صفة (أي) لايكون إلا صفة لوصف 
(أي)؛ لأنّه هو المنادى في الحقيقة, و(أي) وصلة إليه©». 

ولايصح: ياأيّها الرَجَلْ وعبدك الله؛ أن المعطوف ف حكم المعطوف عليه 
ولايصح: يأأيُّها عبد ا لله؛ لأنَّ (أي) لاتوصف إلابذي (أل) وكذاء نحو: ياأيُّها الرّجل 
وزيدء على عطف النسقء أو يأيّها الرّجل زيدٌء على البدل؛ لأنّ البدل على نية 
)1١(‏ التذييل والتكميل لأبي حيّان: ؛/ /٠٠١‏ ب. 
(9؟) المقتضب: 7513/4. 
9) المقتضب: 1/4 .5١9‏ 
(4) شرح الكافية للرضي: .١454 - 1١141" /١‏ 


2) 


الْبِدَل منه, والمعطوف قائم مقام المعطوف عليه ولايصح: ياأيُها زيد. بخلاف نحو: 
اها لجل زيد؛ إذا جعلته عطف بيااء يقول سيبويه: " وتقول: ياه الرّجل زية 
أقبل " ©2. وقد ذكر الرّضي أنك إذا جعلت المبدل منه في حكم الطّرح لم يصح: 
ياأيُّها الرّجلٌ زيدٌ, إذ لايصحّ أنّ يحل البدل مكان المبدل منه. أمّا إذا لم بجعل المبدل 
منه في حكم الطرح جاز يأيّها الرّجلْ زيذ”. 

أمّا نحو: ياأيها الرّجلٌ الحسنٌ الوجهء أو ياأيّها الرّجِلُ والحسنْ الوجه فجائز, 
إذ يصمح ياأيّها الحسن الوجه0". 

وكذلك الخال في تابع صفة الأسماء المبهمة, نحو: ياهذا الرّجل ذو المال» ياهذا 
الرّجل الطويل؛ إذا جعلت (هذا) وصلة لنداء مافيه (أل) فإن أردت الوقوف عليهاء 
فحكمها حكم يازيد الطويل ذو المال وذا المال كما سيأتي. 

وتابع تابع المنادى مغل متبوعه مطلقاًء تقول: يازيد الطويلٌ ذو الجمّة: إذا 
جعلت الصّفة الثانية صفة ( الطويل ) فإن حملتها على ( زيد ) كان نصباًء وكذا 
ياهذا الوّجل ذو اليه او :ذا اطمة: إذا أردت الوقوف على (هذا) ولم تجعله وصلة 
لنداء ( الرّجل )» مله على زيد فنصبتء فإذا قلست: ياهذا الرّجل فأردت أن 
تعطف ( ذا الجمّة ) على (هذا) جاز فيه النصبء ولايجوز ذلك في ( أي ) لأنه 
لاتعطف عليه الأسماء, الاترى أنتّك لاتقول: ياأيُّها ذا الجُمّة فمن ثولم يكن 
مثله. ٠ ٠‏ ومن قال: يازيدُ الطويل؛ قال: ذا الجُمّة» لايكون فيه غير ذلكء إذا جاء 
بها من بعد الطويل» وإن رفع الطويلٌ وبعده ذو الجُمَة كان فيه الوجهان”. 


019 الكتاب: 1917/9» وانظر المقتضب: 4/ 771. 

(؟) انظر شرح الكافية للرضي: /١‏ 155. 

2 الكتاب: 2194/9 وانظر المقتضب: 2319/4 وشرج جمل الرّحاحي لابن عصفور: 
7 وشرح الكافية للرضي: لت 


وذكر الرّضِيُ أن تابع وصف اسم الإشارة إذا كان عطف نسق مجرّداً من 
(أل ) لم يجر إلا حمله على هذاء فتقول: ياهذا الرّجل وذو الجُمّة؛ لأنك لو عطفته 
على الوصفء كان وصفاً ل ( هذا ) واسم الإشارة لايوصف إلا بذى ( أل )20. 

ولا يجوز عطف المضاف لارفعاً ولانصباً على المفرد المرفوع الواقع صفة 
للمنادى المضموم, نحو: يازيدٌ الطويلٌ وذو الجُمّة» أمّا النتصب؛ فلانٌ الممصوب 
لايعطف على المرفوع, وَأَمًا رفع فلن المعطوف قائمٌ مقامَ المعطوفف عليه, ولا 
يصحٌ يازيدُ وذو الجُمّة» فلم يبق إلا الَصب عطفاً على ( زيد )”©. 

وذهب المازنيٌ إلى جواز الرّفع حملاً على ( الطوبل ) قياساً على نحو: يازيد 
والحارث؛ في حين لايصح: ياحارث. وأجيب عن ذلك بأن القياس امتناغٌ يازيد 
والحارث أيضاًء وإنما أجيز ذلك؛ لأنّ المانع من ياالحارث اجتماع (يا) ورأل) لفظاء 
وم يجتمعا في يازيد والحارث, فهو مل ياأيُّها الرّجلُ من حيث إِنْهما اجتمعا في 
الصّورتين تقديراً لالفظ”". ش 

وليس هذا موطن تفصيل هذه المسائل؛ وإنما حسيّنا منها مايهمّ موضوعناء 
ومن أراد الاستزادة فلينظرها في باب النداء 50 النحو. 


)00 شرح الكافية للرضي: /١‏ غ4 . 
(9) انظر شرح الكافية للرضي: 2١44 /١‏ والتذييل والتكميل لأبي حيّان: ؟/ 2017/). 


ففرفضة 


الفصل التاسم 
(آل) في باب الإخبار ب ( الذي) والآلف واللام. 

الذي يتبادر إلى الفهم من عنوان هذا الفصل أنك تأتي تدأ تخبر عنه ب 
(الذي) وما قام مقامّهاء غير أن الأمرّ على خلاف ذلك, فأنت تجعل (الذي) مبتدأء 
وتأتي بخبر في آخر الجملة؛ ولذلك ذهب الرّضيّ إلى أنّ الباء للاستعانة أي:أخبر عن 
(زيد) ص قولك: ضربت زيداً , متوصلاً إلى ذلك الإخبار ب (الذي)'"2 وذهب 
أبوحّيان إلى أنّها بمعنى (عن)”"» وذهب الأثموني إلى أنّ الباء في قوهم: ب (الذي) 
للسببية وليست للتعدية؛ لدخوها على المخبر عنه, فمعنى أخبر عن زيد في المشال 
السّابق» أي:أخبر عن زيد بسبب التعبير عنه ب (الذي).0" 

أمّا السبب في اختيار (الذي) والألف واللام دون سائر الموصولات فقد قال 
الرَضي: " وإنّما اخهاروا الإخبار ب (الذي) دون (مسن) و(ماح و(أي) وسائر 
الموصولات؛ لأنّه أمّ اللاب » وهو أكثر استعمالاً » ولايكون إلا موصولاً . وأمًا 
الإخبار بالألف واللام, فاختاروه أيضاً لكثرة التغيير معهء بسبك الفعل اسم فاعل أو 
مفعول» وإبراز الكّميرء كما في نحو الصاربه أنا زيد, في ضربت زيدا»حتى تحصل 
الدربة فيها أكثر "9). ش 

وقد اشتزط العلماء في الْمخبّر عنه عدّة شروط: 

أوها: قبوله التاخير, فلا يصحُ الإخبار عن أسماء الششرطءوالاستفهام»وركم) 
الخبريةءو(ما) التعجبية؛ لأنّ ذلك يخرجها عمًا ها من وجوب الصدرية» وكذا ضمير 
الثتأن, يقول ابن يعيش: " فلا يجوز : الذي كان زيد قائم هوء ولا الكائن زيد قائم 
)1١(‏ شرح الكافية للرضي : 97/ 44. 
(؟) ارتشاف الضرب : 9/ 4. 


)2 شرح الأشموتي على الألفية : 7// .35. 
(4) شرح الكافية للرضي : 7 49. 


(ضفضضهة 


هو؛ لأنّ ضمير التآن والحديث لايكون إلا أوّلاً غير عائدٍ على ظاهرء وإنما تفسره 
الجملة بعده» وأنت إذا أخبرت عنه أخرجته عن هذه الصّفة: بأن يصيرَ متأخراً ) 
يعود على ماقبله من الموصولءغير مفسّر بجملة وهذا غير ماوضع عليه"". 

وذكر الرّضِيْ أن كُلّ مبهم مفسّرٍ بما بعده للتفخيم؛ كضمير نعم ويس 
ورب وكذا ضمير الشتّأن, لا يصمح الإخبار عنه؛ إذ لو أخرت شيئا من هذا لم 
يحصل الإبهام قبل التفسيرء وهو الغرض في الإتيان بها(". 

وذكر الصبّانٌ أن عدمَ صِحّةٍ الإخبار عن ضمير الشّأن, ليس لأنّه لازم 
الصدرية؛ إذ إِنْ العوامل اللفظية تتقدم عليه, كما في قول الشاعر: 

إذا مت كان اناس نصقان7”. 

فقد قالوا: إِنّ اسم كان ضمير الشأن, والتقدير : إذا مت كان الأمر أو 
الشأن أو القصّة, ويروى : ' إذا مت كان الناس صنفين " وعلى هذه الرواية 
لاشاهد فيه؛ لأنّ ( صنفين ) خبر كان ©)2. 

قال الصبّان: " فامتناع الإخبار عنه إِنْما هو لما يلزم عليه من تقديم مفسّره 
الذي هو مرجعه عليه مع أنه يجب تأخيره عنه. إذ هو مِمّا يعود على متأخر لفظا 
تير 


ورتبة 


)497/17 شرح المفصل لابن يعيش:159/7١» وانظر شرح جمل الزجاحي لابن عصفور”‎ 22)0١( 
.7”8/7: وحاشية العليمي على التصريح‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي: ؟48/7. 

)2 هذا حزء من شطر بيت من الطويل مامه 
إذ مت كان الناس نِصّمَان شامِتٌ وآخرٌ مثن بالذي كنت أصلخ. 
نسبه ال حروي إلى العجير السلولي» الأزهية : ص 2١5٠‏ وانظّر : الكتاب : 7١ /١‏ ورواه 
" صنفان " وهمع الموامع : /١‏ /51. 

(5) الأزهية : .19. 

)0( حاشية الصبان على شرح الأشموني: ]هه 


احقيفضة 


وذهب ابن عصفور إلى جواز الإخبار عن أسماء الاستفهام إذا تقدّمت على 
(الذي) أو الألف واللام؛ لأنّ ذلك لم يخرجها عن وضعها عند العرب, فإذا أردت 
الإخبار عن (أي) من قولك: أيهم قائم» قلت: أَيْهم الذي هو قائم» ف (أَيُهم) خبر 
مقدّم» و (الذي) مبتدأ مؤخر”". 

قال الأزهري:" وقال ابن الضّائع : بل (أيّهم) مبعدأء و(الذي) خبره؛ 
والأقرب قول ابن عصفور, وإن كان الأصحّ عند الجمهور المنعٌ مطلق”". 

وذكر ابن مالك أنّ الشّرط أن يقبل الاسم أو خَلَفُه التأخيرء وذلك لأنّ 
المنفصل7”. 

ثانياً : قبوله التعريف: فلا يصِحٌ الإخبار عن الحال والتمبيز؛ إذ لايصحّ وضع 
المضمر مكائهما؛ لأنْهما ملازمان للستكبر, والصّمير ملازم للتعريف, يقول الْبرُ: 
"فإذا قلت: ضرب عبد الله أخاك قائماً » فقيل: أخبر عن (قائم) فقد سألت محالاً؛ 
لأنّ الحال لا تكون إلا نكرة؛ والمضمر لا يكون إلا معرفة, وكُلُ ما أخبرت عنه 
فإضماره لابد منه, فالإخبار عن الخال لايكون 0200 ولا يخبر عن التبيين؛ لأنه لا 
يكون إلا نكرة"9'. 

وذكر ابن عصفور أن امتناع الإخبار عن الحال والتمييز؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى 
رفعهماء وبابهما النصبء إضافة إلى كونهما نكرتين. 
)١‏ شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 455/7. 
")2 شرح التصريح :؟578/1. 
65 انظر : شرح التصريح :؟/758. 
(4) المقتضب : 41/7. 
4 شرح حمل الزجاحي لابن عصفور : 7 /49. 


الحكيفرة 


وأبان الرّضي أنه لايصحٌ الإخبار عن الحالءوالتمييز والنجرور ب (كم/ 
واسم (لا) التبرئة وخبرها0". 

ثالثاً: قبول الاستغناء عنه بأجنبي, فلا يصحٌ الإخبار عن اسم لايجوز الاستغناء 
عنه بأجنبي» ضميراً كان أو ظاهراًء ولذا لايُخبر عن الصّمير (الهاء) من نحو: زيد 
ضربته؛ لأنّه لايستغنى عنها بأجنبي ك ( زيد ) و ( عمرو ) فلو أخبرت عنه لقلت: 
الذي زيد ضربته هوء فالضّمير المنفصل هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبارء 
والضّمير المتصل الآن خَلّفٌ عن ذلك الصمير الذي كان متصلاً ففصلته وأخرته, ثم 
هذا الصّمير المتصل إن قدرته رابطاً للخبر بالمبتدا (زيد)» بقي الموصول بلاعائي» وهذا 
لايصح, وإن قدرته عائداً على الموصولء بقي لبر بلا رابط» وهذا لايصحٌ أيضاً. 
ولاسبيل إلى كونه عائداً عليهماء إذ عود ضمبر مفرد على شيئين محالٌ من جهة 
الصنعة, أمّا من ناحية المعنى فليس هناك فائدة؛ لأنَّ الخبر لازيادة فيه على المبتداً. 

ولايصحٌ الإخبار عن اسم ظاهرء لايصحٌ الاستغناء عنه بأجنبي؛ كاسم 
الإشارة في نحو (ولِيسٌ الى َلك يرك" وغيره ما يحصل به الرّسطء فإنّه لو 
أخبر عنه لرم امحذور السّابق. 

وكذا لايصحٌ الإخبار عن الاسم الذي ليس تحمه معنى, نحو: بكر بن أبي 
بكر؛ لأنّ ذلك سيكون كذباً إذ ليس بكر موجوداً حي يُحْبرَ عنه. خلافاً للمازني» 
فقد أجاز ذلك مستدلاً بقول الشتاعر: 
01١١‏ شرح الكافية للرضي: 45/7. 


(5) الأعراف: 735. 
)2 من الكامل» وانظر: ارتشاف الضرب: 7/١‏ وهمع الموامع: 2١57/7‏ والدرر:5/ 195. 


اقضفرهة 


فأخبر عن (قُرّح) من قوله: قوس قزح. قال السيوطي : " ورد بأنّ «قزح) 
اسم للشيطان» وكأن العرب قد وضعت قوسا للشيطان» فيكون من أكاذيبها "230 

ولايصحٌ الإخبار عن الأسماء الواقعة في الأمثال» كالكلاب في قوهم: الكلاب 
على البقرء فلايصح: التي هي على البقر الكلاب؛ لأنّ (الكلاب) لايستغنى عنه 
بأجنبى, إذ الأمثال لاتغيّر©. 


رابعاً : أن يكون المخبر عنه قابلاً للاستغناء عنه بالمضمرء فلا يخبر عن النجسرور 
ب (حتى )"أو ب ( من )»أو ب ( منذ )؛ لأنهنّ لايجررن إلا الظّاهر والإخبار يستدعي 
إقامةً ضمير مقامَ الْحْبّر عنه - كما تقدّم. ولايصمٌ الإخبار عن المضاف عند أكثر 
ري أن حذفه كه جعل الصمير موضعه؛ والصتّمير لايضاف2©. 

ولايصمٌ الإخبار عن اللبعت دون المنعوت؛ لأنّ ذلك يؤدى إلى التعت 
بالمضمرء والصّمير لايْنَعَتُ به. كما لايصح الإخبار عن المنعوت دون النعت؛ لأنّ 
ذلك يؤدي إلى نعت الصيّمير وذلك لايجوز, وإنْما تخبر عن النعت والمنعوت معاً إذا 
أردت الإخبار, فإذا أردت أن تخبر عن ( محمد امجتهد ) من قولك: قام محمد اجتهد. 
قلت: القائم محمد امجتهد. 


وبمتسع الإخبار عن الفعل؛ لأنّ الفعل لايضمرء قال الرّضي: "وبالتشرط 
الثاني» وهو وضع الضّمير العافد إلى الملوصول مقامٌ المخبر عنه. يخرج الفعل » 


(1) همع الموامع: 9 .١55‏ 

0) انظر شرح جمل الزجاحي لابن عصفور: 4957/5 - 44947 وشرح التصريح: /١‏ 
, وحاشية الصبّان على شرح الأشوني: ؛/ هه -5ه. 

(60 انظر ص 7”09. 

(4) انظر شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 7/ 448» وشرح الكافية للرضي: 7/ 47» 
وشرح الأشمونى على الألفية: ؟/ 57. 


(فضفرة 


والجملة»وا جار واجرون والحرف»والظرفي إذ لاتضمر هذه الأشياء7" , 

وكذا لايصحٌ الإخبار عن المجرور ب (ربً) » وفاعل ( نعم ) و( بئس )؛ لأنّ 
مُفَسرَها مابعدهاء فإن أخبرت عنها كان مفسّرُها ماقبلهاء وذلك إخراجٌ لها عن 
بابهاء إذ لاتجيء إلا مبهمة مميَرَةَ بما بعدها”". 

ولا يصحٌ الإخبار عن المصدر العامل» يقول ابن عصفور: " وأمّا امتساع 
الإخبار عن الاسم العامل» كالمصدر وشبهه؛ فلأنَ ذلك بؤدي إل أن يكون الكمير 
عاملاً » وذلك لا يجوز إلا عند أهل الكوفة؛ فإنّْهم يجيزون: ضربي زيداً حسن» وهو 
عمراً قبيح, وذلك لايجوز عندنا"7©. 

وقال الرّضيّ:” وكالمصدر العامل؛ إذ لا يجوز نحو : مروري بزيد حسن» وهو 
بعمرو قبيح؛ لأنّ لفظ المصدر مراعى في العمل إذ هو من جهة الزكيب اللفظي 
يشابه الفعلَ فيعمل, والإضمار يزيل اللفظ وكذا كل صفةٍ عاملة, كاسم الفاعلء 
والمفعول» والصّفة المشبّهة العاملة في الظّاهرء وأمّا الإخبار عن ( قائم ) في : زيد 
قائم, فإنْما يجوز إذا لم تعمله في الضّمير المستكن؛ نظراً إلى كونه في الأصل اسماً 
1 تغنياً عن الفاعل"9). 

ولذا لا يصح الإخبار عن (ضارب) من قولك: كان زيد ضارباً عمراً ؛ لأنه 
عامل في عمروء فإن قيل: أخبر عن (ضاربا عمرا) صحّ فتقول: " الكائن زيد 
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ضاربه عمرو 


.18/ 17 شرح الكافية للرضئ: 47/7 وانظر شرح المفصل لابن يعيش:‎ 2)01١( 

(؟) انظر شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 2495/7 وشرح الكافية للرضي: ؟/ /47. 
(9) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 591//7 -/493. 

() شرح الكافية للرضي:45/7» وانظر شرح المفصل لابن يعيش :170/7 

(5) انظر المقتضب : 949/7. 


(وكرضة 


وكذا لا يصمّ الإخبار عن (الوجه) من قولك: كان زيد حسباً وجهّه إذ 
يجب أن نضع موضعه (هو) فتقول: الكائن زيد حسداً هو وجهه. فإذا كان (هو) 
راجعاً إلى (أل) لم يرجع إلى (زيد) شيء. وإن رجع إلى (زيد) لم يرجع إلى (أل)شيء, 
وكلا الأمرين متسع » فإذا أردت أن تخبر عن (حسنا وجهّه) صحًّ. فتقول: الكائنه 


8 2 عم ١و‏ 
زيد حسن وجهه0". 


خامساً : أن يصع استعمال المخبر عنه مرفوعاً. قال الْمَبرَدُ : " ولا يخبر عن 
الظروف التي لا تستعمل اسماً؛ لأنّ الرّفعَ لا يدخلهاء وخبر الابعداء لايكون إلا 

فلا يخبر عن لازم النصب ك ( سبحان)»و (عددمءوكذلك ( ذات مرة »و 
(سوّى)>ءو ( سواء)>و ( بعيدات بين)»و ( سحر ) إذا أريد به سحر يومك7”. 

يقول الصبّان: " قال المرادي : ولا عن لازم الرّفع, نحو : أيمن الله وفيه 
نظرء أ.ه ويجاب بأنه نا لَِمَ حالاً واحداً» وهو الرّفع على وجه مخصوص, وهو 
القع على الابتدائية, أو الخخرية في القسم؛ كان غير متصرف والإخبارٌ يقتضي 
نَصرَقَه؛ لأنه وإن لَِمَ الرّفعَ على الخبرية» إلا أنه ليس خبراً في القسم"©. 

سادساً : جواز وروده في الإثبات؛ فلا يخبر عن اسم لازم النفي» نحو:( أحد)و 
(ديّار) و(عريب) , فلا يصحٌ الإخبار عن (أحد) من قولك: ما جاءني أحد؛ إذ يلزم 


.591 - 790/79 انظر الأصول لابن السراج:‎ )1١( 
.97/4 : المقتضب‎ )( 
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من ذلك وقوع (أحد) في الإثبات, وذلك ممتسع"©. 

سابعاً : أن يكون المخبر عنه في جملة خبرية» فلا يصحٌ الإخبار عن (زيد) من 
قولك: اضرب زيداً ؛ لأنّ الجملة بعد الإخبار تجعل صلة ء والطلبية لا تكون 
صلة9؟. 

امنا : ألا يكون ابر عنه في إحدى جملتين مستقلتين» فلا يصحٌ الإخبارٌ عن 
(زيد) من قولك: قام زيد وقعد خالد؛ إذ يلزم من ذلك عطفٌ ماليس صلة على 
الذي استقرأته صِلّة وذلك ممنع, فإن كان بين الجملتين عطف بالفاء, نحو: قام زيد 
فقعد خالد, أو كان في الجملة الأخرى ضميرٌ الاسم لخر عنه. نحو: ضربني 
وضربت خالداً » صم الإخبارٌ فالأول تقول فيه إذا أردت الإخبار عن (زيد) : 
الذي قام فقعد خالد زيدٌ , وتقول: يطير الذباب فيغضب زيدء, فإذا أردت الإخبار 
عن (الذباب) ب (الذي) قلت: الذي يطبر فيغضب زيد الذباب» وفي الإخبار عن 
(زيد) : الذي يطير الذباب فيغضب زيدٌ, فإن أردت الإخبار عن (الذّباب) بالألف 
واللام» قلت: الطائر فيغضب زيد الذّبابء بعطف الفعل على الاسم؛ لأنه اسم 
فاعل وتقول في الإخبار عن (زيد) : الطائر الذباب فالغاضب زيدٌ , وصعّ ذلك في 
العطف بالفاء؛ لأنّ ماني الفاء من معنى السّببية - إذ إن الفاء تربط السّتبب 
بالمسبب- نزّل الجملتين منزلة الترط والجزاءء وهي كالجملة الواحدة. 

والثاني » تقول فيه إذا أردت الإخبار عن (خالد) من قولك: ضربني وضربت 
خالداً» الذي ضربني وضربته خالدٌ » وعن ( زيد) من قولك: أكرمني وأكرمته زيداء 
الذي أكرمني وأكرمته زيد. 
40١‏ انظر المقتضب :947/4: وشرح جمل الزحاجي لابن عصفور: 495/7» وشرح الكافية 


للرضي: 45/7» وشرح التصريح :5317/7لاء وشرح الأشوني: 3515/7 . 
(؟) انظر شرح المفصل لابن يعيش: 20151//5 وشرح التصريح : ؟//7701. 
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فإن كانت الجملتان غير مستقلتين, بأن كانتا في حكم الجملة الواحدة, 
كجملتي الشرط والجراء. صحّ الإخبار ؛ لأنّ النشرط والجزاء كالجملة الواحدة, 
تقول في الإخبار عن (زيد) من قولك: إن قام زيد قعد خالدٌ : الذي إن قام قعد 
خالد زيدٌ. وفي الإخبار عن ( خالد) : الذي إن قام زيد قعد غخالة0". 

وهذه الشروط عامة في الإخبار ب (الذي) أو الألف واللام, وهماك ثلاثة 
شروط خاصّة في الإخبار ب (أل) لا يصمح الإخبار بها إلا بعد توافرها وهي: 

أولاً : أن يكون المخبر عنه في جملة فعلية يتصادّرها الفعل» فلايصمٌ الإخبارٌ 
بالألف واللام عن ( زيد ) من قولك: زيدٌ مجتهدٌ, وقولك: زيداً ضرب عمرى لأنّ 
(زيداً) في المثال الأول في جملة اسمية, وفي المثال الثاني تقدّمَ على الفعل. 

ثانيا : أن يكون فعلّها متصرفاً حتى يمكن أن يصاغ منه الوصف الصّريح: 
فلا يخبر ب (أل) عن ( زيد ) من قولك: عسى زيد أن يقوم؛ لأنّ الفعل جامدٌ. 

ثالث : أن يكون منبعاء فلايصحٌ الإخبارٌ عن ( زيد ) من قولك: ماقام زيد؛ إذ 
لايفصل بين (أل) وصلتها بنفي ولاغيره ولذا فإنّ مجال الإخبارٍ ب (الذي) أوسع من 
مجال الإخبار ب (الألف واللام) لأَنَّ (الذي) يكون مع الجملة الاسمية والفعلية, 
والألف واللام لاتكون إلا مع الجملة الفعلية» فكُلُ ما يُحبّرُ عنه بالألف واللام يَصِحْ 
أنّ يخبر عنه ب (الذي)؛ وليس العكس”". 

فإذا أردت الإخبار عن ( زيد ) من قولك: ضرب زيدٌ علياً ب (أل) قلت: 
الصتّارب علياً زيدٌ» وتقول في الإخبار عن ( علي ): الصّاربه زد علي» ولا يَصِح أن 


.755 2317017 5 انظر : شرح التصريح :7517/9 وشرح الأشموني:‎ )١( 
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تحذف اهاء من ( الصتاربه ): لِأنّ عائد الألف واللام لايحذف إلا في ضرورة الشتّعرء 


كما في قول الشاعر: 
مالْسْفرٌ اهَوَى مَحْمُودَ عاقسةٍ ولو نح لَه صَفوٌ بلا كدر". 
والأصل: مالمستفزه. 


فإن رفعت صلة (أل) ضميراً راجعاً إلى (أل) وجب استتار ذلك الضّمير؛ لأنّ 
الصنّفةَ جاريةٌ على من هي له تقول في الإخبار عن العاء من قولك: بَلْغْتْ من 
أخويك إلى العمرين رسالة؛ اْبلْعُ من أخويك إلى العمرين رسالة أناء في ( اللبلغ ) 
ضميرٌ مستيرٌ مرفوعٌ على الفاعلية, ولم يبرز؛ لأنّه ل (أل) في المعنى لكونه خلفاً عن 
ضمير المتكلم المخبر عنه, و(أل) للمتكلم؛ لأنّ خبرها ( أنا ) والمبعدأً في هذا الباب 
نفس الخبر. 

فإن رفعت صلة (أل) ضميراً راجعاً لغير (أل) وجب بروؤه وانفصاله؛ لأنّ 
الصّلة إذا جرت على غير من هي له امتنع أن ترفعَ ضميراً مسعرزاًء ولذلك تقول 
إذا أردت أن تخبر عن (أخويك) من المثال السّابق: المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة 
أخواك؛ وتقول في الإخبار عن ( العمرين ): المبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة 
العمرون؛ وتقول في الإخبار عن ( الرسالة ) المبلغها أنا من أخويك إلى العمرين 
رسال ف ( أنا ) في هذه الأمثلة فاعل المبلغ؛ انفصل لأنه لغير (أل)؛ إذا التبليغ فعل 
المتكلم» وزأل) نفس الخبر المؤخرا"©. 


4)١(‏ من البسيطء انظر: أوضح المسالك: 207١ /١‏ وشرح التصريح: »١143/١‏ وهميع 
الموامع: /١‏ 245 وشرح الأشموني: /١‏ 179. 


(؟) انظر شرح والتصريح: 7/ 774. وشرح الأشضوني: 7 577. 
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فإذا علم هذاء فإ الْمُخبَرَ عنه لايخلُو: إِمّا أن يكون مرفوعاً. أو منصوباً أو 
رين إن كان وف عا 0ل كرو لان كر مسا اوضر جاه قاع از 
مشبّها بالفاعل, والمشبه بالفاعل خبر ( إن »واسم ( كان ) وأخواتهاء ونائب 
الفاعل» واسم (ما)» والتابع من عطف أو بدل خاصّة, بخلاف التعت, فلا يَصِمٌ 
الإخبارٌ عنه - كما سبق - إذ إِنّ الإخبارٌ عن النعت يؤدي إلى النْعْتِ بالمضمر, 
وام لات به لأنّه ليس مساوياًولامعزلاً ملة العوت؛ وكدذا يمع الإخباز 
عن المنعوت؛ لما يؤدي إليه من نعت المضمرء وذلك لايصح. 

ويمتنع الإخبار عن التأكيد؛ لما يؤدي إلى التوكيد بالمضمرء وألفاظ التوكيد 
محدودة. 

أمّا البدل والمبدل منه, فقد اختلف العلماء فيه, فمنهم من قال: إذا أردت أن 
تخبر عن البدل ( زيد ) من قولك: مررت برجُلٍ زيدٍء فلابدٌ أن تخبر عن ( الرّجل ) 
ثم تجعل ( زيداً ) بدلا منه كما كان في الأصلء فتقول: الذي مررت به رجل زيدٌ: 
والمارَ به أنا رجل زيدٌ, فلابدَ أن تخبر عنهما جميعاً؛ لأنّ البدل مُيَيّنٌ كالصّفة. فكما أنه 
لايخبر إلا عن الصّفة والموصوف معاً. فلا يخبر إلا عن البدل والمبدل منه أيضاء كما 
أن الصّلة تخلو من العائد في نحو: جاءني زيد أخوك, إذ أخبرت عن البدل, عند من 
يجعل البدل في حكم تكرير العامل. 

وهناك من أجاز الإخبارَ عَنْ كُلَ من البدل وحذه. والدَل منه وحده, فإذا 
أردت أن تخبر عن المبدل منه (رجل) من قولك : مررت برجل زيد قلت: الذي 
مررت به زيد رجلء والمارٌ به أنا زيد رجلٌ» وتقول في الإخبار عن البدل (زيد): 
الذي مررت برجل به زيذ, وامارٌ أنا برجل به زيد» ترد الباء مع الصّمير؛ لأنّ ضميرَ 
المخفوض لاينفصلء وأجاز الرضيْ إبدالَ الصّمير المرفوع من المخفوضء فتقول: المارٌ 
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نا برجل هو زيدٌ. قال الرٌضئ: "والمجوّزون اختلفوا في بدل البعض والاشتمال» 
فأجازه الأخفش؛ إذ الضّمير نفس مابعده, ومنعه الرَيادِي ('4إذ الصّمير لايدلٌ على 
البعض والاشتمال قبل أن يذكر خبر الموصول "0©. 

وذهب ابن عصفور إلى أنه لايجوز الإخيارٌ عن البدل في نحو: قام زيد 
أخوك؛إذ ييزتب على ذلك عدمٌ وجود رابطٍ يربط صِلَّةَ الموصول بالموصولء 
فلايِصِحٌ: الذي قام زيد أخوك, بخلاف الإخبار عن المبدل منه؛ فيصح: الذي قام هو 
أخوك زيدٌّ؛ قال: " وتقدر (هو) مطروحاء وكأنّه ليس في الكلام: ويل مَحَلّهِ أخوك, 
بعد أن تقدّرَ أخوك (هو) لئلا يبقى (الذي) بلا عائد يعودُ عليه فتكون المسألةٌ 
جائزة» لكونها لم تخلُ من ضمير يعودٌ على الموصول "””. 

فإن كان المخبرٌ عنه فاعلاً فلا يخلو: إمّا أن يكون ظاهراًء وإِمّا أن يكون ضميراً. 

فالظاهر نحو: قام زيٌ تقول في الإخبار ب (الذي) : الذي قام زيد. وفي 
الإخبار بالألف واللام: القائم زيدٌ, فالألف واللام قائمة مقام (الذي)؛ و(قائم) اسم 
فاعل عِوّض عن (قامم)؛ وني اسم الفاعل ضميرٌ عائد إلى الألف واللام؛ والألف 
واللام هما (زيد): كما كان (الذي) هو (زيد)؛ لأنْ الخبر إذا كان مفرداً كان هو 
المبتدأ في المعنى» غير أنك تعرب (الذي) وحذها مبتدأء والألف واللام مع مايتصِلٌ 
بها مبتد9). 


فإن كان الفاعلٌ ضميراًء فلا يخلو: إِمَا أن يكون للمتكلم, أو المخاطب» أو 


)١(‏ إبراهيم بن سفيان بن سليمان الزيادي» قرأ كتاب سيبويه ول يتممه وقرأ على الأصمعي 
وغيره؛ صئف : إخخراج نكت كتاب سيبويه» والأمثال» والنقط والشكل» مات ستة تسع 
وأربعين ومائتين. انباه الرواة: ١٠1/١‏ لء بغية الوعاة: .54١ 4/١‏ 

(2))0 شرح الكافية للرضي: ؟/ 247 وانظر المقتضب: 4/ .١11١‏ 

)2 شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 1/17 505. 

(4) انظر شرح المفصل لابن يعيش: 187/7 
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الغائب» وقد منع جماعة من الئحاة الإخبار عن ضميري المتكلم والمخاطب؛ لأنتك إذا 
أخبرت عنهما وضعت موضعهما ضمير غيبة» وضمررًالغيبة أعمُ منهماء وموضعٌ 
الأعمّ موضع الأخصّ لايجوز, قال ابن عصفور: " وهذا الذي قالوا ليس بشيء؛ لأنّ 
ذلك قد جاء في كلام العرب, فمِمًا جاء منه قول الشاعر: 

قَلَما بلغا الأمّهاتِ وَجَدتَمُ 2 بَنِي عَمَّكُم كانوا كِرَامَ الَضّاجع". 

فوضع (بني عمكم) موضع ضمير المتكلم. والتقدير: وجدتمونا كرام 
المضاجع”07". 

وقال الرّضي: "ثم اعلم أنك إذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطبء؛ فلابدً 
أن يكون الصّمير القائمُ مقامّه غاتباً؛ لرجوعه إلى الموصول وهو غائب"20©. 

فإذا أخبرت عن ضمير المتكلم من قولك: قمست. قلت: القائم أناء وعن 
ضمير المخاطب من قولك: قمت» قلت: القائم أنت, فإذا كان الضّمير غائباًء قلت: 
القائم هو). 

فإذا عطفت على الفاعل» فلايخلو: إِمّا أن تعطف جملة أو مفرداً. فإن كان 
جملة فإمَا أن يكون الفاعل الأول هو الثاني, نحو: قام زيد وخصرج. وإمًا أن يكون 
خلاف ذلك؛ نحو: قام زيد وخرج عمرو. 

أمّا المسألة الأولى - أعني كون الفاعل الثانى هو الأول - فقد أجاز النحاة 
الإخبارٌ عن الفاعل الأول (زيد) وعن الصّمير الكائن في (خرج)» فتقول في الإخبار 
عن (زيد): الذي قام وخرج زيد» والقائم والخارج زياد فإذا أردت أن تخيرَ عن 
)١(‏ من الطويل والبيت من شواهد شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 7/ .5٠٠١‏ 
(0) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 17/ 5.0. 


هه شرح الكافية الرّضي: 8/7 4» وانظر : شرح المفصل لابن يعيش: 7 .1١88‏ 
(4) الأصول لابن السراج: ؟/ 101. 
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الضّميرالكائن في (خرج) قلت: الذي قام زيد وخرج هوء والقائم زيد والخارج 
هو.ويّصِحٌ لك أن تعطف بالواو وبغيرها من حروف العطف. 

وأمّا المسألة الثانية - أعني كون الفاعل الثاني خلاف الأول- فقد ذهب ابن 
عصفور إلى أنّ العطف بين الجملتين المستقلتنين, إمّا أن يكون بالواو والفاءء أو 
غيرها من حروف العطف, فإن كان بالواوء فلا تخلو: إمَا أن تَقَدَرَ بمعنى (مع) أو 
تكون للاشنزاك, فإن كانت للاشتراك فحكمها حكم سائر حروف العطف في عدم 
صِحَّة الإخبار؛ لأنّ ذلك يؤدى إلى خلو إحدى الجملتين من ضمير يعودٌ على 
(الذي) وذلك بمتعع, بخلاف الفاء؛ إذ تربط المسبب بالمسيب» وجملة السب كالجملة 
الواحدة؛لأنٌ إحداهما تتوقف على الأخرى, والجملة الواحدة تحتاج إلى رابطٍ واحدٍ 

فإن كانت الواو بمعنى (مع) صحّ الإخباز؛ لأنّ العطف بالواو التى بمعنى (مع) 
كالعطف بالفاء, في كون الجملتين كالجملة الواحدة, فلاتحعاج إلالضمير واحدٍء 
فتقول في الإخبار عن (الذّباب) من قولك: يطير الذباب ويغضب زيد: الذي يطير 
ويغضب زيد الذّباب» ففي (يطير) ضمير يعود إلى (الذي) وتقول: الطّائر ويغضب 
زيد الذّباب؛ فإن أردت الإخبارٌ عن (زيد) قلت: الذي يطير الذباب ويغضب زيد 


وتقول: الطائر الذباب والغاضب زيكُ. 


أمّا إذا كان المعطوف اسم فاعلء نحو: يطير الذباب فغاضب زيد, فإن كان 
الإخبار ب (الذي) تركت اسم الفاعل مُتَكْراء ولايجوز إدخال الألف واللام عليه؛ 
لأنّ ذلك يؤدّي إلى بقاء اسم الموصول (أل) بدون رابط يربطه بصلعه؛ وذلك 
لايجوزء فتقول في الإخبار عن (الذّباب): الذي يطبر فغاضب زيد الذّباب؛ وفي 
الإخبار عن (زيد): الذي يطبر الذّباب فغاضب زيدء ولايصح: الذي يطير فالغاضب 


5١ 


زيد الذّباب خلافاً هشاه”"», إذ جوَّرٌ ذلك بشرط أن تكون (أل) في المعطوف زائدة» 


قال ابن عصفور: " إلا أنّ ذلك لايجوزء لأنّ زيادة الألف واللام ليست مقيسة "0". 


وكذلك إذا أخبرت بالألف واللام تركت اسم الفاعل مُتكّراً تقول 3 
الإخبار عن ( الذُباب ): الطّائر فغاضب زيد الذباب» وفي الإخبار عن (زيد) 


02 2 
الطائر الذباب فغاضب زيد. 


قال ابن السرّاج: " فإن قلت: ضربت زيداً وقام عمروء لم يجز الإخبار عن 
واحدٍ منهما؛ لأنهما من جملتين» والعاملان يختلفان» فلو أخبرت عن (زيد) لكنت 
قائلاً: الذي ضربته وقام عمرو زيدٌ؛ فليس لقولك: قام عمرو اتصالٌ بالل فإن 
زدت في الكلام فقلت: وقام عمرو إليه؛ أو من أجله جاز "0©. 


وإذا عطفت على الفاعل مفرداً, نحو: قام زيدٌ وخالدٌ صم لك الإخبارٌ عن 
الأوّل وعن الثاني فإذا أخبرت عن الأول قلت: الذي قام هو وخالدٌ زيدٌء والقائم 
هو وخالد زيدٌ, وأجاز ابن السرّاج حذف الصصّمير البارز (هو) قال:"ويجوز ألا تذكر 
(هو) فتقول: الذي قام وعمرو زيدٌء وفيه قبح "> خلافا لابن عصفور حيث قال: 
"ولابدٌ من تأكيد الصتّمير الكائن في (قام )؛ لأنَّ الصّمير لايعطف عليه إلا بعد 
التأكيد, وكراهة أن يكون الاسم كأنه قد عُْضِف على الفعل» وبالهأكيد ورد 
(2)1 هو أبو عبد لله هشام بن معاوية الضرير الكوفي» أذ النحو عن الكسائي توفي عام: 

لك انظر: بغية الوعاة: 77/8/19. 
(؟) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 9/ 0.1 -5.01. 


() الأصول في النحو لابن السرج: 7.05/7 
(؟) الأصول في النحو لابن السراج: 5050//7. 


افخقضة 


السّماعءفيمًا جاء منه قوله تعالى < امْكُن أنت وَرَوْجْكَ الجن 204 9١‏ فَاذْهَبْ 
أنت ورَبّك فقاتلاهي” "0 

ولايصحٌ أن تستخدم من حروف العطف غير الواو إذا أردت الإخبار عن 
الأول؛ لكونها تقتضي التشريك من غير إفادة معنى آخير بالتقديم والتأخيرء بخنلاف 
غيرها من حروف العطف. فإذا أردت أن تخبر عن المعطوف قلت: الذي قام زيد 
وهو خالدٌ والقائم زيد وهو خالل©). 


قال ابن عصفور: " وحكم المفعول الذي لم يسم فاعلّه أيضاً حكم الفاعل, إلا 
أن المفعول الذي لم يسم فاعلّه إذا أردت الإخبار عنه بُنِيّ من الفعل اسم مفعول"0*) 
ولذلك تقول إذا أردت أن تخبر عن ( زيد ) من قولك: ضّرِب زيذ؛ اللمضروب زيل. 
فإن أردت أن تخبر عن المشبّهِ بالفاعل» نحو اسم ( كان ) وخبر( إن ) جاز 
ذلك؛ تقول إذا أردت أن تخبر عن اسم ( كان ) من قولك: كان محمد مجتهداً, 
تقول: الكائن مجتهدا محمدٌ, ولايَصِحٌ أن تخبر عن اسم ( ليس ) و( عسى ) بالألف 
واللام؛ لعدم تصرّفهما”". 
أمّا خبر ( إِنّ) فتخبر عنه ب (الذي) فإذا أردت أن تخبر عن (قائم) من قولك: 
إن زيداً قائمّ قلت: الذي إِنّ زيداً هو قائهم”". 
(0 البقرة : هلا. 
)5١‏ المائدة : 34. 
(0) شرح جمل الزحاجي لابن عصفور: ؟/ 0.8. 
(4) انظر في تفصيل هذا شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: ؟7/ 501 - 08.ه. 
(ه) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: ؟/ 5.8. 
(3) انظر المقتضب: 4/ 2٠٠١‏ والأصول لابن السراج: 7/ 274 وحاشية الصبان على شرح 


الأشوني: 1ك 
00 انظر شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 7/ 5.8. 


28١ 


فإذا أخبرت عن المنصوب. فالمخبر عنه إِمّا أن يكون مفعولاً لأجله أو مفعولاً 
به أو مفعولاً معه. أو مفعولا مطلقاً أو مفعولاً فيه, أو خبرا ل (كان) وأخواتها 
و(ما) الحجازية, أو اسما ل (إنّ) وأخواتها. 

فإن كان المخبر عنه مفعولاً لأجله, فقد اختلف التحاة» فذهب ابن الضائع» 
والسّيوطيُ إلى الجواز, فتقول إذا أردت أن تخبر عن (إجلالا) من قولك: قمت 
إجلالاً لك: الذي قمت له إجلال لك20©. 

وذهب الرّضِيُ إلى الجواز مع القبح» قال: ” ويقبح الإخبار عن المصدر الذي 
للتأكيد؛ لعري الإخبار عن فائدةٍ معتبرة» كالمفعول له إذ يشرط فيه لفظ المصدر ”7 
وقال في موطن آخر: " ولا بمتنع على ماقالوا الإخبارٌ عن المفعول له. نحو: الذي 
ضربت له تأديب هذ20"1. 

وذهب ابن عصفور إلى المنع ؛ لأنّ الإخبارَ عنه يغيرّه عن حاله التي كان عليها 
قبل الإخبار؛ إذ الأصل أن يكون اسماً ظاهراً منصوب». 

فإن كان المخبر عنه مفعولاً به» ففعله: إِمّا أن يكون متعدياً إلى واحد, أو إلى 
اثنين» أو إلى ثلاثة: فإن كان متعدياً إلى واحد, نحو : صرب محمّدٌ زيداً صّحّ الإخبار 
فتقول: الصتاربه محمّد زيدٌ, وذكر ابن السرّاج أنّ حذف العائد (الهاء) قبيح. إذا 
كان الإخبار بالألف واللام» ومع قبحه فهو جائزء فيصح : العشارب محمد زية0, 
(1) همع الجوامع : 7//ا51١1.‏ 
(؟)" شرح الكافية للرضي: 57/17. 
09 المرجع السابق : 44/1 


(؟) شرح جمل الزحاجي لابن عصفور : 508/7 - 509. 
(ه) الأصول في النحو لابن السراج : 5/1/7 


"55١ 


ومنع ابن عصفور ذلك حيث قال:" ولايجوز حذف العائد لقلّة الطول"” بخلاف 
الإخبار ب (الذي) فيصح حذف العائد عندهما. 

فإن كان متعديا إلى اثنين فلا يخلو: إِمّا أن يصحّ أن يقتصر على أحدهما دون 
الآخر كما في قولك : أعطيت زيداً درهماً » وكَسَوْتُ خالداً ثوباً » وما أن يسع 
الاقتصار على أحدهما دون الآخرء كما في قولك: ظَنَنَتْ محمّداً شجاعاً. وعلمت 
زيداً طالباً. 

فإذا كان الفعل من باب أعطيت, وأردت أن تخبر عن المفعول الأول؛ قالست: 
المعطيه أنا درهماً زيدٌ » وإذا أخبرت عن الثاني قلت: المعطي أنا زيداً إيّاهِ درهم , 
ويصح: المعطيه أنا زيداً درهمٌ » ورجّح القول الأول امبر وابنُ السرّاج؛ ونسبه 
الثاني منهما إلى المازني» قال المبرَّدُ: " فهذا أحسن الإخبار, أن تجعل ضمير الدّرهم 
في موضعه. لثلا يدخل الكلام لبس؛ وإن لم يكن ذلك في الدّرهم؛ ولكن قد يقع في 
موضعه: أعطيت زيداً عمراء فالوجه أن تقدّم الذي أَخدذ. وقد يجوز: المعطيه أنا زيداً 
درهم, لأنّ هذا لايلبس؛ لأنّ الدّرهم ليس مِمًا يأخذ, فإذا دخل الكلامً لبس فينبغي 
أن يوضع كَل شىء في موضيعه"7". 

ورجّح ابن عصفور القول الشاني إذا أمن الأبسء كما في هذا المغال قال: 
'وإنّما قدمت ضميرَ الدّرهم على زيد؛ لأنه مهما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلاً م 
يات به منفصلاً ”6. 

ولا يَصِحٌ حذف العائد - كما تقدّم - فإذا أخبرت عن المفعول بقولك: 
)١(‏ شرح جمل الزحاجي لابن عصفور: 05/7 5. 


هه المقتضب : 78لاو والأصول ف النحو لابن السراج : دك 
)2 شرح جمل الزحاحي لابن عصفور : 509/7. 


امبارة 


المعطي أنا زيداً إيّه درهمٌ» لم بمسع حذف العائد, لقَلةٍ الصّلة, وإنّما لأنّ العائة جرى 
مجرى الظَاهر في عدم الاتصال0". 

فإذا كان الفعل من باب (ظرً) وأخواتهاء نحو : ظندت محمّداً أخاك, وأردت 
أن تخبر عن المفعول الأول (محمد) قلت: الظّانه أنا أخاك محمّدٌء والذي ظتنته أخاك 
محمد قال ابن عصفور: " وقد يجوز حذف العائد هنا مع الألف واللام قليلاً؛ لأنَ 
الكلامَ قد طال بالمفعولين"2"9 فإن كان الإخبار ب (الذي) فحذفُ العائدٍ جائرٌ خلافا 
لمن مَنعَ ذلك2©. 

فإذا أخبرت عن المفعول الثاني (أخاك) قلت : الظَّانَ أنا محمّداً إيَاه أخوك 
فإن أخبرت عنه ب (الذي) قلت : الذي ظننت محمّداً إياه أخوك, ولا يَعِحٌ : الذي 
ظننته محمّداً أخوك؛ لما قد يدخل الكلام من اللّبس©). 

ولا يح أن تخبر عن المفعول الثاني من قولك: ظننت محمّداً قائماًء وفاقاً 
لابن عصفور؛ لأنّه مشتق, والأصل في هذين المفعولين المبتدأ والخبرء فالأصل: محمد 
قائم, ولابَصِحٌ على رأيه الإخبار عن الخبر المشتق؛ لأنك في هذا المثال تخبر عن المبتداً 
بفعل؛ فمعنى زيد قائم: زيد يقوم, فإذا قلت: الذي زيد هو قائم, أخبرت عن المبعداً 
بغير فعل”). 

فإن كان الفعل متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل» نحو أعْلَمَ الله زيداً عمراً خيرٌ اللساس 


.51١/7 : انظر شرح جمل الزحاحي لابن عصفور‎ )١( 
ا مرجع السابق: اا اه‎ (32) 

ف المرجع السابق: ه. 

(4) انظر المقتضب : 85/7. 

(5) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 7/ 011. 


للحيارة 


فإن أخبرت بالألف واللام عن الأول؛ قلت: المعلمه الله عمراً خيرٌ الناس زيدٌ» 
ويصِحٌ بحذف اهاءء, قال ابن السرّاج: " وإثبات الهاء ها ها هو الوجه. وحذفها 
جائزء وهو ها هنا أسهل عند المازني وعندي؛ لكثرة صلة هذاء حتى قد أفرط 
طوله بالل 

فإن أخبرت عن المفعول الثاني (عمرا) قلت: المعلم الله زيداً إيَاه خيرٌ الناس 
عمررٌ؛ ورجّح هذا ابن السرّاج؛ لأنّ تقديم العتمير يُدْخِلُ الكلامً لَبْساًء فلا يعلم 
عن أي مفعول أخبرت, وأجاز: المعلمه الله زيداً خير اللناس عمروٌ. ومبع ذلك 
ابن عصفور قال: " ولايجوز أن تقدّم ( إيَاه ) على ( زيد ) وتصلّه؛ لأنه يُلِْسْ 
ويصير (عمرو) هو الذي أعلم (زيداً) وقد كان المعنى قبل أن تقدّمّه وتَعلّه بالفعل 
على أن (زيداً) هو الذي أعلم بانطلاق عمرو "0". 

فإن أخبرث عن المفعول الثالث (خيرالناس): قلت: المعلم الله زيداً عمراً ياه 
خيرٌ الناس: هذا المختار عند ابن السرّاج» ورأي ابن عصفورء, وأجاز ابن السرّاج: 
الايد اله زيذا عجرا 2 قار ومنعه ابن عصفور, كما في المثال الثاني. قال ابسن 
عصفور: " فإن عُدِمَ الّبس, جاز اتصاله بالفعل» نحو أن تخبرَ عن (هند) من قولك: 
أعلمت زيداً هنداً ضاحكة) تقول: التي أعلمتها (زيداً)؛)ضاحكة هلثٌ ولايجوز 
حذف هذا الصّمير المتصل؛ لأنه قد أجرى مجرى الظاهر"0©. 

فإن كان المخي” عنه مفعولاً مطلقاً نحو: ضربت محمّداً ضرباً فلا يخلُو: ما أن 
يكون للتأكيد» وإمًا أن يوصف أو يعرف كما في قولك: ضربت محمّداً ضرباً 
شديداً, أو الصترب الذي تعلم, فإن كان للتاكيد فقطء فقد منعه جمهور النحاة؛ إذ 
(1) الأصول في النحو لابن السراج: 15/ 787. 
(؟) المرجع السابق/ 78. 
)2 شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 7/ 511. 


(5) في الاصل زر عمرا ) والصواب : زيد. / 
(ه)" شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 5١7‏ وانظر الأصول لابن السراج: ؟/ /781. 


)"”ه؟١‎ 


ليس فيه زيادة على ما في الفعل: وأجاز ذلك المازني» قال الرّضي: " وأجاز المازني 
على قبح الإخبارٌ عن (ضربا) بمعنى: ضربت ضرباً ومنعه غيره إذ صورته صورة 
المفردء فلا يصلح لكونه صلة:؛ ويقبح الإخبارّعن المصدر الذي للتأكيد؛ لعرى 
الإخبار عن فائدةٍ معتبرة"27. 

والحقيقة أن الإخبار عن المصدر المؤكدٍ فقسط أجازه على قبح ابن السرّاج 
أيضاًء فعبارته في الأصول توحي بذلك حيث قال: " اعلم أن المصدرّ إذا كان 
منصوباً. وجاء للتوكيد في الكلام فقط؛ ولم يكن معرفة ولا موصوفاً , فالإخبار فيه 
قبيح؛ لأنّه بمنزلة ماليس في الكلام"0". 

فإن كان موصوفاً أو معرّفاً صّمّ الإخبارٌ عنه. تقول في الأول: العسّارب أنَا 
زيداً ضرب شديدٌ وني الثاني: الصتّارب أن زيداً الصتَرْبْ الذي تعلم. 

ومكن أن نين اإخيار عن الصدر على الحو الاي 

أولاً : ما اتفق جمهور العلماء على جوازه؛ وهو المصدر الموصوفء أو المعرّف 
-كما سيق - كمافي قولك: ضربت محمداً ضرباً شديداً » وضربة واحدة, 
وضربتين» والعتّرْب الذي تعلم؛ إذ يزتب على ذلك فائدة ليست في الفعل» وقد 
ذكر السّيوطي أنّ هناك من يمنع الإخبار عنه0”. ٠‏ 

ثانياً : ما اتفق العلماء على منع الإخبار عنه, نحو: أرسلها العراك, جاء القوم 
الجمّاء الغفيرء ورجع عوذه على بدئه, قال ابن السرّاج:" وَمَنْ نَصّب المصاهِرٌ إذا 
كانت نكرة على الحال» لم يْجِزْ الإخبارٌ عنهاء كما لا يجوز الإخبارٌ عن الحالء وإذا 
كانت المصادر وغيرها أيضاً حالاً فيها الألف واللام؛ لم يجر أن تخبر عنها. نمحو: 
22)01١(‏ شرح الكافية للرضي : 545/7. 


(؟) الأصول في النحو لابن السراج: 791//7. 
)2 همع الموامع : 410/7 .١‏ 


إسححاية 


أرسلها العراك, والقوم فيها الجماء الغفير» ورجع عوده على بدئه"0". 
ثالكاً : ما اختلف العلماء فيه» ويمكن أن نوضحه بما يلي: 


أ- المصدر المؤكد فقط, نحو: ضربت زيداً ضرباًء فالمازني» وابن السرّاج 
أجازوه على قبح؛ وهناك من منع الإخبار عنه كالسشيوطي”". 

ب - المصدر الواقع موقع الدعاء؛ نحو: ويحه رجلاء قال ابن السرّاج: " قال 
المازني: وأما قول العرب: ( ويحه رجلا ) فإنما جاءت الهاء بعد مذكور, وقد يجوز 
الإخبارٌ عنهاء كما يجوز الإخبار عن المضمر المذكور فتقول: الذي ويحه رجلاً هو, 
وفيه قبح؛ لأنّ (ويح) بمعنى الدعاءء, مثل الأمر والنهي, و( الذي) لا يوصل بالأمر 
و(التى)؛ لأنهما لا يوضحانه, والدّعاء بتلك المنزلة؛ قال : إلا أن هذا أسهل؛ لأنّ 
لفظه كلفظ الخبر» قال أبو بكر: أنا أقول: وهو عددي غير جائز ؛ لأنّ هذه أخبار 
جعلت وضع الدعاء؛ فلا يجوز أن تحال عن ذلك"7". 


ج ) المصدر الواقع موقع الفعل في الخبر» نحو: إنما أنت ضَرْباء إنما أنت 
سيراء فالمازنيّ أجارّ الإخبار عنه, ومنع ذلك ابن السرّاج؛ لأنّ الفعلّ إنما حُذِفَ 
لدلالة لفظ المصدر عليه والفعل لايخبر عنه. فكذا ماقام مقامّه, كما أن المصدرَ يدل 
على فعله المحذوف, فإذا أضْور لم يَدْلٌ ضميره على الفعل©». 


د ) المصدر الواقع موقع ماهو في معناه من غير لفظه. نحو : تبسمت وميض 


.79/8/7: الأصول في النحو لابن السراج‎ )١ 

(؟) انظر الأصول في النحو لابن السراج: 27917/7 وشرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 
07 » وشرح الكافية للرضي: 47/7»: وهمع الموامع : 541/5 .١‏ 

) الأصول في النحو لابن السراج : 799/7. 

(4:) انظر الأصول في النحو لابن السراج :2595/7 وشرح الكافية للرضي:7//" 4 . 


حيارو 


البرق» قال ابن السرّاج: " وإذا قلت: تبسمت وميض البرقء» قلت : المتبسمه أنا 
وميض البرق» وقد قال قوم : إِنّ (وميض البرق) ينتصب على فعل غير تبسّمت» 
كأنهم قالوا: ومضت وميض البرق» فهؤلاء لايجيزون الإخبار عن هذه الجهة. .”20. 

وقد اختلف العلماء في صِحَّةٍ الإخبار عن المفعول معه. فذهب ابن الصتائع» 
وأبوحيّانء والسنّيوطي إلى صحة الإخبار عنه, فإذا أردت أن تخبر عن (الطيالسة) من 
قولك: جاء البرد والطيالسة؛ قلت: التى جاء البردٌ وإيّاها الطيالسة, والجائي البرد 
وإيّاها الطيالسة,» وذهب أبوالحسن الأخفشء, وابن عصفور إلى المنع؛ لما فيه من 
التغيير عن حاله؛ إذ لا يعرف المفعولٌ معه إلا باقتزانه بالواى فإذا أخبرت عنه أخرته 
وأدخلت الواو على الصّمير, وأجيب بأنّ التغيير موجودٌ في كُلّ اسم أريد الإخبار 
عنه(). 

ما الإخبار عن المفعول فيه, فإنٌ الظَّرفٌ لايخلو: ما أن يَصِحّ أن يُسْتَعْمَلَ 
اما نحو : خلف ويوم, تقول: صُمْتُ يَوْمَ الخميس , ويومٌ الخميس مباركٌ وزيدٌ 
خلقك, وخلفك واميعٌ , فهذا يَصِحٌ الإخبازٌ عنه. 

وإِمًا أن يستعمل ظرفاً فقط, نحو : عند وميوّى ونحوهماء فهذا لا يَمِح 
الإخبارٌ عنه, وقد تقدّم بيانه فيما مضىء قال البرّد: " وكُلُ ما خبّرت عنه فلاب من 
رفعه؛ لأنّه خبرٌ ابتداء ٠٠‏ كل هانصبته صلب الضروف ل تخبر عنه؛ لِأنّ ناصبه 
قائم وإنْما تُخْبر عنه إذا حوّلته إلى الأسماء '”". ويقول ابن السراج: " فما كان من 
الظروف قد يستعمل اسماًء فالإخبار عنه جائزء وماكان فيها لايجوز إلا ظرفاً لم يجز 
الإخبار عنه"9. 
(؟) انظر شرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 250/7 وهمع الموامع : 58/7 .١‏ 


5 المقتضب : ١#‏ 1. 
(4) الأصول ف النحو لابن السراج : 751/7 


و4 


فإذا أردت الإخبار عن المفعول فيه, فلا يخلو: إمّا أن تدمع فيه. أو لاء قال 
ابن السرّاج: "اعلم أنّ الظرف إذا أخبرت عنه فقد خلص اسم وصار كسائر 
المفعولات؛ إلا أنتّك إذا أضمرته أدخلت حرف الجر على ضميره؛ ولم تعد الفعل إلى 
ضميره إلا بحرف الجن إلا أن تريد السّعة» فتقدّر نصّبه كنصب سائر المفعولات"2". 

فإذا قيل لك: أخبر عن (اليوم) من قولك: ذهبت اليوم, قلت إذا لم تتسع 
فيه: الذاهب أنا فيه اليوم, فإذا ثبيت قلت: الذاهب أنا فيهما اليومان, ففإن جمعت 
قلت: الذاهب أنا فيهنٌ الأيام, وتقول: الذي ذهبت فيه اليوم. 

فإن قيل: أخبر عن (مكان) من قولك: وقفت مكانك, قلت إذا لم تتسع فيه: 
الواقف أنا فيه مكائك, والذي وقفت فيه مكانك. 

فإن قيل: ما الذي جاء بحرف الجر (في) ولم يكن موجوداً في الكلام من قبل؟ 

فالجواب : أنّ المفعول فيه إِنْما كان منتصباً على معنى ( في ) فلم لَرْمّ إضمارٌ 
المفعول فيه لَزِمَ أن يعود (في) ؛ لأنّ المضمرٌ يرد الأشياء إلى أصوها. 

فإن قيل : هل يَصِحّ حذف الصّمير العائدٍ على الموصول؟ 

فالجواب: قال ابن عصفور: " ولا يجوز حذف الصّمير العائد على الملوصول؛ 
لأنه لا يخلو أن تحذقه وحذه وترُّك حرف الجر أو تحذقه مع حرف الجن فإ حذفته 
دون حرف الجر كان ذلك خطا؛ لأنّ حرف الجر يكون معلقاً على العملء وإ 
حذفته مع حرف الجر كان ذلك أيضاً قبيحاً؛ لأنه ليس في الكلام مايدلٌ على حرف 
الجر امحذوف, وأيضاً فإنه يكثر الحذف, إلا أنه قد يجوز حذقهما معاًء إذا كان في 


.791/7: الأصول في النحو لابن السراج‎ )1١( 


ركهم 


الكلام حرف من جنس المحذوف كي يذل عليه٠٠٠‏ وأيضا فإِنٌ إثباته مع الألف 
واللام أكفرُ من إثباته مع (الذي)؛ لأنّ الذي يُحَسّن حذف العائد في موضع حذفه 
نما هو الطّول» والذي يُقبّحْه إنما هو عدمُ الطّول» والألف واللام بلا شك أقل 
طولاً من (الذي)"0©. 

وقد قدّم ابن السرّاج حرف الجر (فيهم على الصّمبر المنفصل الفاعل (أنا) 
فقال: الذاهب فيه أنا اليو والواقف فيه أنا مكانتك» والنرتيب يقتضي تقديم الفاعلٍ 
وجعل الصتّمير في موضع المخبر عنه'". 

فإن اتسعت ف المفعول فيه وأردت أن تخبر عن (اليوم) و( مكانك) في المثالين 
السابقين قلت: الذاهيه أنا اليومٌء والواقفه أنا مكانك» قال ابن عصفور: " ولا يجوز 
حذف العائدٍ لعدم الطّول"0©. 

فإذا أردت أن تخبر عن خبر ( كان ) وأخواتها فقد اختئف الئحاة في جواز 
ذلك, فذهب الازني إلى المنع؛ وقبّحَه ابن السرّاج؛ فال ابن السرّاج: " وقال قوم: 
إِنّ الإخبارَ عن المفعول في هذا الباب محال؛ لأن معناه " كان زيد من أمره كذا 
وكذا” فكما لا بجوز أن تخبر عن "كان من أمره كذا وكذا" كذلك لايجوز أن تخبر 
عن المفعول إذا كان في معناه كذاء حكى المازنيّ جميع هذاء قال أبوبكر : والإخبارٌ 
عندي في هذا البساب عن المفعول قبيح؛ لأنه ليس بمفعول على الحقيقة؛ وليبس 
إضمازه متصلاً إنما هو جاز » وعلامات الإضمار هاهنا عر عي لأنّ الموضع 
الذي تقع فيه الهاء لايجوز أن تقع إيّاه ذلك الموقع .20"٠٠٠‏ 
)١(‏ شرح جمل الزحاجي لابن عصفور :501//7. 
(؟) انظر الأصول لابن السراج: 259/7 وشرح جمل الزحاحي لابن عصفور: 501//7. 


)2 شرح جمل الزحاحي لابن عصفور :50/8/7. 
(4) الأصول في النحو لابن السراج : 785/7 


(فحترة 


وذهب ابر والرّضِي والأثموني إلى جواز الإخبار عن خبر (كان) وقيّد 
السيوطيُ الجوازٌ بالخبر الجامد بخلاف المشتق, كما في المبتدأ والخبر. قال المبرّدُ: ” فإن 
أخبرت عن ( الأخ)20) فإنٌ بعض التحويين لا يجيز الإخبار تعنه. ويقول: إنما معناه: 
كان زيد من أمره كذا وكذاء فكما لا يجوز أن تخبر عن قولنا: من أمره كذا وكذاء 
كذلك لايجوز إن تخبر عمًا وضع موضيعّهء وهذا قولٌ فاسدٌ مردود, لا وجة له؛ لأنك 
إذا قلت : زيد منطلقء فمعناه: زيل من أمره كذا وكذاء فلو كان يفسد الإخبار 
هناك لفسد هاهناء. ."29 


فإذا أردت أن تخبر عن خبر ( كان) بالألف واللام من قولك: كان زيدٌ 
أخاك, قلت: الكائن زيد إيّاه أخوك, ويصِح: الكائنه زيد أخوك, والأوّل أجود”". 


فإن أردت أن تخبر عن اسم (إنْ), وخبر (ما) الحجازية؛ وخبر (ليس) لم يضح 
الإخبار ب (أل) وإنما يخبر عنها ب (الذي)؛ إذ اسم (إنْ) وأخواتهاء وخبر (ما) ليس 
في جملة صُدَرَت بفعلء أما خبر (ليس) فلا يصِمٌ الإخبازٌ عنه؛ لأنّ فعلّه غير 
و 4 
دم ف . 
فإذا أردت أن تخبر عن المجرور, فلا يخلو ما أن يكون مجروراً بحرف جرء أو 
6 1 ل 0 8 
إضافة؛ فإن كان مجرورا بحرف جرء جاز الإخبارٌ عنه عند جمهور النحاة عدا الجار 
اللأزم طريقة واحدة نحو حتى وقد ومنذ - كما سبق -” فتقول في الإخبار عن 
4)1١(‏ من قولك : كان زيد أسحاك. 
(0) المقتضب : 97/8: وانظر شرح الكافية للرضي: 49//7؛ وهمع الهوامع: ؟//410١)‏ 
وشرح الأشموني: 751/7 
95) المقتضب : 98/9. 
25 انظر المقتضب : 2٠١١/7‏ وشرح جمل الزجاحي لابن عصفور :2517/7 وهمع الموامع: 
1 
() ص56؟5. 


(فيحاية 


(المدرسة ) من قولك: قام محمّدٌ إلى المدرسة: القائم محمّدٌ إليها المدرسة"©. 


4 


وذهب الرّضي إلى منع الإخبار عن الجار والنجرور؛ لأنّه لا يُضمر", ولعل 
الرضِي يقصد الإخبارٌ عن الجار وامجرور كاملاً , ولم يقصد المجرور فقط, كما هو 
ظاهر عبارته, ويدلٌ على ذلك أنه أجاز الإخبار عن (رجل) من قولك: مررت برجلٍ 
زيد» و(رجل) اسم مجرور, وهناك من خالف الرّضيّ فأجاز الإخبارٌ عن الجار 
وامجرور معاً. © 

فإن كان مجروراً بالإضافة, فالمضاف إليه إمّا أن يكون للتسمية؛ نحو: عبدا لله 
وعبد الرحمن, وأبي القاسم, فهذا لابَصِحٌ الإخبارٌ عنه؛ لأنه كبعض حروف الاسم 
ونحوها ابن عرسء وابن آوى, وابن قنرة, قال ابن السرّاج :" فإذا قلت: هذا ابن 
عرسء وسام أبرص» وحمار قبَّانء وأبواحارث, وأنت تعني الأسد؛ فأخبرت عن 
المضاف إليه في هذا الباب ل يجر ؛ لأنّ الثاني ليس هو شيئاً يقصد إليه: وإنْما ( مار 
قبَان) اسم للدابة: ليس أن ( قبَان) شيء يقصد إليه, كما كان (زيد) شيئاً يقصد 
إليهء وقال أبو العباس عن أبي عفمان: إنْه قد جاء الإخبار في مثل : حمار قبَان» وأبي 
الحارث؛ وما أشبهه. ولكنه في الشعر شاذً"9». 

وإمّا أن يكون المضاف إليه للدّلالة على شخص بعينه؛ لإفادة الملك ونحوه. 
مغل: غلام زيد, ودار محمد, فهذا النوع أجاز العلماء فيه الإخبار عن المضاف إليه: 
فإذا أردت أن تخبر عن (زيد) من قولك: ذهب غلامٌ زيدِء قلت: الذاهب غلامه زيل 


(01) انظر المقتضب: 240/7 وشرح التصريح :2774/7 وحاشية الصبان على شرح الأشموني: 
4 وحاشية يس: 509/9. 

")2 شرح الكافية للرضي: 47/7. 

9 انظر حاشية يس: 509/7. 

(4) الأصول في النحو لابن السراج :4/7 7٠‏ وانظر شرح المفصل لابن يعيش: 15//7. 


[فحيكية 


أما الإخيازٌ عن المضاف ففيه خلاف, فذهب ابن السرًاج, وابنْ عصفورء 
والأوني إلى أنه لا يَصِح أن يُخبرَ عنه البتة؛ لأنّه لو أخبرت عنه وجب أن تطمره 
وتضيقه, والمضمر لايضاف". 

وذهب ابن يعيش إلى جواز الإخبار عن المضاف وحده, وعن المضاف إليه 
وحدّه ثم قال: " ولا يَعبح الإخبارٌ عنهما معاّ ؛ لأن الْصْمَرُ لايدلٌ على أكثر من 
واحد"2. 

وخالفه في ذلك الأهشموني حيث أجاز الإخبارٌ عن المضاف والمضاف إليه معاّء 
فقد قال في قولك: سر أبا زيدٍ قرب من عمرو الكريم قال: " نعم إن أخبرت عن 
المضاف والمضاف إليه معاً ٠٠٠‏ جاز لصحّة الاستغناء حيشذ بالضمير عن المخبر 
عنه؛ فتقول في الإخبار عن المضاف والمضاف إليه معاً: الذي سرّه قرب من عمرو 
الكريم أبو زيد"9", 


(01) الأصول لابن السراج :4/7 0» وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 2434/7 وشرح 
الأشوني: 727/7. 

)2 شرح المفصل لابن يعيش : .١5//7‏ 

0 2 شرح الأشموني: 555/7. 


ره 


الفصل العاشر 
(آل) في حال دخول همزة الآستفهام عليها. 

الأصل في ألف الوصل أن تكون مكسورة. كما سبق - فإذا أدخلت عليها 
ألف الاستفهام حذفت ألف الوصل؛ للاستغناء عنها بحركة ألف الاستفهام, وحركة 
ألف الاستفهام الفتح لاغيرء كقولك إذا أردت أن تستفهم: أَبنْ من أنت؟ أنطلق 
زيد؟ قال الله تعالى (أتخذتم عند الله عَهّْدا74" وقال سبحانه: لأَصْطَفَى الينات 
عَلَى البَيين24. 

غير أن الأمسر مع ألف الوصل في (أل) يختلف, فإذا أدخلت عليها ألف 
الاستفهام أثبتهما معاًء ألف الوصل وألف الاستفهام؛ لأنّ حركة ألفي الوصل الفتح, 
وحركة ألف الاستفهام مفتوحة؛ فتثبتهما وتبدل منها مدَة؛ إذ حذفُ ألفي الوصل 
يؤدي إلى التباس الخبر بالاستفهام؛ لأنها مفتوحة, واللّفظ بالاستفهامية في موضعها 
كاللّفظٍ بها دون استفهام. 


فإذا أردت أن تستفهم عن اسم عُرّف ب (أل) قلت: الرجل في الدار؟ ومن 


فج 


فالمشهور أن تُبْدَل ألفاً - كما سبق - وقد تُسَهّلء كما في قول الشتاعر: 


.8٠١ : البقرة‎ )1١( 
.١97 : 9؟) الصافات‎ 
.144 : زم الأنعام‎ 
يونس 5201ه.‎ )5( 


ُ 


وما أَدِرْي إِذَا يَمَّمْتْ أَْضا ريد الْخيرَ أ 


أآخيرُ الذي أنا أبتينه أم الشّرٌ الذي لا يأتاييئ0 
وقول الآخر : 
ألحقّ إن دارٌ الرّباب تَبَاعَدَت أو انبَتَ حَبْلْ أن قَلْبَِكَ طائة7© 


ومثل ألف (أل) ألف الوصل من قولك : (ايمن) فإذا أدخلت عليها همزة 
الاستفهام لم تحذف؛ لأنْ حركتها في الأصل الفتح, وإِنّما يبدل منهما مدة » فتقول: 
امن الله لتفعلرة؟0. 


(1) من الوافر» انظر : شرح المفصل لابن يعيش : 2١78/9‏ وشرح التسهيل لابن مالك: 
ار . 

(؟) من الطويلء انظر : شرح التسهيل لابن مالك: 551//17. 

(0) انظر في هذه المسألة : الكتاب : 2١5٠/4‏ وشرح المفصل لابن يعيش : 2١78/4‏ وشرح 
التسهيل لابن مالك: 455/17 . 


تم بحمد الله - عرٌ وجلّ - ما أردت الوصول إليهء ولا ادعي أنّى جمعت كل 
شاردة وواردة في هذا الحرف, ولا غرابة في ذلك, فهي أداة التعريف الأم في اللغة 
العربية» تنوعت دلالاتهاء وكثرت استعمالاتها, وتعددت مباحثها عند الشنة 


القدامى واغدثين, وحسبي أني أبدت للقارئ أهمية هذه ا موضوع» ووضعت قدمه في 
بداية الطريق, ويده على مواطن البحث. 


وقد انتهيت إلى نتائج» من أبرزها: 

جَمْعٌ ما كتب عن (أل) في أبواب الحو في كتاب مستقلء جمع آراءً النحاة 
المتفقة وامتباينة, وحجّة كُلّ فريق» مم يُسَهَلُ على الباحث الوصول إليها. 
الدكرة هي الأصل, والمعرفة فرعٌ منها. 

تباينت آراء النحاة حول أداةٍ التعريف. أهي اللام وحدهاء أم الهمزة وحدهاء 
أم اللام والهمزة, وهو خلاف قليلٌ الجدوى, إذ لا يحدث في اللفظ تغييراً. 
ولا 3 المعى فائدة. 

اختلفت آراء النحاة في نيابة (أل) عن الصتّمير» والصحيح أن الكوفيين 
يعوّضون رأل) من الصّمير مطلقاً , أماً البصريون فيجيزون ذلك إلا في 
موضع شرط فيه. كالصّلة والصفة. 

اختلف النحاة في دخول (أل) على الأعلام للمح الأصلء فذهب الجمهور 
إلى المنع؛ لأنّ ذلك سماعيء فلا يجوز أن تقيس على ماورد عن العرب, 
وذهب آخرون إلى الجواز» وهو الراجح عندي؛ لأنّ مبع ذلك يؤدي إلى 


أضخضة 


التضييق من غير سبب, ولأنّ ( أل ) فقدت أصل معناهاء فلا يجتمع تعريفان 
في الكلمة . 

أما نحو: آل محمدء وآل عليء وآل ناصرء فأجازه النحاة؛ لأنّ (آل) بمعسى: 
(أهل) وليست للمح الأصل. 

5 - جواز دخول (أل) على (كل) و (بعض)>وإن منعه جمهور النحاة. 

0 - الأصل في التمييز أن يكون جمعاً معرّفاً بالألف واللام, نحو: عشرون من 
الدّراهم, فلمًا أرادوا التخفيف حذفوا لفظ الجمع؛ وحرف التعريف؛ لأنّ 
الواحد المنكّرٌ شائع في البدس. 

8 - نسب ابن مالك؛ والرّضيّ إلى الرّجاج أنه يجيز نصبّ الوصف المقزن ب (أل) 
بعد (أي) في النداء, وجاء في معاني القرآن للرّجاج ما بمنع ذلك. 

و - ذكر الأشموني أنّ ابن عصفور, والناظم لايشتزطان في وصف اسم الإشارة في 
النداء أن يكون ذا (أل)» وجاء في شرح جمل الرّجاجي لابن عصفور» وشرح 
التسهيل لابن مالك مايخالف ذلك, فقد صرحا أن المشار لايوصف إلا بذي 
أل). 

٠‏ - آراء نسبت للمبرّد وفي المقتضب ما يخالفهاء منها: 

أ- نسب النحاة إليه أن أداة التعريف الهمزة المفتوحة؛ وأثبت في المقتضصب 
أن أداة التعريف اللام, والهمزة للوصل. 

ب - نسب النحاة إليه أنّ (أل) في الانسين وسائر آيام الأسبوع للتعريفء 
فإذا حُذِفت تدكّرت» وجاء في المقتضب أن أيَام الأسبوع أعلام بالغلبة, 


و(أل) زائدة لازمة. 


إحتضة 


ج - نسب النحاة إليه أنه يرى أن (أل) في بئات الأوبر للتعريف» وجاء في 

المقتضب أنها زائدة. 

د - نسب النحاة إليه أنّ (غيرا) لا تتعرف بالإضافة؛ وجاء في المقتضب أن 

(غيراً) إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت منها التعريف. 

ه - نسب النحاة إليه أنه يبمسع عمل المصدر المقنزن ب (أل)»وجاء في 

المقتضب جواز إعماله. 

و - نسب النحاة إليه أنه يمنع نداء الاسم الموصول المقترن ب (أل) في قول 

الشاعر: 

من اجلك ياالتى تيمت قلبى وأنت بعيدة بالحبً عسي 

2 

ز - نسب الئحاة إليه أن تابع المنادى المبني المعطوف المقتزن ب (أل) في نحو: 
يا محمد والرّجلء إن كانت (أل) في المعطوف للتعريف, كما في المثال التّابق 
فالمختار في المعطوف النصبء وإن كانت (أل) زائدة, نحو: يامحمّد والحسنء أو 
والحارث: فالمختار الرّفع؛ لأنّه ليس في الألف واللام معنى زائد. ولم أجد هذا 
التفصيل في المقتضبء بل رجّح النصب كما عند أبي عمرو بن العلاء. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلَى الله وسلّم على نبينا محمّدِء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


رككم 


فهرس الآببات القرآفية 


ذَلِكَ الكِتاب لَأرَيُبّ فيه 
وعَلَّم آدمَ الأمْمَاءَ كُلّها 

املك أنت وَرَوْجُكَ الجَنة 
أنَحَذكم عند الله عَهْدا 

وال سَرِيعٌ الجِسّابٍ 

وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَالوُنَ 

ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 


كُُ نفس ذَائْقَةٌ الَوْتِ 


والله سَرِيعُ الحِسّاب 


وَخلقَ الإسَان ضتعيفا 
وَاججَارٍ ذِي القريَى واججَارٍ الجُنب 


رقمها 


(الفاتحة) 


(البقرة) 


/ا؟ 
كنا 


(سورة آل عمران) 
م١‏ 


ل 


٠‏ (سورة النساء) 
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7 


فحضة 


الآية 
وكا وعد الله 7 
لابجب الله الجَهرَ بالستوء 
والمقيمين الصلاة » والمؤتون الركاة 
(المائدة) 
لي حملت لَكُمْ نكم 
والله سرِيعٌ لساب 
َاذْهَب أنْت ورَبّك فَقَاتلا 
وَجَعَلَ مِنَهُمُ القِرَدة و الختاز 0 
هَذيا بَالعَ الكحبَة 
فآخَرَان يَتكُومّان مَقنَامَهُمَا مِن الْذِينَ 
) الأنعام ( 
قل آلذكرَينٍ حَرَةَ أم لين 
وباس التَقْوَى ذَلِكَ خيرٌ 
وَمَا كان جوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا 
( الأنفال) 


( العوبة ) 


( يونس ) 


1١ءا/‎ 


وه 


و 


دنا 


الابة 


تَكِرهُم وأواجس مِنهُمْ يقة 


إني وَأَيْتَ أحَدَ عَشَرَ كَوكبا 
يُوسُفْ أيها الصّرِيقَ 

بع بَقرَاتٍ ميمّان 

نا يُوسْفُ 


يإذن ربّهِم إلى حراط العَيزٍ الْحَِدٍ 
20000 56 عم 
نجبأ دَعْوكَكَ ونتبع الرسل 


يا يها الَذِي نُرّلَ عَلَيْه الذكْرٌ 


فُسّحّد اللايِكَةٌ كُلْهُم 
وَلَنِعُمَ دار المتقين 
حَتَى تَنَزّلَ عَلَينا كتاباً نقَرَؤهُ 


لين 0 
وكلّهُم آنه يَوْمَ القِيامة دا 


كم 


(هود) 


(يوسف ) 


( إبراهيم ) 


(الحجر) 


التحل ) 


( الإسراء ) 


( الكهف ) 


عريم2 


4 


ه64 


الصفحه 


١ 


بسن 


15١ 


نكف 


:١ 


هما ؟ 
5/5 


15١ 


مضه 


الآية 
أو أَجِدُ عَلَى الثار هذى 
وانْظْرْ إلى إِلَهك الّذِي طَنْتَ عَلَيْهِ عاكِفا 


( الأنبياء ) 


وجَعَلَنا مِنَ الماء كُلّ شيء سُ 
(الحج) 
َعم الوْلَى وَبِعُمَ التصبير 
( المؤمنون ) 
قد أفلح المؤمنون 
النور) 
أو الل الَذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النسّاء 
المصباحُ في رُجَاجَةٍ » الرْجَاجَةٌ كأنْها كَوْكَبْ دري 
الفرقان ) 
وكلاً ضَرِبَْا له الأمعَالَ 
( القصص ) 
إلى أرِيْدُ أن أُنْكِحَك إخدئ ابْنني هَاتِين 
( العنكبوت ) 
نا مُهلِكُو أل هَذِه القَريَة 
( الأحزاب ) 
وَاخَافِظِينَ فُرُوجَهُم واخَافِظَات» والذاكرِينَ الله 
كَثيراً والذاكرّات ْ 


1 


272 


نض 


م 


”/ 


صن 


ينك 


5١ 


لك 


ينك 


وف 


الآية 


ياجبّالٌ أوبى مَعَهُ والطَيرُ 


فنهُم ظَالِمُ لتقميه 
تَعْمَلُ صَااً غَيْرَ الي كنا تَعْمّل 


وآبةٌ لَهمْ اللَيْلُ تَسْلَحُ مِنهُ النهار 


أصطفى البئات عَلَى اليَِينَ 


إنّ هذا أخي لَهُ تمْعٌ وَ د تسعُؤن نعجة 


جنات عَذْن مُفْتْحَةَ لَهُمُ الأبْوَابُ 


به عام 


إن كُلاً فيها 


امفدرة 


(سبأ) 


( فاطر) 


ريس) 


( الصافات ) 


ر(ص)2 


( الزمر) 


( غافر) 


( الشورى ) 


وإنك لَمَهْدِى إِلَى صيراط مُسْتَقِيم صراط الله 


هذا عَارض مُمُطِرنا 


محلم اجن عقا لهم 


( الأحقاف ) 


(محمد) 


وخر 


١6 


؟/ 


5: 


(متسورف 


"5 


1١٠5 
؟,.ةغ-؟.ذ١‎ 


م 


25١ 


لحلا 


ا 


وهم 


ا" 
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ااا1 


"5 


(فضة 


الآية رقمها 
( الفتح ) 
إِذ يُبَايعْونَكَ تخت الشّجرةٍ ١8‏ 
( القمر) 
إنَا مُْسِلُو الناقة 0 
( الحديد ) 


إن الْعدقِين والْصّدِقَات وَأَفْرَضُوا الله قَرْضاً حَسْناً ١8‏ 
( الحشر) 

فَكَانَ غَاقِبَهُما أَنهُما في النار ١‏ 
( المنافقون ) 


( الطلاق ) 


( العحريم ) 
عَرّف بَعْضَهُ وأغرّض عَنْ بَعْضٍ 8 
(نوح) 
والله أَنبتَكُمْ مِنَ الأْض تبان ١‏ 
( الرمل ) 
كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوَْ رَسُولاً ؛ حص فِرْعَونُ الرسُولَ ١١-1١8‏ 
( المدثر) 
كُلُ نفس با كَسَبت رَهِينة 5 
ٌ ( النبأ ) 
إِنّ للمُتقِينَ مَقَاوَ حَدَائْقَ وأَغتابَاً مركاضك 


| 


وا 


4/8 


5 


/ض4 


15 


8 


ِذْ نَادَاةُ رَبّهُ بالوَاد المقدس 


فأمًا مَنَ خاف مَقامَ ربه 


( الانفطار ) 
يا أيّها الإنسّان ما عَرّكَ برّبك الكَرِيم 
الفجر) 
يا ينها النفس الطمهنةٌ 
( الليل ) 
لا يَصْادَهَا إلا الأقّى الَذِي كَذَب وتَولَى 
( العلق ) 
لَتَسْفَعاً بالناصيّة نَاصيَةٍ 
( العاديات ) 
والعَادِيَات صَبْحاً , فا موريّات قَدْحاً ٠٠٠‏ فتن 
( العصر) 


والعضر إِنّ الإنْسّان لَفِي خسثر إلا الَذِيْنَ 
( المسد) 


تبت يَدَا أبي لَهّبٍِ وتبّ 


ضضك 


- 


ف 


1١ه‎ 


١5-١ 6 


1١١ه‎ 


8م52 


58 


١و١‎ -١١ 


يف 


[ضسفؤضهة 


هرس الأحاديث 

الحديث الصفحة 
( إن كنت صائما فصم الفلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة) 41 ؟ 
( إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما) 45 
( فخرجت يهود بمساحيها فقالت: محمد والخميس) ليل 
( ليس من أمبر امصيام في امسفر) 514 
( الماء طاهر ) 11 
( ويكره لكم قبل وقال) يديل 
( يارسول الله أتخاف علينا ونحن مابين الستمائة إلى السبعمائة) ل" 


( ياعظيما يرجى لكل عظيم ) 1" 


وإما أن تقولوا قد أبيسا 


فيا أخوينا عبد نمس ونوفلا 
وأغناهما أرضاهما بتصيبسه 
وإنى وقفت اليوم والأمس قبله 
إذا الملك الجبار صعّر خذه 
إذا ما فات بعضك فابك بعضا 
ربّه فتية دعوت إلى ما 
أنت الخبيب ولكني أعوذ به 
ياليت أم العمرو كانت صاحجبي 
فليكن المغلوب غير الغالب 
ياابن أمي ولوشهدتك إذ تد 


ألا رجل جزاه الشخييراً 
أي فتى هيجاء أنت وجارها 


ليست بكرواء ولا عمدحدح 


[أحفيضهة 


فهرس الشعر 


0( 
فشر موطن الحسب الإياءٌ 
رب 


الوفر -95؟ 


سألتكما بالله لاتبحنا حربا الطويل-> 9 
ولا بفزارة الشعر الرقابا الوافر-٠7٠؟‏ 
وكل له رزق من الله واجبُ الطويل- 5١5‏ 
ببابك حتى كادت الشمس تغرب الطويل-8665١‏ 


مشينا إليه بالسيوف نعاتِبِته 

فإنْ البعض من بعض قريب 

منجذ لاذي كهام يبيو 

يورث اج دائماً فأجابئوا 

من أن أكون محباً غير نخبوب 

وليكن المسلوب غير السالب 

عو تهيماً وأنت غير جاب 
رث 

إذا ما رجال بالرجال استقلت 
ج22 

لانلتقي إلا على ميهج 
زوف 

ولا من السود القصار المح 


قباء غرثى موضع الموشح 


الطويل-ه ١١‏ 
الوافر-94 ١9‏ 
الرجز-/ ١١‏ 
الخفيف-١٠؟‏ 
البسيط-"؟؟ 
الرجز- 9" ١‏ 
الرجر-؛ ٠١‏ 
الخفيف - 4 ه 


الوافر- ١/65‏ 
الطويل-؟؟ 


١9؟-عيرسلا‎ 


الرجز-8؟ 


شهدت به عن غارة مسبتطلسرة 
فتى ما ابن الأغر إذا موت هسنا 
فكانا نظرو إلى قبلعدسير 


رأيت الغني والفقير كليهمما 
قبت واهم تغشاني طوارؤه 
فما كعب بن مامة وابن سبعدى 

بدت الحقيقة غير خاف أمره هما 
فكنت والأمر الذي قد كيدا 
إن رمت أمناً وعرّة وغنى 
وإن سنام اند من آل هاشم 
مفدمة قرا كأن رقابها 
ألا أيهذا المنزل الدارس الذي 
سبحانه ثم سبحاناً نعوذ به 

هو الرجل المشروك في جل ماله 
إلا أيهذا اللائمى أحضر الونففى 
رحيب قطاب الجيب منها رقيقة 
بنونا بنو أبنائنا ونا تسا 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم 
إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتقب 
الواهب المائة الأبكار زبنهيا 

ما كاليروح ويغددو لاهياً فوحاً 
الضاربون عميرا عن ديارلم 
من القوم الرسول الله متهم 
أزف النزحل غير أن ركابنبا 


لحفوارة 


تك 


يطاعن بعض القوم والبعض طوحوا 
وحب الزاد في شهري قالح 
أو حيث علق قودسه ق زح 


إلى الموت يأتي الموت للكل معمسسدا 
من خوف رحلة بين الظاعنين غغذلا 

بأجود منك ياعمر اللجسوادا 
واثنا علي يشهدان )ا بادا 
كاللد تزبى زبية فاصطيبد لكلا 

فاقصد يزيد العزيز من قصلله 
بنو بدت متروم ووالدك الجب سد 
رقاب بنات الماء أفزعها الرزعك 
كأنك لم يعهد بك الى عاهلدك 
وقبلنا سبّح الحودي والجق دك 
ولكنه باغجد والحمك مقف ره 
وأن أشهد اللذات هل أنت ميري 
بجس الندامى بضنّة الج سر 

بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
هم القوء كل القوميا ام #التبسشد 
قدوماً على الأموات غير بيد 
سعدان توضح في أوبارهسا الللد 
مشمّرا يستديم الحزم ذو رد 
بالتل يوم عمير ظالم عادي 

هم دانت رقاب بنى معمةة 


ل تزل برحالنا وكأن قلدك 


الطويل-5؟ ١‏ 
الوافر-1؟ 
الكامل- هبام 


الطويل-5/8١‏ 
البسيط- 6ه ” 
الوافر-4 1لا 
الكامل-4/ا 
الرجز-مم؟ة 
المنسر ح- 71/6 
الطويل-55؟ 
الطويل-4 ١5‏ 
الطويل-4 .6 
البسيط-/17 ١‏ 
المتقارب-9 7 ؟ 
الطويل- 6.8 
الطويل-/./ 
الطويل-8/١9؟‏ 
الطويل-5917١‏ 
الطويل-١1‏ 5 ؟ 
البسيط -.م// 
البسيط- ع 4 
البسيط- الا 
الوافر- 4 
الكامل-؟هم 


لعمري لقوم قد ترى أمس فيه م 


إفشفة 


مرابط للأمهار والعكر الكو 


وغررتنى وزعمث لبيك لاين بالصيف تامو----سسسو 


ألا ليت شعري هل إلى أم ملك 
ألا أيهذا السائلي عن أروستي 
أحار ترى بريقاً هب ودصا 
واللذ لو شاء لكنت صخرا 
فيا الغلامان اللذاذ قتسيرا 
هو الواهب المائة الممعافاة 
وأنت التي حببت كل قصسيرة 
عنيت قصبرات المج ال ول أرد 
أالحق إن دار الرباب تباعدت 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسسه 
تنظرت نصراً والسماكين أيها 
أسود إذا ما أبدت الخرب ابها 
ترى خلقها نصفاً قناة ق#ومة 
على مه ملئت الرعب والحرب لم تقد 
رأيتك لما أن عرفت وجوهغئا 
رهما الجامل المؤبل فيهم 
بخلفة من أبي رباح 
وقال فريق القوم لل نشدتهم 
ما المستفز الهوى محمود عاقلبة 
عز امرؤ بطل من كان معتصماً 
باالله ياظبيات القاع قان انا 
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم 


سبيل وأما الصير عنها فلا صبرا 
أجدك لم تعرف فتبصره الفحجطرا 
كنار نمجوس تستعر استعصللارا 
أو جبلا أصّم مشبخلرا 
إياكما أن تكسياني تشلبايسرا 
ما مخاضا وإما عشل-يارا 
إلي وما تدري بذاك القصائ لير 

قصار الخطا شر النساء الببحاتيرٌ 

أو انبت حبل أن قلبك طات يو 
لشيء نحته عن يديه الققلادل 
على من الغيث استهلت موامف سيره 
ول ار الدهر الغيوث المواقفير 
ونصفاً نقاً يرتج أو يتمر لير 
لظاها ول تستعمل البيض والسَّئْرٌ 
صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو 

وعناجيج بينهن الجل ‏ او 

يسمعه لاق ده الك ذال 

نعم؛ وفريق ليمن الله اناري 
ولو أتيح له صفو بلا كار 
به ولو أنه من أضعف البخلير 
ليلاي منكن أم ليلى من اضر 
يا أشبه الناس كل الناس بالقتمبر 


الطويل- ١8.١‏ 
مجزوء الكامل؛ ه 
الطويل-/1؟ 
الطويل-4 "٠‏ 
الوافر- ١>‏ 
الرجر -/610 
الرجز- /امم ؟ 
المتقارب-/ا/ا ؟ 


الطويل-ه "١‏ 
الطوبيل-١51”‏ 
الطويل-6 "١‏ 
الطويل-ه ؟١‏ 
الطويل-؟9؟؟ 
الطويل-/51 ١‏ 
الطويل-45 ١‏ 


الطويل-/15917- 
24 


الخفيف -؟؟ 
الرجر-ه/ا١‏ 

الطويل- 7" 

البسيط- 47 ؟ 
البسيط- ع /ا؟ 
البسيط- "ا ١‏ 
البسيط-؟ ١5‏ 


مازال مذدعقدت يذه إزاره 

ولقد جنيتك أكموا وعساق لا 
رهط ابن كوزى يقبي أدراعجهم 
ولأنت أجرأ من أسامة إذ 
أقول ا جاءني فتك ليه 
ياأيها الجاهل ذو الع زي 

بف لكر سجس 


لقد رأيت عجبا مذ أمسسا 
بثوب وديئار وشاة ودرهم 
اعتصم بالرجاء إن عن بأس 
وابن اللبون إذا مالرٌ في قلرن 
والتيم ألأم من يشي وألأمهملم 
الأحسنون من النجوم وجوههم 
ياصاح ياذا الشامر العع سس 
اليوم أعلم مايجميء ب 


أأطعمت العراق ورافةبه 


وأنكرتنى وما كان الذي تكرت 
وغيرني ماغال سعدا وهالكلساً 
أنا ابن التارك البكري بت سر 
من لايزال شاكراً على المعسسس سه 


(ففضة 


رس 


رص 


4©( 


فسما وأدرك خمسة الأثبار 
ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 
فيهم ورهط ربيعة بن حدر 
وُعِيتْ نزال وج في الذعر 
سبحان من علقمة الفااخلر 
لاحر 
حراس أبواب على قصورحط#ا 


وإغا السوّة للكال سر 


عجائزاً مثل السعالى سلا 
فهل أنت مرقوع بما ههوبارأس 
وتناس الذي تضِمّن أمص تس 
م يستطع صولة اليزل القناعهيس 
ذهل بن تيم بنو السود ال اس 
بهروا يأكرم عنصر وتحخ اص 
والرحل والأقتاب واللس اس 
ومضى يفصل قضائه أق اسن 


من الحوادت إلا الشيب والصلعا 


وعمرا وحجرا بالمشقر العملا 
عليه الطير ترقبه وقوع سا 


فهو حر بعيشةٍ ذات معتله 


١ 5- الكامل‎ 


-١؟ا/لماكلا‎ 
١ك‎ 


الكامل-4 ١5‏ 
الكامل- ١5١‏ 
الرجز-/ 1١5‏ 
الرجز-م 9م 
الرجز-9١-‏ 
1 


السريع-517؟ 


الرجر- ١/85‏ 
الطويل-51؟ 
الخفيف-١81/١‏ 
البسيط-؛ ١١‏ 
البسبط- ١”‏ 
الكامل- 717 
الكامل-8117 
الكامل- ١/8٠١‏ 


الوافر-5م 


١ البسيط-غ‎ 


الطريل69؟9- 
غ 
الطويل-؟ 
الوافسر4 -١8‏ 
1 

الرجر -؟4 


إذا قيل : أي الناس شر قبيلة 
تباركت إنى من عذابك خا ف 
فإنك والتأبين عروة يعدم سا 
لكالرجل الحادي وقد تلع الضحى 
ويستخرج اليربوع من نافقاه 
وهل يرجع التسليم أويكشف العمى 
فبت كأني ساورتني ضئيالة 
إذا مت كان الناس نصفان شامست 
يأوي إلى قنة خلقاء راميه 
وما طالب الأوتار إلا ابن حيرة 
فلما بلغنا الأمهات وجاتم 
لانسب اليبومولاخلة 


كأن خفيف النبل من فوق عجسها 
الحافظر عورة العشيرةلا 


خليلي إن المال ليس بنافع 
إلا ياقيس والضحاك يرا 
يارب مثلك في النساء غريزة 


وقد كان منهم حاجب وابنأمة 
دع ذا وعجل ذا والحقتنا بذل 


أيهذان كلا زاك كسما 
ياخليلي اربعاً واستحبرا ال 


نفضة 


ف 


ك2 


رق 


أشارت كليب بالأكف الأصا بسع 
وإني إليك تائب النفس ضسارغٌ 
وعاك وأيدينا إليه قفلوارعٌ 
وطير المنايا فوقهن أواقع 
ومن حجره ذي الشحة اليتقصع 
ثلاث الأثافي والرسوم البلافلع 
هن الرْشٍ في أنيايها السم لاقم 
وآخر عش بالذي كنت أضصع 
حجن المخالب لا يغتاله التبع 
طويل نجاد السيف عاري الأشاججع 
بني عمكم كانوا كرام المشاججبع 
اتسع الخرق على الراقسع 


عوازب نحل أخطأ الغار مضنف 
يأتيهم من ورائنا نَطَّ ف 


إذا لم يئل منه أخ وصدايس قوق 
وقد جاوزتما مر الطربسمس تق 
بيضاء قد متعتها بل لاق 


أبو جندل والزيد زيد الأخلسارك 
بالشحم إنا قد مللناه :#ل ل 


ودعاني واغلاً فيمسن يفل ل 
سسمنزل. الدارس من أهل الخلال 


الطويل-85١‏ 
الطريل- 


الطويل-ه ه ؟ 


الطويل4- 
لكل 


الطويل-5: ١‏ 
الطويل-١5/81؟‏ 
الطويل-ا؟ 
البسيط-9/ 
الطويل-1/ا1؟ 
الطويل-؛ 4 ١‏ 
السريع 6ه 


الطويل-"/ 
المنسرح-7 


الطويل- ه7٠‏ 


الوافر- 4 ”ل 
الكامل-١؟!-‏ 


هه" 


١19 الطويل-‎ 


الرجز-؟ه- > 


الرمل- 6 ٠م‏ 


مثل سحق البرد عفى بعداك ال 

ضعيف النكاية أغل-سلاءة 
إذا كنت معنياً جود وس وؤدد 

وليس البرى للخل مثل الذي يرى 
لقد علم الأيقاظ أققيي ةالكرى 
إذا قبح البكاء على تيل 
الواهب المائة احجان وعبدجها 
الود أنت المستحقة صفق وه 
على أننى بعدما قد مضى 

جواباً به تنجو اعتمد فوريبنا 
ميد إذا مادت عليه دلاؤجخلم 
رأيت الوليد بن اليزيد مبار كسا 
أيا ليلة خرس الدجاج سهرتها 

وكنا نرى بعض الندى بعد بعضه 

فنعم ابن اخت القوم غير مكذب 
لقد ظفر الزوار أقفية العملدا 
ما أنت بالحكم النزضى حكو مه 
فأرسلها العراك ولم يذدهم ا 
وجدنا نهشلا فضلت فقيما 
يقول امجدلون عروس تيم 
فإن تنك فقعس بانت ونا 


إنى إذا ما حدث أل-سا 
ذاك خليلي وذو يواطاخئي 
فإن المنية عن ينشه اا 
ونأخذ بعده بذناب عيش 


إفخضة 


إلا 


قطر مغناه وتأويب امال 
يخال الفرار يراخي الأإجل ل 
فلاتك إلا المجمل القول والفعهسلا 
له الخل أهلاً أن يعد خليلا 
تزجحها من حالك واكتحالها 
رأيت بكاءك الحسن الجهيملا 
عوذا تزجي بينها أطفالجبلا 
مني وإن 1 أرج منك نبل ولا 
ثلاثون للهجر حول كعبالا 
لعن عمل أسلفت لا غير تسأل 
فيصدر عنها كلها وهو اهل 
شديداً بأعياء الخلاقة كاهالةٌ 
ببغداد ما كادت عن الصبح تنجلي 
فلما انتجعناه دفعنا إلى الكسسل 
زهير حسام مفرد من الل 
بما جاوز الآمال ملأسر والتعقاسل 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وم يشفق على نغص الخال 
كفضل اين المخاض على الفصيل 
شوى أم الحبين ورأس يتل 
فنعم ذوو مجاملة اخاهيل 


الحوقين لشحم ب الوقسسنا 
يرمي ورائي بامسهم وامسلهئمة 
فسوف تصادف هه ينمتا 


أجب الظهر ليس له سناكم 


الرمل-م ه 
المتقارب-؟7ه ١‏ 
الطويل-5 ” 
الطويل- 4 6 
الطويل-/1؟ 
الوافر-/م/7 ؟ 
الكامل-"اه ١‏ 
الكامل- ةلا 
المتقارب- 7 ؟ 
الطويل-5 ١‏ 
الطويل-7 ١5‏ 
الطويل-؟ ١7‏ 
الطويل- 54م 
الطويل-9/8١‏ 
الطويل-ه/ا؟ 
الطويل-8/ 
البسيط-97 
الوافر- 5 "1 ؟ 
الوافر- 4 ١5‏ 
الوافر- ١517"‏ 
الوافر-ه/1؟ 


الرجز- 85 

المنسرح-59> 
المتقارب-م 
الوافر-/ا ؟ 


رب حلم أضاعه عدم اال سال 
أبأنا بهم قتلى وما في دم لهسم 
أزيد أخا ورقاء إن كنت لانسرا 
يزيد سليم سا امال والققتلى 
غداة طفت علماء بكر بن وال 
ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهلم 
ياذا المخوفنا بمقعل شي+ 

فرت يهود وأسلمت جيراتها 


قالت بئات العم ياسلمى وان 
ومنهل أعور إحدى الينيي ان 
ثياب كريم مايصون حسانلهلا 
يارب غابطنا لوكان يطابككلم 
ورثت مهلهلاً والخير م: 
وأنا الشاربون الماء صق وا 
ياعمر الخير جزيت الل لة 


تلوم امرأ في عنفوان شبااإبه 
عباس يالملك المتوج والسسذي 
أنا الرجل المدعو عاشق فقلره 
علا زيدينا يوم النقا رأس زيداككم 
إن يغنيا عني المستوطنا عدن 
فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه 
لاه ابن عملك لا أفضلت في حسب 

لا يعرف البعض من ديني فيتكسره 
إلا أبلغ بنى خلف رس سولا 


ادلياية 


4 


وجهل غطى عليه االتعلسم 
شفاء وهن الشافيات الحوام 
فقد عرضت أحناء حق فخاصطم 
فتى الأزد للأموال غير مسالوي 
وعاجت صدور الخيل شطر #يوم 
إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحوم 
حجر تمنى صاحب الأحسسلام 
صمي لما فعلت يهود صسمام 
كان فقيراً معدما قالت : وإن كن 
بصير أخرى وأصّم الأنن 
إذا أنشرت كان الهبات صواتها 
لاقى مباعدة منكم وحرااغئنا 
زهير نعم ذخر الذاخريمئما 
ويشرب غيرنا كدراً وطيبا 
أكس بنياتي وأمهنشسه 
وللتزك أشياع الضلالة حي دن 
عرفت له بيت العلى عا نال 
إذا لم تكارمني صروف زمااني 
بأبيض ماضي الشفرتين بعكعمان 
فإنني لست يوماً عنهما بغغفلي 
ونعم من هو في سر واعلاتن 
عنى ولا أنت دياني فتخزوغ-سي 
ولا يحدثني أن سوف يقضيخئي 
أحقاً أن أخطلكم هجاني 


١ الخفيف-5‎ 


الطويل8/ا- 
1468 


الطويل-6 "١‏ 
الطويل- ١1١‏ 
الطويل-/1./ 
البسيط- وما 
الكامل-/11" 
الكامل-ه ١‏ 


الرجر -/10.م 
السريع ٠548-‏ 
الطويل-؟؟؟ 
البسيط-؟؟ 
الوافر- 7 5؟ 
الوافر-6/ه 7 
الرجز- ١19‏ 
الطويل- هه ” 
الكامل-/8190/؟ 
الطويل- . 8؟ 
الطويل- ١".‏ 
البسيط- و با 
البسيط- ١م‏ ؟ 
البسيط-ه / ١‏ 
البسيط- ١99‏ 
الوافر- 4 ١١‏ 


من اجللك يا التي تيمت قابى 
وما أدري إذا ابعمت أرضاً 
أالخير الذي أنا أبتغي 
ولقد أمر على اللئيم يسبن_ ي 


العين تعرف من عينى خدثهاسا 
قبيلة ألأم الأحياء أكر مها 
ميارك هو ومن لاه 


فماذا المال فاعلمه تبلل ال 
تنال به العلاء وتصطفبه 


781١ 


رهم 


ىف 


وأنت بعيدة بالحب عسطغلستي 
أريد الخير أيهما بلي 
أم الشر الذي لا يألييبي 


إن كان من حزبها أو من أعاديها 
وأغدر الناس بالجيران وايها 
على اسمك اللهم يا لس ةُ 


وإن أنفقه إلاالذي 


لأقرب أقربيك وللقعصي 


(الألف المقصورة) 


سبتنى الفتاة البضة المتجرد الست 


سلطيفة كشحه وما خلت أن أسبى 


١ الوافر-/819‎ 


الوافر- 59م 
الكامل- 7/31 


البسيط-؛ /ا 
البسيط-ة١؟‏ 
الرجز- .9" 


الوافر-/681 


الطويل- 1/1١‏ ؟ 


(محيية 


أنصاف الأببات 


إن قلت خيراً قال شراً غيره 
إن لنا عزى ولا عزى لكم 

إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا 
أي فتى هيجاء أنت وجارها 
لحرن باباً والعقور كلبا 
سبحانك اللهم ذا السبحان 
فنعم أخو الطيجا ونعم شبايها 
لاهيفم الليلة للمطي 

ياحكم الوارث عن عبد الملك 
ياطلحة الكامل وابن الكامل 
بمر كخذروف الوليد المتقب 


ييه 


افهرس الأعلام 
الأخفش : 
و 84 .وأ ادا ءا 111 "#ء١1! 1١:4‏ 5هله 
د/ا١!-‏ 1999 ه5١1‏ 955١1-لمؤ 1١‏ لا لاع؟ لغ هلاه 
الحفاي بيه الم ا ل برض ار تلن فشي ان 
+6" 
الأشثموني : 
849 >" عه ره 5١‏ 55 ك.ءط!أ :أ .هل ه15ل- 
ككل ع5 ١1ت‏ لكا بلا نات اءخ" ل ءا الا 
اتنضح ‏ سرض ب تحار رةه 
ذو الأصبع : 
ه/ا ١‏ . 
الأصمعي : 
.38١ 4-1١99 -١89ا/ -١55‏ 
ابن الأعرابي: 
1١ 7١65--+‏ 
الأعرج : 
رفسم 
الأعشى : 
:1 ه/ا ١‏ لم5 1م 11 
الأعلم : 
الا 
الأغلب العجلي: 
554 
الأندلسيين: 
كا 


ابن الباذش : 
151-14 

البحرزي : 
14 1519 

أبو البركات الأنباري: 
كلما لا روا تاوخ 5ل" 


ابن برهان: 
4# 
البطليوسي: 
ل لخري 
التبريزي: 
/ا7-14؟؟,. 
تعلب : 
تتريي ب رةه 


ه*- م ع- وه /اك- عمل 5م١1‏ و14 م9 -1١‏ 77"5- مل 


الجوهري: 
+1-/1597. 


جهمم 


أبو حاتم السجستاني: 
155 
ابن الحاجب : 
لاح لاو وهل الك وف ارا وول وما .هل 5اها- 
لصيف ا ل ل ل لي اماارة 
الحريري : 
278-18 
حسات : 


حقة 

ابن حمدوت: 
ني ا ل نيت 

الخحمصي: 
36 

أبو حيّان : 
ال ع" لا ارخا مه 175 1ك لاا "الم او ع##اس 
لل ال ا ل را لني تتلا ا الي ني 
اي ا ري ل ا بار ا ار ا ار ١‏ ارك الي 0 الاي 
تاتضي 7 رض تنظ للش ضفري بنآارة 


خالد الأزهري : 
ولد وك ولا رهد ون علو زول لول ولاو ولوس 


مال مول #أوو رولك مكلك كفراك زرو ور ررك 
ل ال ال ال ف ا ار 
4 مول تولك ووو ورلا بور وم وو لماه 


لا رخ 
خالويه : 
3 
ابن الخباز : 
١5-45‏ !ا :آل 
ابن خروف: 
5" "7م- 6لمل- كل - م١‏ كل ثلا - 51ت ومكثكل 
الخفاجي: 
لمع .ه- رهم 
الخليل بن أحمد: 


ه وه وه وه زه ص إل ال هك ا ات 11د 
1١ ال١ 1١+‏ لىء5”ا- 5١:‏ ١ع"‏ 515- 5لم5- 559 5981 
اللي ن تي 1 ري لشي لشي بي ا فضة 
الختساء : 
5778. 
ابن درستويه : 
16 
الدماميني: 
لاك يع وول تآ 555 
الدنوشري: 
مطل "151 


(فحيكية 


ابن أبي الربيع : 


الرضي : 


الرمانى: 


8 ع"##- ١5.1١9١"‏ آم 51١5-1‏ لأهالى 


موت وو وو ورسى مد وم ود وي وه جك له لل 


آلا "ار عار ارق 485 .و ؤ1ؤ- ادل ه.١(-‏ 5د(ل- ١أل-‏ 


-1١ مغ‎ -1١غ0/‎ ١1ه‎ -1١1:: -1١م"ه‎ ١ ؟#"‎ ١5١9 ١١" #اآل(!ف‎ 


مهل[ ؟9ه!- :هط .5 ؤل- ١5ل‏ "#“#و 1ل لاوا ءلال- ألاو- 


“*ا/ا١!-‏ لمكت عملت /إلم1ل- لمك1- -1١96‏ مو 56١4 -١‏ ماك 


؟ “ا اع دمع5” و52 ثأهم؟- :جه" نه ؤن5- اناه 


ها ما مالو ولا الا بلالا لات اا - 4خ158- 


لإا الاوك وو زا ورم وم ورب 
لك الك مض للش فضي لضت ضرت 
ل الف اي ا ا نار 
ا" 


ه 5ح ١م‏ عم هخ" 1١‏ زهم ل ءال مه 


ذو الرمة :, 


الرياشي 
الزبيدي 


الزجاج 


ا 0 ري نرت 
ليه 
ك15- 55 كد5, 


جع اس م ١س‏ بارا ل الخال لا اراي ل و قر 


الزجاجي: 


هدع؟- 5م -١‏ 8م -١‏ للم ١‏ - 5595. 


سا 
ضفي 
؟هم_- 


814و 
فرق 
/اة ا ب 


[ننيكية 


الرمخشري: 
اا عمال بوه 1595 هلمن باخ 55 ل االو مخ ا خثا وه 
ده ء/ا- 1١84‏ "5م١1‏ ا اك بامكت- للا 


زهير : 
15م 

الزيادي: 
0 

أبو زيد الأنصاري: 
1١48-19‏ 145. 

صحيم: 
.١158‏ 

ابن السراج: 
١5‏ ”5 54 باخا للم" وو ولاك ولاك الا "لاب 841- 948- 
1١" -١"ه ٠١+‏ ث١‏ :١ل‏ 5 :ل لاغ ١‏ .هلف ؤهم1- 
١‏ :ه١ل‏ 54ل ء/اضو- لاا 1- كاك كلما 55 165ل 
1-1 "ا "اا .غ5 همع م:؟- +ه5- هه .1505- 
“ط؟؟- ه55 559 أال/ا؟- كلا بالا ؟- ا هخ 15١‏ 
نف اضر افير افر لتر تر بتري يضري تت حانضي 
لتحا الحا نار احناية 

ابن سعدات: 
6 -1955. 

السنباطي: 
ك3 

السهيلي: 


م114 8.١‏ كل- ثلمؤ- ململ 


بر ل ا ل اح ار نرف عر يس ان اي لا 
45-4 زه لاه زره- وه .5ك زوك 15 ملا 1ك اكد 
دلا وبا م جم وإ ع ؤس ه5١‏ /اا 1١54 ١‏ هاوه 
١2#‏ ع4١-5غ!‏ فإه1ا :ه١1‏ ه١1‏ 5ه١1- -1١551 -١560‏ 
ا ا للا الأ ف ل 
118 همل ام1ل- إم١1-‏ 4و5و1 ه9١1‏ 155- /ا9١1- -1١9/‏ 
اا لولاا ااا "اا وا "ا اا ولا لل 
ما وخ“ ١ع‏ عا :عا لان؟ “زه زه؟- 154 
-5١‏ #ا/ا؟ك- كلا - 4م56-5لم؟ك- “59 554 5و5- 5955- 
ار ااا ا لالض كاري ا ري ل الي 004 اي إلى اوسن 
للك ١ض‏ برضي 1 لضي يط ري للضي ارضة 

ابن السيد : 
نح رن ا لين 

ابن سيدة: 
نه" - 59 ء/ا ١‏ - ولا ل كلا 1 لاا و للا - ١0726‏ , 

السيرافي: 
لاا عه ععكاس ءوضلك ١5١‏ كالما /ام1ا- 146 اس 
لني اي 4 ارت 

السيوطي: 
تم تح رض ريرح 7 اي رن كر 0 ل تداس لك ين 
١:5 1١8‏ ١5ل‏ 154ل لودل كلم زل- .19- 5 زا /ا1ا- 
تر ا الل ات تان ني 2 ل ١‏ لتر اطرضاي 
4ع" كلم للم هلا لاملا 


اماحرة 

أبو شامة: 

لام 
ابن الشجري: 

لاا الال ه/ا1- لا 1- .غع5- 5959 
الشلوبين: 

5-14”-95-35١١5-1لمل؟-‏ 584 
الشهاب القاسمي: 

0038 
الصبان: 


ل هل لما با اا ا" و" رول .ل ١54 ١١5‏ 
55ل ؤغخلزل- 55ل مكل صا هاا ا صل 1 
6 4ه 55 555 الا كلا تلا خا خ18؟1- 
لسري رشفر يح يفره 

الصيمري: 
مشي ده 

ابن الضائع: 
ل ال نان 

ابن طاهر: 
كني كر 

ابن الطراوة: 
"ال ع"ا- هلم- 5١-69‏ غ5 ه غك مه5- امل 


الطوال: 
لفت 
ابن عامر اليبحصبى: 


م" 


عباس حسن: 
“اا عباس جع كلاب لالاس وار وو١- -١55 -١١١‏ :سه 
مه -١‏ لاه 1١‏ مكل ه١5-‏ /ا1؟. 
عبد الحسين الفتلي: 
165 
أبو عبد الرحمن: 
لضن 
عبد الرحمن إ«عاعيل: 
56 
عبل العليم إبراهيم: 
/ا5. 
عبد القاهر الجرجاني: 
ال ا الل الل رقت 
عبد اللطيف البغدادي: 
3 
عبد الملك: 
"1 
عروة بن الورد: 
نفحة 
العصام الإسفرابيني: 
١186 -68‏ 
ابن عصفور: 


55 


ل ا ا رض بل 0 حي و لس دا ا لس اناس 
اا موا ,اا ااا 5:95 زه" م5 6م15 59١‏ 
ل ال اش ال ل الا با اا 
و" مع" بع د راوع سا ووم زوع ووم 
وموم جوم ووم 

3 أبو عطاء السندي: 
155 

- العلوي: 
ارح 

-0- أبو علي الحسن القيسي: 
5 

- أبو علي الفارسي: 
دا كلاب لاا وللم- حلم- 995- "ا -١‏ /ا/ا١-‏ 86م -1١‏ ه6١و1-‏ 
اا ؟.,؟! /ا١؟!‏ .ع؟- نفإه؟- :عه] إره؟- 54؟- 155 - 
لضي لش بان الل حشري برت 

ب العليمي: 
تا ا ا بي اك ا ا ل ليح يي 0 

-- أبو عمر الجرمي: 
لم١1‏ ١ه "59-1١‏ 

0 ابو عمرو بن العلاء: 
تل لال ارش ار رةه 

-)- عيسى بن عمر الثققي: 
8" 

- الفارضي: 
ان 


الفتلي : 
ه6١‏ 
الفخر الرازي: 
لمت 


الفراء: 


و جد وعم ررد زر وبل وولوك نمل رمت لامك 


لام -١‏ لل ل- 1١1“‏ 55ج :لاا الما "ولا عو" كؤلات 


5 
الفرزدق: 


١5 -١1 9-545‏ :د" 


هع ع”#١-‏ 5ع 1١‏ لىغ 1١‏ 15:5 ./ا١1-‏ ه:5- لاع 4/ا1- 


اشح - انا نري ا رطرة 
ابن كيسان: 


ول و وه وه جع وس ور بر عوقولا 


لبينك* 


1 
ابن لوذان السدوسي: 


كح وز وفك زرك ورف #أرلت وول "مول يول زم 
#أملت وولك رمك وو وا لخو زع ارم وزع 
ال ا ا ل ل ا لان ييانة 


المالقي: 
لاع - لمع- وه- 55 له لاو هم" .1/1 - قمل 

ابن مالك: 
1#- 5 ؤ ب وس ولا لال خا ا اا اخ عا اا لاا 
م“ا- وخا .ع- وج ويه هه وده لاه كل ولاك لالمر- وهل- 
كل ؤل- 14- "9- 3595-66-95 ص دل أدل- :١ل ١١١7#"‏ 
6كل- /ا؟ ١‏ ؟#" ل م"” ل .عل 4١1ل 1١:5‏ (زه١-‏ 5ه١ا-‏ 
1١/4: -ؤا/ا"-ا١51 ١5مل 1١5ه 1١5. ١6+‏ كل/ا!ف- بالاوه 
كلمل "مل كماك لاما لم ال- حملت ول ووه "5.7- 
كد75 95.954 8م١5 5١95‏ /ام١-‏ لم كل- م1 15175- 
ا اك صلا وا تا اا 1١95‏ ااا ن"1]- 
الا "ا وخا :ا 5:5 لغ 5:1 كه؟- :هآ 
تن ال يي ل اي 222 الضس نيس انفني 
كخم 19 ج95 36س ١5‏ 956 الخال اوكا لوكت 
ا 1 ال الال لتر ١‏ ري را ري 7 ار لطس 6 ني 
ا 

المبرد: 


5-1 5 ل لخ للع وه ع 5ل وك كك الاك وات 
9ع علم- ه؟(ل- 1١1:8 ١55‏ غ١‏ زهكلت- ث“زامظ1ف- 9ه١1-‏ 
مهتلا "الا ىلا و- "الى 1و- مم1 - 155 ءا 59ل ه"؟- 
د كا "اج ا ع5 لاع 59 .دث5ا- لاه؟- ١/ا؟-‏ ول/ا؟- 


"5١ 


ما اك 59١9١‏ غ55 5و ما 5998 لاد" "١‏ 
ا ا ا لإ اا ا اع الإ ع ما بنن اس ره" 
-)- همتمم بن نويره: 
لردا” 
_- المتنبي: 
ظح حي 
- مجنون بني عامر: 
1048 
- محمد بن حزم: 
إنارة 
- أبو محمد بن السيد: 
6 6م زد" 
- محمد عبد الخالق عضيمه: 
55١ل‏ لاه1!- 199 
0 محمد محبي الدين عبد الحميد: 
كلدل 
- المرادي: 
68- لاح زؤزل- “91 غ65 ١١ل‏ هخ" ل ,لالت لالت 846ل 
- 0 المعري: 
555-198 
- أبن معط: 
15 ؟ 5 لاي 
ابن المقفع: 
ك1 
-- ابن منظور: 
١155-6‏ 


55١ 


المهدوي: 

ك15ل. 
الموصلي: 

ال الح ىب إل ارقت 
النابغة الذبياني: 

/51؟- 8م5, 


النمر بن تولب: 
0ت 
الشروي: 
6 


ابن هشام: 


كات 56- اه لكالاب لالا “#الم- /الم- 51- 5 5- 1١9"‏ 6و١1-‏ 
11١“ -١ 11‏ مال لخ" .عأ د .لهات ه5لزل- ١و19- -1١517‏ 
مالس لاا صو كا 11١9‏ صا 5١‏ "7 15ا- 
تا با ا ال ا ا ل ل الل رةه 


1 لاغ" 


ال الل ال ري ار ال ا اد لك 
ال ال ا ا الل ار لض رش 
#ع ل وول مول مول لإموسيكل- ككل لأكلك مكلك 
وفكك إباو- ##أاو- هلال- لالال- عيملت لازارد مزلك قمل- 
ءا اا ااا عا وج 115 144 1445ل 
دم لزنلا إن ونا ونلا وو لإا نوك وأناكك- 
ا ل للا الل ار ل لشت انض 
ضضك انان 

يوسف بن يسعون: 
0 

يونس بن حبيب : 
لاا ل ال ل رفس 


تبره 


فهرس الأمثال وأقوال العرب 
الأحد العشر الدراهم يكف 
إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيّا الشواب 1 
أرسلها العراك سان 
أول من أمس 5" 
بنات أوبر /ا 1١”‏ 
تقيمي أنا م 
جاءوا الجماء الغفير ان 
ادخلوا الأول فالأول 8 
رجع عوده على بدئه 6 
فأ لله لأفعلن 5ه 
في أكفانه لف الميت م 
في بيته يؤتى الحكم 1" 
قضية ولا أبا حسن فا الل 
كان ذلك عاماً أول 5 
الكلاب على البقر أضضن 
لي عشرون مثله ومائة مثله 48 
مررت بماء قعدة رجل رشق 
مشنوء من يشنؤك بلسي ف 
هذا عيّوق طالعاً ئ 
هذا يوم اثنين مباركاً فيه ١-4‏ 
ويه رجلا ينان 
يا أخانا زيد خض 


يا رجلاً كربا أقبل 
يازيدُ والنضر 
يازيد يا أيها العاقل 
يا عمرو والحارث 
يا فاسق الخنبيث 


يا مهتم بأمرنا لا تهتم 


559١ 


21 
رحن 
يفون 
ميض 
21 
ددن 


60 


فهرسى القبائل والمدارس النحوية 
أهل المدينة : 
خفن 
البصريون: 
لم خم 5لمن- زورل- ١١:‏ 5ع١-‏ غ١1‏ ؤ5: إل 1١#"‏ 5١ا-‏ 
عو“ جا ع5 ىرع" 1515 ءت”- :ن5- 5540 نما 
لا ل ا لاا اا ا تن تت ضرت 
البغداديون: 
؟ "ا هل 


لولس ابلس ني دس رضت 
الحجازيون: 
دمل الل لل" ؟. 


4ك- 55", 


48 9ك مم 1د" 

الكوفيون: 
لاو را إلى كام "م بام الم كل 15 (ؤوءو مس مهيك- 
-1١ 45-54‏ 0اغ#١-‏ لمع -١:5 -١‏ ١95١1-:؟١؟-‏ 1 115ا- 
االو ال ااا عا "عا نا مغ -5؟- 
دهع" هما لمكا ا ااا 1 الى زرخ 1517- 
ا ا يي 1 لني 2 ري رضظرة 


)409( 


المصادر والمراجع :- 
أبيات النحو في تفسير البحر اغخيط: تأليف/ شعاع إبراهيم عبدالرحمن المنصور, 
الطبعة الأولى» 415 1ه- 15944م, دار التراث مكة. 
أثر التسمية في بنية الكلمة وموضوع إعرابهاء للدكتور/ سليمان بن ابراهيم 
العايك,. 
الأزهية في علم الحروفء تأليف علي بن محمد النحوي الفروي؛ ت )4١5(‏ 
تحقيق عبد المعين الملوحيء الطبعة الثانية - "411 ١ه/‏ "991١م‏ - دمشق. 
أسرار العربية؛ عبدالرحمن بن محمد الأنباري ت (/01/17) تحقيق/ محمد بهجت 
البيصار, الطبعة الأولى, /اه 14م مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. 
الأشباه والنظائر في النحو, لجلال الدين السيوطي ت(411) الطبعة الثالفة, 
4 ١ه/984‏ ام دار الحديث للطباعة والنشر. 
الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج ١‏ (15”) , تحقيق 
الدكتور/ عبدالحسين الفتلي», الطبعة الثالفة, 4:4 ١ه‏ - 195//8م, مؤسسة 
الرسالة. 
إعراب القرآن للنحاسء ت (7/8") تحقيق الدكتور / زهير غازي زاهاء الطبعة 
الغالثة» 4.١9‏ ١ه‏ - 488١م‏ عالم الكتب, مكتبة النهضة العريية. 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ت (05”) تحقيق وإشراف جنة من الأدباء. 
الطبعة السادسة, الدار التونسية للدشرء ودار الثقافة, "19/1م. 
الإفصاح ببعض ماجاء من الخطأ في الإيضاح, لأبي الحسين بن الطرواة المالقي» 
ت: (5078) تقديم وتحقيق الدكتور/ عياد بن عيسد النبيتي, الطبعة الأولى؛ 
4ه 94١1م‏ نشر مكتبة دار النزاث. 
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أمالي الزجاجيء أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجيء, ت 40٠‏ ") تحقيق 
وشرح عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الأولى 8 ١ه‏ المؤسسة العربية- 
القاهرة. 

أمالي ابن الشجري ت ("4 8)/ تحقيق الدكتور: محمود محمد الطناحي, مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. 

الأمالي في النحو والصرف والحديث والفقه لأبي القاسم بن عبد الرحمن الأندلسي 
ت(81ه) تحقيق/ محمد إبراهيم البناء مطبعة السعادة. 

إنباه الرواه على أنباه الرواه» مجمال الدين على بن يوسف القفطى. ت(4 ؟55) 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم, الطبعة الأولى» 4٠05‏ 1ه - 15/85 دار الفكر 
العربى - القاهرة. 

الإنصاف في مسائل الخلاف, لأبي البركات الأنبارى النحوى, ت(01/17) ومعه 
كتاب الانتصاف من الإنصاف محمد محيىالدين غبدالحميد, دار إحياء النزاث 
العربي. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام: ت(751) دار الفكر. 

إيضاح شواهد الإيضاحء تأليف: أبي علي الحسن بن عبدا لله القيسي مسن علماء 
القرن السادس ال هجريء دراسة وتحقيق الدكتور/ محمد بن حمود الدعجاني» 
الطبعة الأولى 4:8 ١ه‏ - /981١م,‏ دار الغرب الاسلامي بيروت. 

الإيضاح العضدي, لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ت:(117) تحقيق 
الدكتور: حسن شاذلي فرهود.. الطبعة الثانية» دار العلوم. 

الإيضاح في شرح المفصلء للشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب النحوي ت(145) تحقيق وتقديم الدكتور: موسي بناي العليلي» مطبعة 
العاني» بغداد. 

البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع ت:(588) تحقيق ودراسة 
الدكتور/ عياد بن عيد الغبتي, الطبعة الأولى» /1. 4 1ه-19856م دار الغرب 
الإسلامي. 
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بغية الوعاة, في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ت(411) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية» 11"49ه/510/5١م:‏ دار الفكر. 

تاج العروس من جواهر القاموس للرّبيدي ت(0 0؟١)‏ تحقيق: إبراهيم الترزيء 
دار إحياء التراث العربي. 

التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبدا لله بن علي بن إسحاق الصيمري, من نحاة 
القرن الرابع؛ تحقيق الدكتور: فتحي أ“مد مصطفى علئ الدين, الطبعة الأولى؛ 
0ه 1987م دار الفكر دمشق. 

التعمة في النحو لعبد القاهر الجرجاني ت(١/417)‏ تحقيق الدكتور/ طارق نجم 
عبدا لله الطبعة الأولى» ه٠4‏ ١1ه-‏ 984١م‏ مكتبة الفيصليه, مكة المكرمة. 
تذكرة النحاة؛ لأبي حيّان محمد بن يوسف الغرناطي ت:(5 4 /1) تحقيق الدكتور/ 
عفيف عبدالرحمن, الطبعة الأولي» 54٠:‏ ١1ه-‏ 585١م‏ مؤسسة الرسالة, 
يبروت. 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تأليف أبي حيّان الأندلسي 
تره 4 /1) الجزء الثاني, والرابع (مخطوط). 

التعليقة على كتاب سيبويه؛ تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار 
الفارسي, ت: (1/17”؟) ه تحقيق وتعليق الدكتور/ عوض بن حمد القوزي, الطبعة 
الأولى» 49١‏ ١ه-‏ ٠199م‏ مطبعة الأمانة, القاهرة. 

التعويض وأئره في الدراسات النحوية واللغوية؛ للدكتور عبدالرحمن إسماعيل؛ 
الطبعة الأولى» ١”‏ 4 9ه 1587م المكتبة التوفيقة. 

تهذيب إصلاح المنطق» لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزى ت: (0057) 
تحقيق الدكتور/ فوزي عبدالعزيز مسعود., اهيئة المصرية العامة للكتاب. 

تهذيب اللغة للأزهري ت: (+/1”) تحقيق: عبدالسلام محمد هارون, مراجعة: 
محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
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تيسير التجويدء تأليف الدكتور/ محمد أحمد أبوفراخ, الطبعة الثانية» 84٠‏ ١ه-‏ 
7 م عالم الكتب. 

جامع الدروس العربية؛ للشيخ مصطفي الغلاييني, الطبعة الثالفة والعشرون؛ 
015 ١ه-‏ 1151م المكتبة العصرية-- بيروت. 

الجمل في النحوء لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ت(١‏ 4 ") تحقيق 
الدكتور/ علي توفيق الحمدء الطيعة الأولى» 4٠4‏ ١ه-‏ 984١م‏ مؤسسة 
الرسالة, بيروت. 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب, الإمام علاء الدين علي الإربلي ا ت(75) 
تحقيق/حامد أحمد نيل 4 4٠‏ ١ه‏ - 194/84م, مكتبة النهضة المصرية. 

ابن الحاج النحويء أبو العياس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي: 
ت(5851ه) للدكتور: حسن موسى الشاعرء الطبعة الأولى» 05٠4١اه-‏ 
85ل(م دار القلم» دمشق. 

حاشية ابن حمدون بن الحاج على شرح عبدالرحمن المكودي ت(9١8)‏ دار 
الفكر. 

حاشية النضري ت(74807١)‏ على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» دار 
الفكر للطباعة والنشرء ييروت؛ 51/8 1م. 

حاشية الصبان ت )١١١5(‏ على شرح الأشثموني, مطبعة دار إحياء الكتسب 
العربية القاهرة» نشر مكتبة الفيصلية, مكة المكرمة. 

الحروف, تأليف الإمام أبي الحسين المزني» تحقيق الدكتور/ محمود حسني محمود 
والدكتور/ محمد حسن عواد, الطبعة الأولى .4 ١1ه-‏ 9١م‏ دار الفرقان 
- عمان. 

حروف المعاني والصفات, تأليف أبي القاسم عبد الرحتمن بن إسحاق الزجاجي 
ت(١:‏ ") تحقيقد الدكتور حسن شاذلي فرهود., 9١4٠05‏ 1987م دار 
العلوم. 
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أبو الحسين بن الطرواة, وأثره في النحو. ت(/07) للدكتور: محمد إبراهيم البناء 
الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ١ه-‏ ٠58١م‏ دار الإعتصام. 

حق التلاوة, حسني شيخ عنمانء الطبعة الأولى» 5 9١ه-‏ 914١م‏ مؤسسة 
الرسالة- عمان. 

الحيوان للجاحظ (أبي بشر عمرو بن عفمان) تحقيق وشرح/ عبدالسلام هارون؛ 
الطبعة الأولى» 548١م‏ دار الجيل ودار الفكر بيروت. 

الخاطريات (قطعة منه) للإمام أبي الفتح عثمان بن جنى, ت(97*) حقق وعلق 
عليه/ علي ذوالفقار شاكر. 

خزانة الأدب ولب باب لسان العربء, لعبدالقادر بن عمر البغدادي 
ت(9١٠)‏ تحقيق وشرح/ عبدالسلام محمد هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة. 
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني, ت(97") تحقيق/ محمد علي النجّار, دار 
الكتاب العربى, لبنان. 

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية تأليف أحمد 
ابن الأمين الشنقيطلي ت(7171١)‏ تحقيق وشرح عبدالعال سالم مكرم,؛ الطبعة 
الأولى» ١98١م‏ دار البحوث العلمية» الكويت. 

دلائل الإعجاز, تأليف عبد القاهر الجرجاني ت .)41/١(‏ تحقيق نحمود محمد 
شاكر, الطبعة الثانية 41٠‏ ١ه‏ - 9/86ام مكتبة الخانجي - القاهرة. 

ديوان الأسود بن يعفر, صنعة نوري حمودي القيسي, الطبعة الأولى» وزارة الثقافة 
والإعلام في الجمهورية العراقية. 

ديوان الأعشى, دار صادرء بيروت. 

ديوان أمية بن أبي الصلت» جمعه بشير بموتء الطبعة الأولى» #4 2157 بيروت. 
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ديوان البحنزي, عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي» الطبعة 
الثانية, دار المعارف., مصر. 

ديوان جرير. دار صادر للطباعة والدشى بيروت؛ 5/ا" ١ه‏ - +55١ام.‏ 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ت (50) تحقيق سيد حنفي حسنين: الطبعة 
الثانية» دار المعارف. مصر. 

ديوان الحطيئة تصحيح أحمد بن الأمين الشنقيطيء القاهرة, ©58١اه.‏ 

ديوان الحكيم عبد بني الحسحاس, تحقيق الأستاذ: عبدالعزيز اليمني. الدار 
القومية للطباعة والدشرء القاهرة. 

ديوان الخنساء ( تماضر بنت عمروات (4؟) دار صادر - بيروت - 1م 1ه 
-1951م., 

ديوان ذي الرمة ت(17١١)‏ شرح أحمد بن حاتم الباهلي. رواية أبي العبّاس ثعلب» 
تحقيق عبد القدوس أبو صاح, الطبعة الأولى» 9/57١م,‏ مؤسسة الإيمان, بيروت. 
ديوان رؤيه بن العجّاج. تحقيق وليم بن الورد, الطبعة الثانية, ٠94١م‏ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

ديوان ربيعة الرقي» تحقيق وجمع ودراسة حسين بكار المكتبة المركزية, جامعة أم 
القرى. 

ديوان الشنفري. جمع وتحيق وشرح: إميل يعقوب, الطبعة الثانية,» ١951١م‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

ديوان طرفة بن العبد, دار صادرء بيروت. 

ديوان عبيد بن الأبرص» شرح وتحقيق الدكتور: حسين نصار, الطبعة الأولى؛ 
/ا/ا" 1ه 1ه ١م,‏ مطبعة مصطفى الخليبى؛ مصر. 

ديوان عمرو بن كلثوم, جمع وتحقيق أميل يعقوب؛, الطبعة الأولى» ١199م‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
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ديوان الفرزدق, دار صادرء بيروت. 

ديوان القطامي, تحقيق الدكتور: إبراهيم السامرائي وأحمد المطلوب, ٠95١م,‏ 
بيروت. 

ديوان قيس بن الخطيم, تحقيق الدكتور: ناصر الدين الأسد, الطبعة الثانية: 
/51 6 دار صادرء بيروت. 

ديوان كفير عرّة, تحقيق إحسان عبّاسء الطبعة الأولى» ١141/1م,‏ دار الثقافة 
بيروتث. 

ديوان لبيد بن ربيعة العامرى, تحقيق إحسان عباس, الطبعة الثانية, 1944م 
نشر وزارة الإعلام في الكويت؛ مطبعة مكرمة الكويت. 

ديوان المتنبي» دار صادر - بيروت - 85 اه - 15586م, 

ديوان مجنون ليلى. ت (55 أو 18) جمع وتحقيق أحمد عبدالستار فراج؛ مكتبة 
مصر. 

ديوان امرئ القيس, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية, دار المعارف 
بحصر. 

ديوان النابغة الذبياني تحقيق وشرح كرم البستاني,, 1171/9ه- 956١م‏ دار 
صادرء يبروت. 

ارتشاف الضرب لأبي حيّان» ت(ه 5 7) تحقيق الدكتور/ مصطفى أحمد النمساس» 
الطبعة الأولى» 6 5٠‏ ١ه-‏ 19856م. 

رصف الباني في شرح حروف ال عاني» تحقيق الدكتور: أحمد محمد الخراط؛ الطبعة 
الثانية, ه .٠غ‏ ١ه‏ 9886م دار القلم» دمشق. 

سر صناعة الإعراب, لأبي الفتح بن جني, ت(57") دراسة وتحقيق الدكتور/ 
حسن هنداوي, الطبعة الأولى» .٠غ‏ 1ه- 586١م‏ دار القلم» دمشق. 
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سر الفصاحة للخفاجيء ت (455) الطبعة الأولى» 4.017 1ه - 980١م‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, ت (45/8) تحقيق محمد 
عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى, 5 41١‏ 1ه - 9934م دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان. 

سنن ابن ماجه ت(717/5): للحافظ أبي عبدا لله محمد بن يزيد القرويني» ت 
(ه307) تحقيق محمد فَوّاد عبد البافي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
سنن النسائي, بشوح الحافظ جلال الدين السيوطي. ت (411) وحاشية الإمام 
السندي, مراجعة حسن محمد المسعوديء المطبعة المصرية بالأزهر. 

شرح أبيات سيبويه, لابن السيرافي» ت(58”) تحقيق: محمد علي سلطاني» مطبعة 
الحجان دمشق,؛ 1195ه- 191/5ام. 

شرح الأشثموني على ألفية ابن مالك ت: (9؟5) ومعه شرح الشواهد للعينى» 
دار إحياء الكتب العربية, القاهرة. 

شرح ألفية ابن معط للموصايء تأليف الدكتور/ علي موسى الشوملي؛ الطبعة 
الأولى» 4.8 ١ه-‏ 986 ام مكببة الخريجي. 

شرح التسهيل لابن مالك جمال الدين محمد بن عبدا لله الطائى الحياني الأندلسي؛ 
ت(577) تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن السيدء والدكتور: محمد بدوى المخدون, 
الطبعة الأولى» 41٠‏ 1ه- ٠9994م‏ هجر للطباعة والدشر, مصر. 

شرح التصريح على التوضيح, لخالد بن عبدا لله الأزهري ت(8١4)‏ ذار إحياء 
الكتب العربية القاهرة. 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور الإشبيلي» ت(155) تحقيق الدكتور: صاحب 
أبو جناح: مكتبة الفيصلية. 
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شرح ديوان الأخطلء صنفه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأعد فهارسه إيليا 
سليم الحاويء دار الثقافة - بيروت» 15578م. 

شرح ديوان حسان بن ثابت ت (30) عبد الرحمن البرقوقي, الطبعة الأولى؛ 
٠ه‏ - .44م دار الكتاب العربي - ييروت. 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى, صنعه أبي العباس تعلب, الدار القومية للطباعة 
والنشر, القاهرة, 4 95١م.‏ 

شرح ديوان عمرو بن أبي ريبعة» تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد, الطبعة 
الرابعة» 9/88 9م, دار الأندلس. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب, تأليف محمد محيى الدين عبدالخميد» 
شرح شواهد الإيضاح لأبي على الفارسي ت(517), تأليف عبدا لله بن بريء 
تقديم ونحقيق عبيد مصطفى درويشء مراجعة مهدي محمد علام, مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة, 9/6١ام.‏ 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء جمال الدين محمد بن مالك ت(5177) تحقيق 
عبدالرحمن العبيدي, الطبعة الأولى» 1411م نشر لجسة إحياء النزاث في وزارة 
الأوقاف في الجمهورية العراقية. 

شرح الفريد لعصام الدين الإسفراييني» تحقيق نوري ياسين حسين, الطبعة الأولى؛ 
ه.؛ ١ه‏ 986 ام مكتبة الفيصلية. 

شرح الكافية الشافية تأليف جمال الدين أبي عبدا لله محمد بن عبدا لله بن مالك 
ت(777). تحقيق الدكتور: عبد المنعم أحمد هريدى, الطبعة الأولى» 8٠‏ ١اهص-‏ 
م ذار المأمون للنراث. 

شرح الكافية في النحو للرضي ت(585)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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شرح كتاب سيبويه: لأبي سعيد السيرانفي» ت(/5*) حققه وعلق عليه؛ الدكتور 
رمضان عبد التواب, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٠195م.‏ 

شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني 
ت(458). تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, مكتبة محمد علي صبيح - 
مصر. 

شرح المفصل في صفة الإعرابء الموسوم بالتخمير, تأليف صدر الأفاضل القاسم 
بن الحسين الخوارزمي؛ ت(811) تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
الطبعة الأولى» ٠155م‏ دار الغرب- بيروت. 

شرح المفصل لابن يعيشء دار صادر. بيروت. 

شرح المكودي على الألفية في علمي النحو والصرفء الطبعة الثالثة» 1/4" 1ه- 
4 5 ١م‏ نشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

شعر ابن ميادة, جمعه وحققه حنا جميل حداد, راجعه وأشرف على طباعته قدري 
الحكيم, الطبعة الأولى» /5١م:‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق. 

شعر النابغة الجعدي, تحقيق عبدالعزيز رباح, الطبعة الأولى» 1785ه- 
14م المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

شعر نصيب بن رباح, جمع وتحقيق الدكتور/ داود سلوم, مطبعة الإرشاد, بغداد 
ام 

شعر النمر بن تولب» صنعه الدكتور/ نوري مودي القيسي, مطبعة المعارف, 
بغداد, /ا/ا؟ 1ه /61ةام, 

شعراء أميون, تحقيق: نورى حمودي القيسيء الطبعة الثانية. 942١م‏ عالم 
الكتب» بيروت, ومكتية النبهضة - بغداد. 

شواهد الشعر في كتاب سيبويه, تأليف خالد عبد الكريم جمعة, الطبعة الأولى» 
٠198م‏ مكتبة دار العروبة - الكويت. 
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الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء أحند بن فارس؛ ت(5 94 ") تحقيق 
السيد أتمد صقرء مطبعة عيسى الخلبي وشركاه - القاهرة. 

الصحاح, تاج اللغة وعروس العربية» للجوهري ت (95؟) تحقيق أحمد عبد 
الغقور عطارء الطبعة الثالغة, » .+ ١ه‏ - 984١م‏ دار العلم للملايين. 

صحيح البخاريء تحقيق مصطفى ديب السقاء الطبعة الأولى -1١4٠0١‏ 
ع ذار القلم ودار الإمام البخاري - دمشق. 

صحيح مسلمات (551) تحقيق محمد فؤاد عبد البافي, دار إحياء النزاث العربي 
- بيروت. 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك, تأليف محمد عبدالعزيز النجار. الطبعة الأولى» 
7 ١ه‏ نشر مكنبة ابن تيمية, القاهرة. 

الطراز» تأليف يحيى بن حمزة العلوي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة, الوليد بن عبيد البحنزي الطائى» 
إملاء فيلسوف المعرة أبي العلاء التنوخي ت(49 4) صحح ألفاظه وأوضح 
غوامضه وأضاف إليّه أبحاثاً محمد عبدا لله المدني» ياشراف عالم الحجاز العالم 
الجليل محمد الطيب الأنصاريء الطبعة الثامنة, مكتبة النهضة المصرية. 

العربية دراسة في اللغة واللهجات والأساليبء تأليف يوهان فك, ترجه وقلام له 
وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور/ رمضان عبد التواب, ٠4.6١ه-‏ 
٠م‏ مكتية الخانجي» مصر. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للإمام أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
(؟88) راجعه قصى محب الدين الخطيب» ومحب الدين الخطيب, ومحمد فؤاد 
عبد الباقي؛ الطبعة الأولى» /1: 4 ١ه‏ - 956١م‏ دار الرياض للتزاث القاهرة. 
الفهرست لابن النديم, تحقيق رضا - تجدّد, ١91١ه‏ - 1911م مكتبة 
الأسدي, ومكتبة الجعفري - طهران. 


)68١؟(‎ 


القاموس انحيط للفيروز آبادي ت(1١8)‏ الطبعة الأولى» 411 1ه ١99١م‏ 
دار إحياء النزاث العربي» بيروت. 

الاقتضاب في شرح أدب الكاتبء» لأبي محمد البطليوسي. ت (591) تحقيق 
الاستاذ مصطفى السقا والدكتور حامد عبد امجيد, “3/8١م,‏ اشيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

قطر الندى وبل الصرى لابن هشام ت(51/) الطبعة الثانية, /84.1 اهل 
1م المكتبة العصرية» بيروت. 

قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم, تأليف أبي عاصم عبدالعزيز 
عبدالفتاح القارئ الطبعة الرابعة» 15)5١1ه.‏ 

الكافية في النحو لابن الحاجب, ت(45 5) تحقيق الدكتور/ طارق نجم عبدا لله 
الطبعة الأولى, /ا. 4 ١1ه-‏ 985١م‏ دار الوفا, جدة. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير علي بن محمد ت(ء 17) تحقيق أبي العذاء عبدا لله 
القاضي, الطبعة الأولى» /4.1 ١ه-‏ 910١م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
كتاب سيبويه؛ أبي بكر عمرو بن عفمان بن قنبر» ت(١18١)‏ تحقبق وشرح 
عبدالسلام محمد هارون, الطبعة الثالثق 4.8 ١ه-‏ 5481م عالم الكتب. 
الكشاف للزمخشري, ت(/08) تحقيق محمد الصادق قمحاوي؛ مطبعة مصطفى 
الحلبي. مصرء 15085ه- 917١م‏ نشر مكتبة المؤيد. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين البرهان, ت (4178) تحقيق 
الشيخ بكري حياني: وصفوة السقا 4٠8‏ ١ه‏ - 986١م‏ مؤسسة الرسالة. 
الكواكب الدرية» شرح الشيخ محمد بن أحمد الأهدل على قمة الأجرومية, 
مصر, 5ه 1ه- 9107 ام مطبعة مصطفي الخحلبي. 

لسان العربء لابن منظورء ت(1١71)‏ الطبعة الأولى» ١1141ه-‏ .14م ذار 
صادر, بيروت. 


261١5 


اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدبء تأليف محمد علي السراج» عنى عراجعته 
وتدسيقه خبرالدين مسي باشاء الطبعة الأولى, .4 ١ه-‏ 548١م‏ دار الفكر. 
اللياب في النحو, عبدالوهاب الصابوني, مكتبة دار الشرق» بيروت. 

اللمع في العربية؛ تأليف أبي الفتح عثمان بن جني ت(؟794) تحقيق حامد المؤمن 
الطبعة الغانية, ه8١4‏ ١ه-‏ 588١م‏ عالم الكتبء, مكتبة النهضة العربية. 

المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لأبي الفتح عثمان بن جني ت(537”) تحقيق 
الدكتور حسن هنداويء الطبعة الأولى /1. 4 1ه- 54810 ام دار القلم- 
دمشق. دار المنارة- بيروت. 

منن اللغة, للشيخ أحمد رضاء ١8٠١‏ - 550١م‏ دار مكتبة الحياة - ييروت. 
مجالس ثعلبء لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب, ت(51؟) شرح وتحقيسق 
عبدالسلام محمد هارون, الطبعة الرابعة. 4٠٠‏ 1ه- ٠198م‏ ذار المعارف. 
مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. ت (40 ") تحقيق 
عبد السلام محمد هارون, الطبعة الثانية, 48 ١ه‏ - 596١م‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة, ودار الرفاعي بالرياض. 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ت (018) تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الثالثة - 417 ١ه‏ - 915١م‏ - ذار الفكر. 
المجموع المفيد في علم التجويد, تأليف عبده عباس الوليديء الطبعة الأولى» 
0ه 440١م‏ مطابع الأمل- جدة. 

المخدسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفعح عثمان بن 
جني. ت(87") تحقيق علي النجدى ناصف وعبدالحليم النجار, وعبدالفعاح 
إسماعيل شللبيء القاهرة» 85/١هء‏ نشر جسة إحياء التراث الإسلامي. 

المختصر المفيد في علم التجويد, تأليف الشيخ محمد عبدالرحيم جاد بدرالدين» 
رابطة العالم الإسلامي. 


)415( 


المخصص لأبي الحسن علي بن إ“ماعيل النحوي اللغويء المعروف بابن سيده 
تمه 4) تحقيق جنة إحياء النزاث العربي دار البازء مكة المكرمة. 

المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعهاء للسيوطي ت(١111)‏ تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى بك ومحمد أبوالفضل إبراهيم وعلي محمد اليجاوىء الطبعة الثالفة, دار 
النزاث» بيروت. 

المسائل البصريات لأبي علي الفارسي, ت(717/17) تحقيق الدكتور محمد الشاطر 
أحمد محمد أحمد, الطبعة الأولى ه . 4 ١ه-‏ 988١م‏ مطبعة المدني» مصر. 
المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسي ت(51/17) تحقيق الدكتور حسن هنداوي» 
لطبعة الأولى» /ا 4١‏ 1ه- 3/810 ١م‏ دار القلم. 

مسند أبي يعلى الموصلي ت (01") تحقيق حسين سليم أسدء, الطبعة الأولى؛ 
١هم/1557م‏ دار الثقافة. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للعلامة أحتمد بن محمد بن علي 
المفري الفيومي, ت (/ا/ا) صححه على النسخة المطبوعة بالمطيعة الأميرية 
مصطفة السقاء مطبعة مصطفى الحلبي - مصر. 

معاني الحروف, لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت(4/*) حققه الدكتور/ 
عبدالفتاح إ«ماعيل شليء الطبعة الثانية» 4.١‏ 1ه- ١94١م‏ دار الشروق. 
معاني القرآن للأخفش2 سعيد بن مسعدةء ت (701) تحقيق الدكتور / عبد 
الأمير محمد أمين الورد, الطبعة الأولى» ه٠4‏ ١ه‏ - 8 948١م‏ عالم الكتب. 
معاني القرآن للفراءء ت (7017) تحقيق أحمد يوسف نجاتي, ومحمد علي النجار, 
الطبعة الغانية, ١19/6م,‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

معاني القرآن وإعرابه, للزجاجء ت(١11")‏ تحقيق الدكتور/ عبدالجليل عبده 
شلبي, الطبعة الأولى» /:4 ١ه--‏ /15/8م عالم الكتب, بيروت. 


)ةغ١(‎ 


المعجم الكبير للطبراني» ت (5”) تحقيق حمدي عبد امجيد السلفي, مطبعة الأمة 
- بغداد. 

معجم المؤلفين: تأليف عمر رضا كحاله, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى» 
14 ه- 594١م‏ مؤسسة الرسالة, بييروت. 

معجم مقايبس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت(945") تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون, الطبعة الأولى» 41١‏ 1ه- 1553م دار الجيل» 
بيروت. 

معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان ت (959؟) تحقيق الدكتور/ 
محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى» 4:٠‏ ١ه‏ - 6٠19م‏ دار الاعتصام. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصاري. ت(151) تحقيق محمد 
محخيى الدين عبدالحميدء دار إحياء النزاث» بيروت. 

المفضليات, تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون: الطبعة الرابعة, دار 
المعارف, مصر. 

المقتصد في شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجاني, ت )471١(‏ تحقيق الدكتور/ 
كاظم بحر المرجان, منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق- 9/85١1م.‏ 
المقتضب, لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء ت(86؟) تحقيق محمد عبدالخالق 
عضيمه 99 ١ه-‏ القاهرة. 

ملخص أحكام التجويد؛ دكتور/ شعبان محمد إمصاعيل» الطبعة الأولى؛ 
8ه- 9175 ام دار المربخ. 

المنصف, شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني, ت(؟51") لكتاب التصريف 
للمازني؛ تحقيق إبراهيم وعبدا لله أمين, الطبعة الأولى, 1/8" 1ه- 1984م 


)6عا١5١‎ 


نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدا لله السهيليء ت(081) 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البناء دار الرياض للنشر. 

النحو الوافي» تأليف عباس حسن الطبعة الخامسة, دار المعارف- مصر. 

لدكت في تفسير كتاب سيبويه, لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى 
المعروف بالأعلم الشمنتمري, ت(47/5) تحقيق زهير عبد المعين مسلطان, الطبعة 
الأولى» /1. 4 1ه- 809 ؤ ام الكويت. 

النوادر في اللغة, أبوزيد سعيد بن أوس ت(50١5)‏ الطبعة الثانية, /9451١م؛‏ دار 
الكتاب العربي. 

همع الهوامع, شرح جمع الجوامع في علم العربية» للإمام جلال الدين عبدالرتمن 
ابن أبي بكر السيوطي» ت(411) دار المعرفة, بيروت. 

الوافية في شرح الكافية تأليف ركن الدين محسن بن محمد بن شرف العلوي 
الاستزاباذي ت(585)) تحقيق عبدالحفيظ شلي, “.اه 1958م سلطنة 
عمان. 


الباب الأول : (أل) دراسة تحليلية: حقيقتها - أحكامها- معانيها 


التمهيد ع ان اشن نان م1 اموب 4ه 
المبحث الأول : النكرة الت ان بي ل ا 1 
علامات التكرة ا و و ا مال ل ب ا وي 


المبحث الثالث : حكم الحمل وأشباهها بعد المعارف والتكرات 


الفصل الأول: وقفة عند الهمزة واللام اا 
الفصل الثاني : أداة التعريف الهمزة وحدها ء أم اللام وحدهاء 


الفصل الرابع : نيابة (أل) عن الضمير م ل لت 

الفصل الخامس: (أل) بين الاسمية والحرفية 06 525 
(أل) العهدية في اسمي الفاعل والمفعول 0 
حكم (أل) غير العهدية في امي الفاعل والمفعول 
أدلة من يرى أنها اسعية 0109000 


أدلة من يرى أنها حرفية وففمء ممم ية ميم مث مله 
دخول (أل) على الصفة المشبهة 1100100 


الموضوع 


الفصل السادس: 
الفصل السابع : 


)1/١ 


حكم (أل) في (الذي) وأحواتها 1111 
(أل) الشمسية والقمرية 000 
معاني أل) #7711111 
(أل) المعرّفة 1 
(أل) العهدية ام عط اجا طم قد وعد سا اام ا 


(أل) زائدة لازمة 00 اا 
حكم (أل) في الأعلام الغالبة 2000 
حكم (أل) في أيام الأسبوع 0 
(أل) زائدة غير لازمة ا و 1 
دخول (أل) للمح الأصل و 
إضافة العلم إذا قدرت تدكيره أكثر من تعريفه.. 

دخحول (أل) على الأعلام 0000000 
(أل) العوضية 12111 


الباب الثاني : ما تدخل عليه وأثرها فيه 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


اتصاص (أل) بالأسماء دون الأفعال والحروف 
وأثرها فيها 010100 
عمل (أل) المعرفة ا وم 
امتناع دول (أل) على الضمائر والإشارة 
والمضاف 1 1[ 1111111 
رأي الكوفيين في دحول أل) على المضاف... 
رأي البصريين ملاعاي ماق لوعت ا 
راي الفراء وففةةمووومممءث ةو ووو مو ووو ينو نيمرن 
دخول (أل) على الأعلام, علم الجنس وعلم 
الشخص فممةة مم م ةم ةم ةم ةفو وو ةم ةمي يميم ميلم 


الفرق بين اسم اللجنس والنكرة 


١1١17 
١16 


١١ 
١ 
١7 / 
١06 
1١ 
١55 
١ 


1١ ”1/ 


١18 
١5١ 


اه 
١5‏ 
١55‏ 
١54‏ 


١ك‎ 
١ك‎ 


الموضوع 


الفصل الرايع 


الفصل انامس : 


الفصل السادس: 


)5١59( 


استدل النحاة على تعريف علم الجنس بأمور 


: وأل) في لفظ الحلالة (الله) 112110111 


لفظ الخلالة (ا 6 مرتحل أم ةا ؟ ش25 
(أل) في الأمس والآن 0000 
(أمس) معرب أم مبئ 21111111 
(الآن) معرب أم مب مسا ام ا 

دخول (أل) على: كل» وبعض» وغيرء 

وشبه» ومثل» وحسب 1010 
استعمالات (كل) اس نوك 

دخحول,أل) على (كل) و(بعض) ا 
دحول وأل) على (نصف) وما شايهه 201 
استعماللات (غير) ودخول,(أل) عليها 50006 
دحول (أل) على (مثل) و(شبه) 527 
استعمالات (حسب) ودخول (أل) عليها... 


الباب الثالث : أثر (أل) في التزكيب اللغوي 


الفصل الأول : 


(أل) في أبواب المبتدأ والخبر 0 
الخلاف في تقديم الخبر نكرة أو معرفة على 
المبتداً او م و 0 


تأتي (أل) في الخبر على معنى الجنس لعدة معان 
(أل) في أبواب الحال والتمييز والعدد 00 


515 
/ 5 
بضن 
533 
رق 
536 
5 


الموضوع 


الفصل الرابع : 


الفصل الخنامس : 


الفصل السادس: 
الفصل السايع : 


الفصل الثامن .0 


الفصل التاسع : 


(أل) في المشتقات تمده ارط اف 31 
وأل) في اسمي الفاعل والمفعول عم مخ ا 
(أل)» في اسم التفضيل ا 
أل) في الصفة المشبهة 06 *ش07ظ2ظ2 


(أل) في التوابع 000 
(أل) في النداء 0 2100ظ 
نداء المعرف ب (أل) ام 
إعراب المعرّف ب (أل) الجنسية بعد (أي)... 


وقوع اسم الإشارة وصلة لنداء المعرف ب (أل) 
أحكام تابع المنادى ممفمم ووم وووووم مع ةن ثثثة 
توابع المنادى المبئ ا 


توابع المنادىي ا معرب وع نع فلع عا ساد عام ذه 
أحكام تابيع تابع المنادى وفممفم ممم ممث ةم ةق فيه 


الإإخبار عن المصدر وا ا د ا وجو وا ع عه 
الإخبار عن ابجرور 0 0 5175770 


: (أل) في حال دحول همزة الاستفهام عليها.. 


/اه ؟ 
/زه ؟ 


لما 
5 


58 
58١‏ 
ك1 
اليا 
5538 


0 
حي 
لض 
م 
خض 
فض 
ضضس 
بض 
بحن 
حكن 
8 
١‏ 
ا 
0 
كن 
م 


